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تصدير مدير المخبر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علی شرف الرسلین؛ ویعد : 

فإن علم أصول الفقه هو بمنزلة العمود الفقري للعلوم الاسلامية» ویظهر 
أن الأساس 2 میاحثه ما تعلق بالادلة الشرعية ومراتبها وسبل الاستفادة منها. 
ولقد كان اهتمام الذهب الالکي بالادلة والتوسع 4 أقسامها لافتا للنظرء 
حيث يلغ تعدادها نحو العشرين كما قال القرالك (توذ 684ه) 2 
الفروق ء ومع هذا التوسع يقع أثناء إعمالبا شيء من التداخل 2 بعض ما 
تفیده» آو التعارض # بعض الوجوه؛ مما يقتضي تتبع تلك المسائل حالة بحالة 
والبحث عن الخیح الناظم لپا والقتضي تقدیم الاولی بالاعتبار». وحصر 
صوره وحالاته» وما یحیط به من عوارض. 

ويآتي هذا البحث الذي نقدم له 2 اطار عناية مخبر الدراسات الفقهية 
وال صولية بالایحاث التي تنمّي اللکة الفقهية والأصولية. وتجیب 2 الوقت 
نفسه عن بعض الاشکللات التي یتعاطی معها صغار الطلبة بقدر کبیر من 
السطحية وعدم التحقيق؛ فينتهون إلى نتائج هي أقرب إلى الإدانة منها إلى 
الحكم المستفاد. 

ولقد أحسن الباحث صنعاً لما اختار الكتابة 9 مخالفة خبر الواحد 
لقاعدة سد الذرائع عند المالكية2» كما أجاد 2 تقسیم بحثه إلى وحدتين؛ 
جاءت الآولى 4 ضبط التصور الأصولي ومتعلقاته للموضوع من خلال 
مباحث الدلیلین محل الدراسة (خبر الواحد» وسد الذرائع)؛ أما الوحدة 
الثانية فجاعت ذ الجانب التّطبيقي» حیث عرضت جملة من السائل التي 
خالف فیها الالکية ظاهر أخبار الآحاد اعتماداً على قاعدة سد الذرائع: 
وجاءت تلك المسائل من آبواب فقهية متنوعة. اجتهد الباحث 4 أن يسلط 
الضوء من خلالپا علی مدارك النظر الاجتهادي لدی الالکية 4 توجيهاتهم 
للأخبار المخالفة للقاعدة المذكورة. 


فيظن يكنا اجتهاد الباحث #2 جمع أطراف الموضوع من أمهات 
المصادرء وانتقاء أجود المسائل تعبيرا عن مشكلة البحث؛ ضانتهى إلى نتائج 
طيبة ترفع کثیرا من الاشکللات العلمية» وتوضح آراء ققهية لہا قدر من 
الوجاهة الاجتهادپة؛ فيستفيد القارئ الجيد من الاراء جميعا الراجح منها أو 
المرجوح. 

وقد تزيّن البحث وازداد جودة وإتقاناً من خلال إشراف الأخ الدكتور 
عبد القادر بن خليفة مهاوات علیه» فبصماته واضحة 4 جميع مفاصل 
البحث بما يغني عن التصحيح والمراجعة. 

آما الباحث محمد العريي ببوش فقد عرفته آثناء تدريسي للفقه القارن 
4 مرحلة الاستر یقسم الشریعة» وکان من الطلبة الذین یجمعون بین 
الدراسة بالجامعة والتدرپس 3 الرحلة الثانویة. إلى جانب الامامة 
والخطابة. واستطاع بتوطیق من اللّه تعالی ثم باجتهاد منه آن پنظم وفته 
وعمله؛ فکان آکثر مواظبة وانضیاطا من الطلبة التفرغین للدراسة› 
وکان پراجعني من حین لاآخر 2 بعض القضایا العلمية» وبعض جوانب 
هذا العمل الذي نقرم له. والحقيقة آن الباحث الجید پعرف من آسئلته 
وانشقالاته» وهذا ما لمسته من أخي محمد العربي'. 

وقد أثمر هذا الجهد الطیب من الباحث آن تمکن من النجاح ‏ 
مسايقة الالتحاق بالد‌کتوراه 4 آکنثر من جامعت واختار البشاء 2 
الجامعة التي تخرج منهاء وأكمل أطروحته الوقت القياسي المحددء 
وهي حاليا 4 طور المناقشة. لملسث ذ الباحث قدرا كبيرا من الجدية 
والاجتهادء مع التواضع الجم والخلق الاسلامي الرفیع أسأل اللّه تعالى أن 
يوفقه ب مسيرته العلمية وأن ينفع به. 

الوادي في: 27 ذو الحجة 1440ه الموافق ل 28 أوت 2019م 
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تقديم المشرف 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله تدحقق المقاصد الحسنات» 
والصّلوات الطَيّبات على أفضل المخلوقات» وعلى صحبه وآله وزوجاته أمّهاتنا 
الطاهرات» و بعد 


فإنه من جميل المشاريع أن يقوم مخبر الذدراسات الفقهيّة والقضائيّة بجامعة 
الوادي بنشر البحوث والكتابات العلميّة المتميّزة التي تدخل ضمن مجال 
اهت‌اماته؛ تشجيعًا للباحثين والكاتبين من جهةء وتوسيعًا لدائرة الاستفادة بما 


خطوه وتوضلوا الیه من نتائج دقيقة من جهة أخرى؛ فالشّكر موصولٌ لمديره 
ومهندس و هت له سا الدكتور إبراهيم رحماني وللسّادة العاملين معه 
باقن وا خلاص. 


ولا أَخَالُ البحث الوسوم ب: "خبر الواحد |ذا خالف سدّ الذرائع عند 
المالكيّة -دراسة تأصيليّة تطبيقيّة-” إلا واحدًا من هذه الکتابات ذات القيمة 
العلميّة الكبيرة» الجديرة بالطبع والتّداول ورقيًا والكترونيّ لاسيّا عندما ينجزه 
باحث جاد يسمّى "محمد العربي ببوش”؛ فهو الذي تكوّن تكويئًا رصيئًا في 
مرحلة الليسانس ضمن ن التظام الكلاسيكي بجامعة 2 ار عبد القادر در للعاو م 
۳ الذفعة الخ جة سئة :1146 ۳۳۳ یود جدارته بعد 
ذلك بنجاحه في مسابقة ة الدّخول للطّور الثالث دكتوراه في أكثر من جامعة إلا 
أنه فضل جامعة ولايته الوادي. هذا كله يضاف إلى تصديه للعمل الذعويٌ 
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والتعليميّ الشّرعيَ؛ خطبًا منيريّة» ومحاضراتٍ مسجلديّة واسهامات جعوية 
وتدخلاتٍ إصلاحيّة وإجاباتٍ إفتائيّة ودروسًا وتوجيهاتٍ لطلاب الطور 
الثانويّ الذين يعمل رسميًا على تأطيرهم. 

وإذاما عدث إلى البحث فإن أهميّته وتميّره يظهر في الأمور الآنية: 

1- علاقته بمصدريّن من مصادر التشریع الاسلامي هما السَنة التبوية وسد 
الذرائع» وارتباطه بأصول الفقه کجانب نظري» وبالفقه بجمیع آبوابه کجانب 
تطبيقيٌ. 

2- تحكم الباحث في منهجيّة الكتابة العلميّة الأكاديميّة وتقنيّاتهاء وسلامة 
لغته فيها وجؤدتها؛ بحيث يكتشف القارئ ذلك وهو يطالع سائر أجزاء البحث 
من مقذمته ال خاغته. 

3- ثراژه بالصادر والراجع؛ قدیمها وحدیثها» ورقیها والکترونبها» عاديا 
وأكاديميّهاء صغيرها وكبيرهاء حتى بلغت 277 وثيقة موظفة في أحسن ما 
يكون التُوظيف. 

4- بروز شخصيّة الباحث في سائر أجزاء البحث؛ بحيث لا يكتفي بالنقل 
والتجمیع. بل يتعذى ذلك إلى النقد والتحليل وإبداء الرأي» الأمر الذي جعله 
يأتي بها هو زائد عن المطلوب منه في مرحلة الماستر التي هو فيها. 

5- خدمته للمذهب المالكي أصولًا وفروعًاء وهو الذي يُعَذٌ المرجعيّة 
الأولى في الفقه ببلادنا الجزائر وسائر ربوع المغرب العربي. 


ولا أذعي كمشرف سَعِدَ بتأطبر هذا البحث أنّْني الوحيد الذي لاحظ سات 
التميّز وأؤجه الأهميّة هذه. بل إن لحنة مناقشته أجمعت على ذلك» حتى نها 
أؤْصت شفويًا بطبعها عند إعلان التتيجة بعد التداول الشّريّ. وللعلم فقد 
ترس جلسة المناقشة فضيلة الأستاذ الدکتور عبد الکریم بوغزالق» وسعادة 
الدكتور نبيل موفق» حفظه الله تعالى» وقد تزيّنت النسخة النهائيّة للبحث -ى| 
هي معروضة الآن- بملاحظاته| القيّمة» واستدراكاتها الوجيهة. 

هذاء وأسأل الله تعالى للأستاذ الباحث محمد العربي زيادة التوفيق في الدنياء 
وتمام القبول عند الله تعالى في الآخرة» وننتظر منه -وهو الوهل- کثبر عطاء 
علمی؛ فعلمه أصیل» وفکره نب وقلمه سيّال» والله من وراء القصد وهو 
افادي ال آقوم سبیل» وأصلي وأسلّم على خير البريّة محمد وعلى آله وصحبه 
وأتباعه أحمعين» وا مد له رت العالین. 


وکنبه في مدينة الوادي بتاریخ: 21 ذو احجة 22/81440 آوت 2019م 
د. عبد القادر بن خليفة مهاوات 


ملخط البحث 

هذه الذراسة الوسومة ب: خبر الواحد |ذا حالف سذ الذرائع عند المالكيّة - 
دراسة تأصيليّة تطبيقيّة- کان الاشکال الرّئیس فیها هو: ما موقف المالكية من 
خبر الواحد إذا خالف قاعدة سد الذرائع عندهم؟ وقد حاولت الذراسة 
الإجابة على ذلك من خلال فصلين: فصل نظريه وآخر تطبيقي. 

ففي الفصل الأول تطرّقتُ للتصور الأصولي المالكي لكل من الدليلين محل 

الدراست فبالنسية لخير الواحد عنيث بتعريفه» وبيان حجيته» وما يفيده من 
العلم آو الظن» وشروط العمل به وأما سذ الذرائع فبينت تعريفهاء وأهمّ 
إطلاقاتهاء والأدلّة التاهضة بحجيتهاء ووجه اختصاص المالكية بهاء وآشهر 
تقسي‌اتها؛ وشروط العمل مها 

أنَا الفصل الثاني فيتضمّن الجانب التطبيقي من الدّراسة» عنيت فيه بجمع 
المسائل التى خالف فيها المالكية ظاهر أخبار الآحاد استنادا إلى قاعدة سد 
الذرائع» اخترتها من أبواب فقهية متنوعة من مظانها في كتب الفقه المالكي: 
بينتٌ فيها مُذْرَكَ مذهب المالكية وتوجيهاتهم للأخبار المخالفة. 

توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج لعل من أهمها أنْ المالكية يخالفون 
ظاهر أخبار الآحاد إذا كانت الذريعة إلى المفسدة محققة» وعضدت باحد الادلة 
الشرعية؛ فقاعدة سد الذرائع عندهم تخصص عموم أخبار الآحاد. وتقيد 
مطلقهاء كا آوصت الدراسة بضرورة اعتاد المتصدرين للإفتاء منهجا وسطيا 
يقدس النصوص الشرعيةء وبراعي في تنزيلها الواقع المتغير» ومقاصد الشريعة 
وقواعدها. 
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مقدمة 

إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيتات أعمالناء من بده الله فهر المهتدي» ومن یضلل فلن تجد له ولباً مرشدا 
وآشهد آن لا اله الا الثه وحده لا شريك له وآشهد آن مدا عبده ورسوله 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

آما بعد: فإِنَّ المذهب المالكي يُعَذٌ من آکثر الذاهب تنوعا نی الأصول» 
ووفرة ی الصادن وحعا بین القاصد والنصوصء هذه الخصائص والميزات 
جعلته قادرا على الناء والتطور والتجدد وأكسبته مرونة في مواجهة الواقع» وفي 
معالجة كثير من النوازل والقضايا المستجدة؛ فالمذهب المالكي يقوم على التيسير 
ورفع الحرجء ويتجلى ذلك من خلال دعاتم اجتهادية میز ها المذهب كالمصالح 
المرسلة» والاستحسان؛ وغير ذلك من الادلة والقواعد الرنة التي فاح منها 
العرف الشذي للسیاحة والیسر؛ وکان فا الاثر الأبلغ في فروعه الفقهية» غير أله 
في القابل تظهر آلية للتحري» والاخذ بالاحوط تتمثل في: سد الذرائع إلى 
الحرمات والتي من شأنها أن تحفظ التوازن بين الادلة ی الذهب. وتتفي عنه 
التساهل الذموم وقد سب للمالكية الغلو ی |عمال هذه القاعدةا لا سيا فيا 
یتعلق ببعض السائل التي ثبتت فیها التصوص عن طریق خبر الواحد؛ فهذا 
الوضوع خلیق آن یکون محلا لدراسة علمية منهجةه وهذا البحث اسهام مني 


1- عقد الدكتور محمد بن أحمد سيد زروق في كتابه "سد الذرائع في المذهب المالكي" مبحثا سهاه: 
الغلو في تطبيق سد الذرائع عتد المالكية ص 1 26. 
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5 ذلك و سمله د "حبر الواحد إذا خالف سك الذرائع عل المالكية -دراسة 
تأصيلية تطبيقية-". 

آولا- آهمية الوضوع: 

غذا الوضوع آهمية بالغة» آذکر منها ما ياتي: 

1- هذا الوضوع له ارتباط وثیق باصول الفقه ومقاصد الشریعة؛ حیث 
یدرس العلاقة بين دليلين من الآدلة الشرعية في الذهب الالکی» وآثر القاصد 
في الترجيح بينه| عند التعارض. 

2- یکسی آهمية بالغة لتعلقه بقاعدة من آهم قواعد الذهب الالکي: آلا 
وهي: سد الذرائع حتى صارت علا على المذهب. 

3- هذا الموضوع يعالج جملة من المسائل التي شنم فیها علی المذهب المالكي 
خالفته ظاهر الأّحاديث الصحيحة استنادا إلى قاعدة سد الذرائی وکان هذا 
التشنیم نتيجة لانتشار مذاهب فتهية آحری عن طريق وسائل الاتصال 
والتواصل الحديثة في بلد دان أهله بالمذهب المالكي لعقود طويلة» وأقصد 
بذلك أهل الجزائر خصوصاء والمغرب العربي عموما. 

4- يمزج هذا الموضوع بين صبغتين للدراسة؛ الأولى: استقصائية للتراث 
الفقهي العتيق» والثانية: واقعية تتميز بالجدة من خلال بيان آلية التعامل مع 
السنة في ظل المستجدات ومتغيرات الحياة. 

ثانيا- إشكالية الموضوع: 

من المعلوم أن قاعدة سد الذرائع من أهم القواعد التي اشتهر بها المالكية 
حتى عُدّت عل على مذهبهم. ف إن تُذكر هذه القاعدة إلا ويُذكر عقبها المذهب 
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المالكيء وقد نُقل عن إمام المذهب مالك أنه حكم يبا في أكثر أبواب الفقهاء 
وأنه كان شدید البالغة فیها وهذه المبالغة في إعمال القاعدة قد تطرح 
إشكالات صعبة على مستوى تطبيقهاء لا سيا فيا يتعلق بالمسائل التي ثبتت فيها 
النصوص. في حين أنْ المذهب المالكي يُعد من أكثر المذاهب أخذا بالنصوص 
وحرصا على الدليل» وليس أَدَلَّ على هذا من قول إمام مذهبهم مالك: "كل 
كلام مأخوذ منه ومتروك إلا كلام صاحب هذا القبر 3 والإشكال المطروح 
ههنا: ما موقف المالكية من خبر الواحد إذا خالف قاعدة سد الذرائع عندهم؟ 
ويتفرع عن هذا الإشكال الرئيس إشكالات فرعية أهمها: 

1- ما هو مفهوم خبر الواحد؟ وما هي أدلة حجيته؟ وما يفيذه عند 
الالکیة؟ وما هي شروط العمل به؟ 

2- ما هو مفهوم قاعدة سد الذرائع عند امالکیة؟ وما هي الادلة الناهضة 
بحجیتها عندهم؟ وما هي آشهر تقسیماتها وشروط العمل بها؟ 

3- هل قدم امالكية قاعدة سد الذرائع عل آخبار الاحاد في بعض السائل؟ 
وما هي آهم تلك السائل؟ وما توجیهات آئمة الذهب لتلك الاخبار؟ 

ثالثا- آسباب اختیار الوضوع: 


آسباب اختياري غذا الوضوع منها الذانية ومنها الموضوعية: 


1- پنظر: الموافقات» الشاطبى» 5 . 
2- پنظر: الاعتصامء الشاطبى» 358/1. 
3 الدخل» ابن احاج» 173/1 
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- أما الأسباب الذاتية فترجع إلى ما يأتي: 

1- رغبتی في التخصص نی الذهب الالکی؛ باعتباره الذهب السائد في 
بلدي» فکان لزاما عل التفقه فيه ومحاولة مته وكذلك باعتبار التدرج ف 
طلب العلم؛ فليس من السهولة بمكان على طالب علم مثلي في هذه المرحلة من 
الدراسة أن يكون على درجة من التَمَكن العلمى في أكثر من مذهب فقهى. 

2- بحکم مارستي للتدریس والطابة نی بعض الساجد تعرضت في فقه 
الصيام لمسألة صیام الست من شوال. فبیّتتَ فیها الأحاديث الواردة في فضل 
صيامهاء ثم عرّجِتٌ على قول المالكية القاضى بكراهة صيامها بناءً على سد 
الذرائع» وانقدح في ذهني حينها فكرة التحقيق أكثر في هذه المسألة ومثيلاتهاء 
والتي قال فيها المالكية بخلاف الأحاديث بناءً على سد الذرائع. 

3- وقد شجعني على خوض غار هذا البحث الاستاذ الدکتور ابراهیم 
رحماني مدير معهد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي- الجزائر» والأستاذ أحمد 
خويلديء أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله بالجامعة نفسها. 

- وأما الأسباب الموضوعية فتتمثل فيا يأتي: 

1- الوفاء بمحاولة تغطية فراغ بحثي في هذا الموضوع؛ إذ اه -حسب 
اطلاعي- لم يُفرد بعد بالتصنیف. 
ب”"خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المديئة-دراسة وتطبيقا-" أعجبني تناوله لهذا 
الموضوع وتحقيقه إياه؛ فأحببت أن أنسج بحثا على منواله یتعلق بسد الذرائم؛ 
خدمة للمذهب المالكى. 
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3- أخذا بتوصيات الباحث محمد بن أحمد زروق في رسالته المقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه؛ حيث قال ما نصه: "إن هذه القاعدة تتطلب دراسة واعية» تنطلق من 
الدليل وتستنير بعمل الآئمةء وذلك هدفين أساسيين: أولا: تصحيح فرعيات بُتيت 
على هذه القاعدةء كان فيها من احرج ورد النصوص ما لا يُقبل في مذهب عرف 
أصحابه برعي المصالح. والوقوف مع النصوصء والدوران معها حيث دارت. 
انیا: ضبط ار كة الستقبلية طذه القاعدق لتستثمر استثارا صحيحا"!. 

4- عملاً بتوصیات مُشری الدکتور عبد القادر مهاوات؛ حیث کان مشروع 
بحثي لول مرة یتعلق بدراسة استقرائية للمسائل التي بناها الامام مالك على سد 
الذرائع» فکان توجيه مشرفي أن يُوَجلَ هذا البحث إلى مرحلة متقدمة من 
الدراسة» وأن يقتصر بحثي في هذه المرحلة على جزئية معيئة من هذا الموضوع أو 
باب فقهي واحد؛ مراعاة لعامل الزمن وعدد الصفحات المحدود في هذه المذكرة. 

رابعا- أهذاف البحث: 

أريد من خلال هذا البحث تحقيق حملة من الأهداف. يمكن تحديدها فيا 

1 - التعرف على مفهوم خبر الواحد» وأدلة حجيته» وما يفيده» وأهم شروط 
العمل به عند المالكية. 

2- ضبط مفهوم سد الذرائع وحجيتها وتقسياتها وشروطها من خلال ما 
قرره أئمة المذهب المالكي. 


0 الذرائع ف الذهب المالكى» محمد بن آحد سيد زروق» ص 206. 
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3- جمع ما أمكن من المسائل التي أنكر على المالكية فيها تركهم لأخبار 

الآحاد استنادا إلى قاعدة سد الذرائع. 

- رفع احجاب -بقدر المستطاع- عن حقيقة التعارض بين سد الذرائع 
وخبر الواحد في الذهب الالکي؛ وذلك بتحقیق السائل محل البحث» وبیان 
توجیهات آأنمة الذهب طا. 

خامسا- الذراسات السابقة 

من خلال بحثي المتواضع في الكتب المطبوعة والرسائل الاأكاديمية 
والبحوث والمقالات العلمية المحكّمة» ۸ جد مد کتابة هذه الأسطر- من 
أفرد هذا الوضوع مصنفا خاصا؛ مع کثرة البحوث والدراسات التي تعرضت 
لقاعدة سد الذرائع: تأصيلا وتطبيقاء أو ما تعلق منها بباب فقهي معين. أو عند 
اعلام معینین. لكتتي وجدت من الباحئین من آشار ال موضوع بحثي في ثنايا 
دراسته» وأذكر على سبيل المثال ثلاثة مؤلفات وهي: 

1- سد الذرائع في المذهب المالكي-دراسة في المفهوم والمنهج-” للباحث: 
محمد بن أحمد زروق» أصل هذا المُوَّلّف أطروحة علمية نال مها صاحبها شهادة 
الدكتوراه في الدراسات الإسلامية» وکانت بشراف الدکتور فوّاد بوقجیج؛ 
بكلية الاداب والعلوم الانسانیق بجامعة الول !سیاعیل» بمکناس؛ السنة 
احامعية 0007-06 2م. 


فيتبادر إلى الذهن من العنوان تركيز صاحبها على المفهوم والمنهج؛ وهو ما 
ألفيته عند معاينتي للرسالة؛ حيث إِنَّ الباحث ركز في جانب المفهوم على تعريف 
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سد الذرائع وحجيتها ومكانتها في المذاهب الفقهية» أما في جانب المنهج فقد 
عني الباحث يبيان الضوابط التي تتحكم في منهج سد الذرائع عند الالکیق 
ووضح الأسس التي تقوم عليهاء مستشهدا بأمثلة تطبيقية تدل على ذلك. 

وقد أفدثٌ من هذا الكتاب الثبىء الكثير؛ حيث إِنَّه في دراسته ركز كثيراً على 
الأمثلة التطبيقية لسد الذرائع في الذهب الالکي؛ وهو الشيء الذي ساعدني في 
الحانب التطبيقي من مُذكرتي. لكن مما يُنَافَشُ فيه الباحث -من وجهة نظري- 
إفراده لمبحث من الفصل الأول في الياب الثاني سماه الغلو في تطبيق سد الذرائع 
عند المالكية” ذكر فيه سبع مسائل تدل على هذا الغلو -في نظره-» وقال في ختام 
هذا المبحث ما نصه: "والذي يمكن أن نستخلصه من هذه التطبيقات المتشددة 
أنها تعود إلى: أولا: مخالفة النصوص الواردة. ثانيا: التشدد في سد الذرائع إلى 
آقصی حد مع إمكان حصول الغرض با هو دون ذلك ". 

فيظهر لي من خلال هذا النص تسرع الباحث في الحكم على المالكية بالغلو في 
سد الذريعة واتهامهم بمخالفة النصوص؛ لمجرد مخالفة آرائهم للظاهر منهاء 
دون الاطلاع على تفسيرهم لتلك التصوص. وهذا ما أثار حفيظتي وجعلني 
أبحث في تلك المسائل وغيرها. 

2- "أحكام فقهية خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنها"“ 


للباحث: عدنان بن عبد اللّه زهار2. 


1- سد الذرائع في المذهب المالكى» محمد بن آهد سید زروق» ص288. 
2 وهو كتاب مطبوع بالدار البيضاء بالمغرب» ط: 1 ستة 7ه--2006م لكننى م أمكن = 
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اشتملت هذه الدراسة على جانب نظري وآخر تطبيقي: أما ا لجانب النظري 
فخصصه الباحث لبيان حقيقة خبر الواحد وأسباب عدم عمل المالكية به؛ حيث 
ذكر من بيئها قاعدة سد الذرائع» وقد علل الباحث تخصيصه مبحثا لسد الذريعة؛ 
أنه أثناء جمعه للمسائل وجد ما يدل على أن إمام المذهب مالكًا قد توقف في 
العمل بخبر الواحد لسد ذريعة تحققت عنده» وآما امحانب التطبيقي من الذراسة: 
فقد عني الباحث فيه بعرض ثلاث وأربعين مسألة في باب العبادات. 

وقد آرشدتني هذه الدراسة ال بعض السائل الفقهية التي خالف فيها 
الالكية خبر الوا حد؛ استنادا ال قاعدة سد الذرائع؛ وأفدت من منهج الباحث 
عند دراسته لتلك السائل؛ حیث اه پذکر امحدیث في السالة ودلالته» ثم یبین 
مذهب الالكية الخالف له وفی الأخیر بأتي بتوجیه مذهبهم؛ لكنّ الباحث لم 
يركز كثيرًا على قاعدة سد الذرائع واکتفی ببعض السائل الستندة الیها؛ 
باعتبارها سببا من الأسباب التي تطرق إليها في ثنايا دراسته. 


3- "الاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلامي قديا 
وحديثا": للباحث: محمد التمساني الإدريسى» أصل هذا المُوَّلّف أطروحة 
علمية نال ا صاحبها شهادة الدكتوراه في الفقه وآصوله وكانت بإشراف 
الدكتور عقى الناري» بجامعة الحسن الثاني الدار البیضای 2000م. 


- في البداية من الحصول إلا على نسخة مصورة تحموي ثلاثا وثلائین صفحة من هذا الکتاب» وهي 
موجودة على الشبكة العدكبوتية» ثم فيها بعد وفقني الله تعالى إلى ا حصول على نسخة من الکتاب 
على شكل ملف "7050" من المؤلف شخصيا بعد أن تمكنت من الاتصال به عن طريق موقع 
التواصل الاجتاعي 0 وذلك بوم: 2015/09/17 نی الساعة: 1:09 1. 
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تعتبر هذه الدراسة من الدراسات العلمية المتميزة في بامهاء بذل فيها صاحبها 
مجهودا مقدرا من خلال الاستقراء الواسع الذي يظهر أثره في ثنايا دراسته؟ حيث 
تعرض لبيان حقيقة الاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي بمعنييه: السد والفتح» 
ومدی حجیته عند الذاهب. وآهم ضوابطه ثم أوضح أثره في الفقه الإسلامي 
قدیا و حدیثا مستشهدا علی ذلك بمسائل كثيرة استوعبت أبوابا فقهية متنوعة. 

أفدت من هذه الدراسة في ناحية التأصيل لقاعدة سد الذرائع عند المالكية؛ 
لأن الباحث تعرض له عند تصويره الأصولي للاجتهاد الذرائعي بمعنى السد. 
كا أنه انبرى للدفاع عن المذهب المالكي» ورد تهمة الغلو في الأخل بسد الذرائع 
النسوبة الیه. من خلال تعرضه لأربع مسائل رجح فيها مذهب المالكية» 
ووضح مُذَرَكَهُم. 

وما لاحظته على هذه الدراسات وغيرها -عند استشهادها على غلو المالكية 
في سد الذرائع - توافقها في إيراد نزر يسير من المسائل المشهورة كصيام الست 
من شوال وقراءة السجدة في الفريضة وغيرهماء واختلافها في مناقشتها بين 
الاتتصار للمذهب أو التشنيع عليه. 

وقد جاء بحثي ليُحاول إماطة اللثام -قدر الطاقة- عن حقيقة التعارض بين 
خبر الواحد وسد الذرائع عند المالكية من خلال جانب نظري تأصيلي: أن فيه 
موقف المالكية من الدليلين ودلالة كل منهماء وجانب تطبيقي عملي: أجمع فيه ما 
أمكنني من مسائل تدم موضوع البحث من آبواب فقهية متنوعةء أعرض المسألة 
یی فیها مذهب االکیته وكيفية استدلام بقاعدة سد الذرائم» ثم أُورِدٌ الأخبار 
الخالفة غذا الاستدلال ثم آبتن توجیه الالكية لتلك الاخبار من حلال دراسة 
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فقهية مقارنة في المذهب» ولعل هذا ما يمكن أن يميّر هذا البحث. وآمل أن يقدم 
إضافة علمية للبحوث السابقة» ويساهم في خدمة المذهب المالكي. 

سادسا- منهج الدراسة: 

تقتضی طبيعة بحثي آن آستخدم الناهج الاتية: 

1- النهج الاستقرائي: عند تقصي آقوال فقهاء الذهب الالكي نی موقفهم 
من خبر الواحد ودلالته عندهم وکذلك عند تعريفهم لسد الذرائع ونقسي‌اتهم 
لها وأدلة حجیتها. وتتبع السائل التطبيقية في الفروع الفقهية في آمهات کتب 
المذهب المالكي. 

2- المنهج الوصفي: في الجانب التطبيقي من البحث؛ وذلك عند تصوير 
المسائل الفقهية التي وقع الخلاف فيهاء وبيان مذهب المالكية فيها. 

3- المنهج المقارن: عند مقابلة آراء علماء المالكية في المسائل التي تعارض 
فيها خبر الواحد مع قاعدة سد الذرائع. 

4- المنهج التحليل النقدي: من خلال تحليل الآراء والنتصوصء وتعليلهاء 
وبيان جهة المدرك فيها. 

سابعا- منهجية البحث: 

الترمت في كتابة بحثي منهجية معينة لا تحيد عن الأعراف في البحوث 
الأكاديمية» أذكر في] يأتي ما اختص به هذا البحث: 

1- ألتزم في سائر بحثي بإيراد الأحاديث الصحيحة؛ إن على مستوى 
الاستدلال على الحجية في الفصل الأول. أو عند ذكر الأخبار المخالفة لمذهب 
المالكية في الفصل الثاني» وعند العزو فإني أكتفي بذكر مصدر حديثي واحد إذا 
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كان الحديث في أحد الصحيحين أو موطأ مالك» وما عدا ذلك فإني أحاول -ما 
استطعت- عزوه إلى مصدرين. ثم أَنِْعُ الحديث ببيان الحكم عليه من قبل أهل 
الصناعة الحديثية من المتقدمين أو من المتأخرين. 

2- أترجم لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن» باستثناء الصحابة 
والتابعين» وأئمة المذاهب الأربعة؛ لشهرة أكثرهم. ولا أحيل على موضع 
الترجمة من البحث ذا تکرر ذکر الَلم؛ خشية |ثقال احواشي. 

3- في الفصل الثاني ۸ آورد کل السائل التي وقفت علیها بعد الاستقرای 
ونیا راعیت انفراد امالكية في آغلب أحكامهاء والتنوع في الأبواب الفقهية» 
والتوازن بین مباحث الفصل. 

4- لقد اعتمدت على موطأ مالك في ترتيب المسائل؟ فعلى سبيل المثال 
أدرجت مسألة التنفيل قبل القتال في مطلب العبادات؟ لإدراج مالك في موطئه 
كتاب الجهاد بعد كتاب الحج مباشرة باعتباره من أعظم العبادات. 

5- عند معالجة المسائل في الفصل الثاني حاولت الالتزام بالمنهج الآني: 

أ- صورة المسألة: بشرح الغريب وبيان موضع الاتفاق وموضع الخلاف بين 
العلماء. 

ب- مذهب الالكية؛ ورد رأي مالك المستند إلى قاعدة سد الذرائع من أحد 
أمهات كتب المالكية؛ ثم أنه بتوجيهاتهم: وأَرَكُرُ على من يخالفه منهم. 

ج- أوجه كون المسألة تطبيقا لقاعدة سد الذرائع: أذكر تعليلات المالكية 
لمذهب مالك با يفيد استناده إلى قاعدة سد الذرائع. 

د- الخير المخالف لمذهب المالكية: أختار نی آغلب السائل حدیثا واحدا 
تكون دلالة ظاهرو قوية على مخالفة رأي مالك. 
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ه- توجيهات المالكية للخير المخالف: أذكر توجيهات المالكية للخبر 
المخالف. بدون التعرض لمناقشتهاء أو التعقيب عليها؛ اختصارا للبحث. 

ثامنا- حدود البحث: 

لقد وضعت حدودا لبحثي أختصرها فيا يأتي: 

1- عند تحرير البحث حاولت الالتزام بآراء المالكية عند التأصیل فیما یتعلق 
بالتعریفات آو بیان السجية آو التقسیمات: وأما في اختیار السائل فان اقتصرت 
على إيراد آراء مالك التي استند فيها إلى قاعدة سد الذرائع. 

2- الخلاف الذي أنقله في الغالب هو خلاف بين أصحاب المذهب المالكي؛ 
ولا أذكر خلاف غيرهم إلا نادرا. 

3- عند معالجة المسائل ألتزمٌ بالعرض الوضوعي ها وفق النهج التبع» من 
غير مناقشة ولا ترجیح؛ نظرا للحجم الحدود للبحث ی هذه الرحلة. 

تاسعا- حطة البحث: 

بعد اختیار الوضوع تم تناوله وفق حطة تضمنت مقدمة وفصلین وخائة 
وفهارس فنية» وفيا يأتي تفصيل موجز ها: 

- القلمة: وفیها بیان لاهمية الوضوع» وطرح لاشکالیته» وذکر لاسباب 
اختیاره» والاهداف النشودة من وآهم الدراسات السابقة له» والنهج التبع في 
معاة مسائله» والنهجية السلوكة ی تحريره» وعرض ختصر خطته» ووصف 
عام لاهم مصادره ومراجعه وإشارة إلى أهم الصعوبات التي حاولت إعاقته. 


- الفصل الأول: تطرقتٌ فيه للتصور الأصولي المالكي لكل من خبر الواحد 
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وسد الذرائع» وجعلته نی مبحین: آوغیا یتعلق بخبر الواحد عنبت فیه بتعریفه: 
وبیان حجله » وما يفيده من العلم أو الظن» وشروط العمل به 4 وثانبها پرتبط 
بسد الذرائع بینت فیه تعریفها» وأهم إطلاقاتهاء والأدلة الناهضة بحجيتهاء 
ووجه احتصاص الالکية اء وآشهر تقسیاتهاه وشروط العمل مها. 

الفصل الثاني: يتضمن الجانب التطبيقي من البحث عنيت فيه بمعالحة 
المسائل التى خالف فيها المالكية ظاهر أخبار الآحاد استنادا إلى قاعدة سد 
الذرائم وقسمته ال مبحثین: آوضی) خحصصته بعشر مسائل من باب الصلاق 
منها ما یتعلق بالاقوال ومنها ما یتعلق بالافعال وثانيهها اخترث فيه عشر 
مسائل من غير باب الصلاة» جزء منها من باب العبادات وابمزء الآخر من 
أبواب فقهية متنوعة. 

- الخائقة: وفيها تقرير بأهم التنائج المتوصل إليهاء وتقديم مجموعة من 
التوصيات التي تزيد في خدمة الموضوعء» وتفيد الباحثين. 

- الفهارس: ذيّل البحث بفهارس فنية ل: الآيات» والأحاديث. والآثان 
والاعلام» والصطلحات والغریب الشروح والاماکن؛ والصادر والراجع؛ 

عاشرا - مصادر ومراجع البحث: 

لقد ہلت في تحرير هذا البحث من مصادر ومراجع كثيرة» لكن الذي كان 
عليه التركيز هو الآني: 

1- أمهات كتب المالكية في التفسير: من أهمها: "أحكام القرآن" لابن 
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العربي» و "الجامع لأحكام القرآن” لأبي عبد الله القرطبي» وفي شروح الحديث: 
"النتقی " للباجي؛ و"المعلم بفوائد مسلم" للمازريء وأما في الفقه فاعتمدت 
بالدرجة الأولى على الدواوين المهمة التي جمعت أقوال مالك والسماعات منه» 
كما راعيت التنويع في المصادر بين مدارس المذهب المالكي» ومن أهمها: مدونة 
سحنون و التوادر والزیادات" لابن آي زید» و البیان والتحصیل" لابن رشد 
الجد» وکتب القاضی عبد الوهاب ک العونة و الاشراف" وأما في أصول 
الفقه فآهمها: "ٍحکام الفصول" للباجي» و یضاح الحصول" للازري 
و "شرح تنقیح الفصول " للقرافي وآما التراجم. فأهمها ترتیب الدارك للقاضي 
عیاض إضافة إلى عدد من القواميس ومعاجم اللغة» وغريب الحديث ک معجم 
مقاییس اللغة " لابن فارس» و مشارق الانوار " للقاضي عياض. 

2- الشروحات عی التون واخواشی: أفدت منها في الوصول إلى 
التعلیلات وآوجه الاستدلال» وتوجیهات الاأحادیث وآهمها: شروح رسالة 
ابن أبي زید» کشرح القاضی عبد الوهاب. وشروح ختصر خلیل کشرح الزرقاني 
علیه» و "حاشية الدسوقي " عبی الشرح الکببر للذردیر: وشروح مراقي السعود 
ک آنشر البنود" للعلوي و نثر الورود" لحمد الامین الشنقيطي. 

- الراجع الاصولية احدیثة» والرسائل ابحامعیة: آفدت منها في الفصل 
الأول في حسن التبويب والتقسيم مع المناقشة والترجيح» وخاصة في مبحث سد 
الذرائع ك "سد الذرائع في الشريعة الإسلامية” لمحمد هشام برهاتيء وأما في 
الفصل الثاني فأفدث من بعضها في طريقة ة معالجة المسائل ك "ما ترك مالك الإمام 
من أحاديث الأحكام وحجته في ذلك" لعبد السلام عمران شعيب» و" أسباب 
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خالفة الامام مالك للحديث في قسم العبادات” ليرماس ياسين عبد الحميد. 


كا أنوه في هذا المقام بإفادتي من بعض المراجع الفقهية الحديثة؛ لحسن 
عرضها للمسائل والتدليل عليها؛ ك "الفقه المالكي وأدلته” للحبيب بن طاهرء 
غير أني لم أجل عليها في الغالب؛ لأنني ألزمتٌ نفسي متهجا معينا عند معالحة 
المسائل ما جعلني أكتفي بالمصادر القديمة. 

حادي عشر - صعوبات البحث: 

لا شك أن لكل باحث صعوبات تعترض طريقه العلمي إن على مستوى 
حياته الاجتماعية» والظروف المحيطة بباء أو على مستوى مضمون بحثه؛ فعلى 
المستوى الأول فقد واجهتني مشكلة توفير وقت كاف للبحث نظرا لصعوبة 
التفرغ بسبب العمل الإداري الذي أشغله كناظر للثانوية» إلى جانب 
الارتباطات الأسرية وكذلك الدعوية كالتدريس وا خطابة نی الساجد. 

وأما على مستوى مضمون البحث: فمن الصعوبات التي واجهتني أن 
مبحث خبر الواحد من بحثي بلغ عدد صفحاته:/4 صفحة بدون التراجم؛ 
نظرا للإشكالات العديدة فیه. لكنني اضطررت ای الانقاص منه؛ مراعاة 
للتوازن الکمي بین آجزاء البحث. والکم الطلوب في مرحلة الاستر. 

ومن بین الصعوبات: چدة هذا الوضوع» فکان تعاملي الاکثر مع الصادر 
القدیمة ما نتح عنه صعوبة في استخراج السائل حل البحث من مظانها؛ لعدم 
وضرح تعليلهاء وصعوبة الاستدلال على مخالفتها؛ لأنها في الغالب يأتي ذكرها 
عَرَضَا فليست من المسائل الخلافية المشهورة عدا النزر اليسير؛ فعلى سبيل 
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الثال: مسألة كراهة العمل بالصرفء قد تجد أنَّ کتب الانتصار للمذهب! لا 
تأتي على ذكرها أصلا فضلا عن ذكر الخلاف فيهاء وبيان أدلتهاء وإنا الكلام في 
باب الصرف على شروطه وآحکام الربا؛ لذا تطلب مني البحث استقراء واسعا 
ودقيقا لكتب التفسير وشروح الحديث. فضلا عن كتب الشروحات على المتون» 
والحواشي من كتب الفقه واللأصول. 

ومع ذلك كله أرجو أن أكون قد وفقت إلى حَدَّ ما في تناول هذا الموضوع 
ودراسته دراسة علمية ممنهجة» والفضل كله لله عز وجل فهو الذي أمدني 
بالعون والتوفيق والصبرء وذلل لي كل الصعوبات» وفتح لي ويسر لي أمري فله 
الحمد أولا وآخراء ثم لا أنسى فضل من كان هذا البحث تحت إشرافه ألا وهو 
الدکتور عبد القادر مهاوات؛ فقد ازدان ببصاته» وتدعمت منهجية صياغته. 
وحسن عرضه بتوجیهاته وملاحظاته. فجزاه الله عني كل خير» وجعله من 
آولیائه وآحبابه. 

وختاما فان أملي أن يكون هذا البحث قد قدم إضافةً طبيةً في محال البحث 
العلمی بصفة عامة» وفي خدمة المذهب المالكي بصفة خاصةء وأسأل الله العلل 
القدير أن يكون خالصا لوجهه الكريم» وأن يتقبله مني» وأن ينفع به الإسلام 
والمسلمين» وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين» وعلى آله وصحيبه. 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


1 "تهذیب المسالك ف نصرة مذهب مالك" للفندلاوي. 
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الفصل الاول 


خبر الواحجد 
وقاعدة سد الذراتع 
عند المالحية 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: خبر الواحد عند المالكية 


المبحث الثاني: قاعدة سد الذرائع عند المالكية 





کے کک سے 


المبحث الأول 
خبر الواحد عند الملالحية 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف خير الواحد 
المطلب الثاني: حجية خبر الواحد عند المالكية 
المطلب الثالث: ما يفيده خبر الواحد عند المالكية 
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المطلب الاول: تعریف خبر الواحد 

إذا أراد الباحث الوقوف على تعريف خبر الواحد في الاصطلاح لا بد له آن 
یعرح آولا علی تعریفه باعتباره لفظا مرکبا من کلمتین: کلمة خبر» وکلمة 
الواحد؛ لذا سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين هما كالآتي: 

الفرع الأول: تعريف خبر الواحد باعتباره لفظا مركبا 

أولا- تعريف افر لغة واصطلاحا 

1- تعريف الخبر لغة: الخبر بالتحريك واحد الأخباركء ومادته اللغوية: 
(خبر)ء وقد أورد اللغويون له عدة معان آذكر منها: 

أ- النبأً: وهو اسم لما يُنَقَلُ ويُتحدَّتْ به. وقد دارت على هذا المعنى أغلب 
تعريفات اللغويين2: وقيل: بينهما فرق؛ بحيث إن النباً هو الخبر الذي له شأن 
عظیم ومنه اشتقاق النبوة کا قال تعالی: توا عَلَتَكَ ين با مُوسَى ونروت 
بح لورت 44 [التصص:2]3. 

ب- العلم بالشي» وخبرث الأمر آي: علمته؛ وتقول: لي بفلان خَبْرةٌ وخ 
واه تعلی ابیرْ: آي العام بکل شيء وقال اه تعال: 2 ولا ی قل یر #4 


أ- الصحاح» الجوهري» مادغ: خس 041/2. 

2- ينظر: کتاب العین: الفراهيدي مادة: خحبر» 258/4 ولسان العرب» ابن منظورء مادة: خير» 
4 والمصباح المنير» الفيومي» مادة: خبرء 162/1.» والقاموس الحیط الفیروز آبادي 
مادة: خبرء 1/ 488. 

3- پنظر: معجم الفروق اللغوی العسكري. ۰529/1 وتاج العروس من جواهر القاموس» 
الژبيدي مادة: خی 125/11. 
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[قاطر : 14] 1. 

ج- القول الذي يصح وصفه بالصدق والكذب”. 

د- ما يُنقل وحُحَدَتُ به قولا أو كتابة» وقول يحتمل الصدق والكذب لذاته3. 

والتعريفان الأخيران أقرب التعريفات إلى التعريف الاصطلاحي كم) سيأتي. 

2- تعريف الخير اصطلاحا: للخير تعريفات عديدة تختلف باختلاف مدلوله 
عند أهل كل علم» وسأقتصر على تعريفه عند الأصوليين وعند المُحَدثين 

أ- الخير عند الأصوليين: 

اختلف الأصوليون في تعريف الخبر؛ فمنهم من رأى بأنه بديبيٌ لا د لأنه 
معلوم بضرورة العقل» والح إنا يكون لتعريف المجهول»: وقيل: لا يذ لعْسْرِ 
حدیده. 

أما جمهور الأصوليين فذهبوا إلى أن الخبر يُمكن تعريفه ووضع حد له 
وآوردوا عدة اعتراضات عبی آصحاب الراًي الاول؟ لکنهم اختلفوا في تعریفه 


1- پنظر: معچم مقاپیس اللخت ابن فارس؛ مادة: خر 239/2 ولسان العرب. ابن منظور مادة: 
خی 226/4 

ينظر : معجم الفروق اللغوية العسكري» 211/1 وتاح العروس الزبيدي» مادة: خبر» ۰125/11 

3 يُنظر: المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار» 215/1. 

*- هو رأي الرازي. ینظر: الحصول الرازي» 221/4 ونسبه الؤركثى إلى السکاکی. پنظر: البحر 
الحیط الز ر کشی» 74/6. ۱ ۱ 

7 يُنظر: إجابة السائل شرح بغية الآملء الصنعاني» ۰138/1 

6- منها: "قوطم: معلوم بالضرورة فلعوى مجردة» وهي مقابلة بنقيضهاء وكذلك فإن الضروري هو 
الذي لا يفتقر بالعلم به إلى نظر ودليل يوصل إليه» وما يفتقر إلى ذلك فهو نظري لا ضروري". 
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على أقوال! غالبها لم يسلم من الاعتراضات والردود والتعقيبات» والتي آثرت 
عدم التوسع في عرضها؛ لئلا يطول البحث» وأذكر منها على سبيل المثال: 
تعريف القرافي* للخبر بقوله: "هو الحتمل للتصدیق والتکذیب لذاته 7» وقیده 
بقوله: لذاته احترازاً من تعذر الصدق والکذب لاجل المُْخبر عنه» كخبر الله 
تعالى» وخبر رسوله يه وخبر مجموع الأمة» أو ما علم صدقه بالضرورة“ 
واعترض علی هذا التعریف بآنه: لا یمکن تعریف الصدق والکذب لا باخبر 
فلو عرفنا الخبر مها لزم دور لاله یکون تعریفا للخبر بنفسه؟. 


ينظر: الإحكام في أصول الأحكام, الامدي» ۰10/2 

1- ينظر في تعريفات الأصولیین للخر: العدة ی آصول الفقه» أبو يعلى» ص 169.» والبرهان 
الجويني» 2215/1 والمستصفى» الخزالي» ص106 والاحکام في آصول الأحکام الامدي 
16-2 و البحر الحیط الزرکشی» ۰74/6 وارشاد الفحول. الشوکانی» 121/1. 

- القرافي: هو أحد بن إدريس الصتهاجي البهنسي» شهاب الدین) أبو العباس» القرافي نسبة إلى مقيرة 
القرافة بمصرء الفقيه المالكي» الأصول» النحوي» انتهت إليه رئاسة المالكية ني عصره» توفي 
بالقاهرة سنة 684ه» من أهم كتبه: "التنقيح" وشرحه في الأصول» و "الذخيرة" في الفقه. ينظر: 
الديباج المذهبء ابن فرحون» 236/1» وشجرة النور الزكية» محمد مخلوف. 270/1. 

3- الفروق» القرافي» 18/1» وقد رجح الشوكاني في تعريف الخبر ما يقارب تعريف القرافي بقوله: "هو 
ما یصح آن پدخله الصدق والکذب لذاته . ینظر: ٍرشاد الفحول. الشوكاني» 123/1. 

*- خبر الوا حد وحجیته» آحهد بن محمود الشنقيطي» ص 24-23 

5- مصطلح عند آمل النطق یعنون به: "توقف الثیء عل ما یتوقف علیه آي: آن یعتمد الأمر على ما 
يعتمد عليه من الجهة نفسهاء ومثال ذلك أن يقول آحدهم: ان آموجودة قبل ب» وب موجودة 
قبل ج» وج موجودة قبل أ» وهذا محالٌ قطعا ويدخل في باب الدور الذي هو من باب المستحيلات 
العقلية". ينظر: التعريفات» الجرجاني» ص105 والتعريفات الفقهية» محمد عميم البركتي» 
ص۰07 ومختصر شرح الخريدة البهية» سعيد فودة» ص 24. 

6- پنظر: الحصول, الرازي» 2218/4 وشرح ختصر الروضة الطوفي» 69/2. 
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لكن ما يُستفاد من هذا التعريف وغيره من التعريفات: أن الخبر في اصطلاح 
الأصوليين يُطلق على الصيغة» کقولنا: قام زید» ويُطلق على المعنى القائم بذات 
المتكلم الذي هو مدلول اللفظ وقيل: هو حقيقة فيها!. 

وإذا عرف الاختلاف في تعريف الخبر عرف بأن ما لا يكون كذلك فليس 
بخبر» ويسمونه إنشاءً وتنبيهاء ويندرج فيه الآمر والنهي والاستفهام والنداء 
والتمني والعرض والترجي والقسم فان قیل: ۸ سمّی الاصولیون ما نقله 
الرواة عن رسول الله 6 آخبارا ومعظمها آوامر ونواه؟ تجیب البَاقلاني3 عن 
ذلك بوجهین آحدهما: آن حاصل جیعها آیل ال الشبر؛ فالأمور به في حكم 
مخ عن وجوبه» وکذلك القول نی النراهي» ومبذا دَلّت المعجزة عل وجوب 
قبوفا منه. والمعجزة تدل على الصدقء والشّر فيه أنه عليه السلام ليس آمرا على 
الاستقلال وإنا الآمر حقا الله تعالى» وموضع صيغ الأمر من المصطفى 85 في 
حكم الأخبار عن أمر اللّه؛ فهذا وجه تسمية جمیع النقول خبرا*. 

ب- ابر عند الحدئین: اختلف الحدئون في علاقة مصطلح ابر 
بالحديث على أقوال أهمهًا: 


1- يتظر: البحر المحيط في أصول الفقه. الزركثيى» 73/6. 

يتظر: الختصر الاأصولي ابن احاجب» 513/1 وإرشاد الفحولء الشوکانی 123/1. 
التکلم الشهون الاشعري عقيدة» الالكي مذهباه سکن بغداد وتوفي فیها سنة 403ه من 
تصانيفه: "اعجاز القرآن» و التقریب والإرشاد" في أصول الفقه. ينظر: الديباج الملهب» ابن 
فرحون» 229-228/2 وشجرة النور الزكية» محمد مخلوف. 139-138/1. 

4- يُنظر: اليرهان» الجوينى» 215/1. 
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1- الخيرٌ: مرادفٌ للحديث» ولذا فإنه لا فرق عندهم بین حدئني وآخبرني» 
ويطلقان على المرفوع» وعلى الموقوف. وعلى المقطوع. وهذا ما ذهب إليه أغلبٌ 
المحدثين عند إطلاقهم مصطلح الخير!. 

2- الحديث: ما جاء عن النبي يله والخبر: ما جاء عن غيره» ومن ثمّة قبل 
لن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الاخباري: ولن یشتغل بالستة الب 
امد 

3- بینهی| عموم وخصوص مطلق: فکل حدیث خبر من غیر عکس *. 

هذه الاقوال الثلاثة عند الحدئین هي: عبارة عن استعیا لات واصطلاحات؛ 
ولا مُشَاحَة في الاصطلاح» والحديث من حيث الشيوع أن شهرٌ استعالا عندهم» 
واخر آکثر شيوعا عند الفقهاءك والأخباءٌ محل الدراسة هي المرادفة للأحاديث 


1- من ذلك قول ابن حبان: "راوي هذا ا لبر هو عبد الله ہن مسلم بن جندب الحللي» وهو بحدیث 
عيك اللّه ین مسلم آشبه . پنظر پنظر : الملجروحين» ابن حباث» 27/2 وينظر أيضا: العلل لابن آي 
حاتم؛ الرازي» 119/1 وتعليقات الدارقطنى عل المجروحين لابن حباث» الدارقطنى» 
ص149 ومعالر الستن» الخطابي» ۰74/1 ومشكل الحديث وبیانه» ابن فورك الاصبهاني 
ص208 والتمهید. ابن عبد البرء 20/4» ونزهة النظرء ابن حجرء 35/1 وشرح نخبة الفكرء 

2 نزهة النظی ابن حجرء ص35. 

7- الرجع نفسه. ص 36. 

4- يُنظر: تعليق المحقق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلء نزهة النظرء ابن حجرء حاشية رقم:3» 
36/1. 
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ثانيا- تعريف الواحد 

لوّاحد نی اللغة من الوَخدّة وهي: الانفراد!» تقول: الرجل الوحيد ذو 
الق وهو النفردٌ لا آنیس معه والواحدٌ: ول عددٍ من السابت وجعه 
آحادة وقیل: هو بمعنی الاحدگ وقیل: بینهیا فرق؛ لاد الأَحَدَ بي لنفي ما 
ذکر معه من العدد والواحد اسم لفتتح العددد. 

الفرع الثاني: تعریف خبر الواحد باعتباره لقبا 

اختلفت تعریفات الأصوليين بر الواحد لاختلافهم في دخوذ بعض 
آفراده فيه6» وسأقتصر في هذا الفرع على ذكر أهم تعريفات الأصوليين من 
المالكية؛ لارتباطها بموضوع البحث ولكونها لا تخرج في الجملة عن تعريفات 
جمهور الأصوليين7: ومنها: 


1- الصحاح ابحوهري مادة: وحد. 547/2» ویتظر: معجم مقاییس اللغةء اپن فارس مادة: آحد» 
01/1 

2- پنظر: کتاب العين الفراهيدي مادة: وحد» 281/3 ولسان العرب. اپن منظور مادة: آحد» 
70/3 

- ينظر :تاج العروس» الزبيدي» مادة: آحد» 376/7. 

*- يَنظر: القاموس المحيطء الفيروز أبادي» مادة: أحد» ص 264. 

5- ينظر: تهذيب اللغة» الأزهري» مادة: وحدء 126/5. 

6- خخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» حسان بن محمد فلمبان» ص 34. 

7- پنظر في تعریف الخبر عند الأصوليين: الفصول في الأصولء الحمصاصء 35/3. والمعتمد» أبو 
الحسين البصري» 79/2 وأصول السرخسيىء السرخسی» 333/1 والستصفی الغزالي» 
16/1 والمحصولء الرازي» 351/4: ونباية السول الإسنوي» ص264 والعدةه آبو یملی» 
11 وروضة الناظر ان قدام 302/1. 


35 


أولا- عرفه البّاچي! پقوله: "ما لم يقع العلم بمخبره ضرورة من جهة 
الاخبار به» وإن كان الناقلون له حماعة "2. 

ثانیا- وعرفه الماژري! بقوله: "كل خبر قصر من أن يقع العلم به”4. 

ثالا- وعرفه ابن الحاچب؟ بقوله: "ما لم يتنه إلى التواترء وقيل: ما آفاد 
الفلن"6. 

رابعا- وعرفه القَرّافي بقوله: "وهو خبر العدل الواحد» أو العدول المفيد 


1- البّاچي: سلییان بن خلف بن سعد. آبو الولید الباجي» نسبة ال مدينة باجة بالأندلس» من كبار 
فقهاء المالكية» رحل إلى المشرق» ولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس» توفي سنة 474ه من 
آثاره: "المنتقى" شرح الموطأء و"إحكام الفصول” في الأصول. يُنظر: ترتيب المدارك» القاضي 
عياضء 117/8 -119 والديباج المذهب» ابن فرحون» 385-377/1. 

2- إحكام الفصولء الباجي» 325/1. 

*- البرّي: هو محمد بن علي بن عمر التميمي المَارّري» نسبته إلى "مَارَرْ" بليدة في صقلية» لُقَّبَ 
بالإمام» فقيه أصولي» من كبار محققي المالكية ومجتهديهم. توفي بالهدية سنة 536ه» من تصالیفه: 
"إيضاح المحصول في برهان الأصول للجويني"؛ و"شرح التلقين". يُنظر: الديباج المذهب» ابن 
فر حون» 232-250/2» وسير أعلام النبلای الذهبي 106-0. 

4 وأوضح المازري مقصوده بقوله: "فإذا وقع العلم بالخبر لم پسموه خبر واحد» ولو کان راویه 
واحداء إذا وقع العلم بخبره ضرورة أو استدلالاء ومقتغى اللغة يسمّى مثل هذا خير واحد وان 
وقع العلم به» كا أن مقتضاها منع تسمية ما رواه الجماعة خبر واحدء وإن لم يقع عن خبرهم العلم؛ 
فالاصطلاح وقع بخلاف مقتفى اللغة طردا وعكسا". يُنظر: إيضاح المحصول من برهان 
الأصولء المازري» ص 441. 

5- ابن الحاجب: هو عثان بن عمره أبو عمروء جمال الدين» المعروف بابن الحاجب؛ نسبة لأبيه الذي 
كان حاجباء الفقيه المالكي» الأصوليء المتكلم» النتحوي» وهو كردي الأصلء توفي بالإسكندرية 
سنة 646ه» من تصانيفه: "الكافية" في النحوء و"المختصر" في الاصود. پنظر: الدییاج انذهب» 
ابن فرحون» 2/ 59-86 وشجرة النور الزكيق محمد مخلوف» 241/1. 

6- المختصر الأصوليء ابن الخاجب» 533/1. 
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للظن ”1. 

خامسا- وعرفه ابن جرَي2 بقوله: "هو خبر الواحد أو الجاعة الذين لا 
يبلغون حد التواتر”3. 

سادسا- وعرفه ارف اسان بقوله: "ما لا يبلغ حَدَّ التواتر”5. 

سابعا- وعرفه طاهرٌ الجَرّائْرِيٌ6 بقوله: "هو الخبر الذي لم تبلغ نقلته في الكثرة 
مبلغ الخبر المتواترء سواء كان المخبر واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة 
إلى غير ذلك من الأعداد التي لا تُشعر بأن الخبر دخل بها في حيّر المتواتر”7. 


1- شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص 356. 

2- ابن جُرَي: هو حمد بن آحد بن جزي الكلبي» آپو القاسم من أهل غرناطة بالأندلس» فقيه أصولي 
مالكي» ومشارك في بعض العلوم» توفي ستة 741 هه ومن تصالیفه: "القوانين الفقهية في تلخيص 
مذهب المالكية"» و"تقريب الوصول إلى علم الأصول". يُنظر: الديباج المذهب» ابن فرحون» 
276-72 وطبقات الفسرین» الداوودي» 87-85/2. 

- تقريب الوصول إلى علم الأصول» ابن جزي» ص 179. 

*- الشریف اللمْسَازع: هو محمد بن أحمد بن علي الإدريسي التلمساني» أبو عبد الله عالم وأصولي 
مالكي» وعلامة بلاد المغرب في زمنه» فقد كان بارعا في كثير من العلوم» توفي بتلمسان 
سنة771ه» ومن تصانيفه: "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" وكتاب في القضاء و 
القدر. يُنظر: شجرة النور الؤكية» محمد حخلوف» 337/1 والاعلام» الزرکلی» 321/3 

5- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء التلمساني» ص330. وينظر: الموافقات» الشاطبي» 
4100/2 

و 2 3 

6- طاهر الخَرائْرِي: هو طاهر بن محمد صالح بن أحمد السمعوني» الشهور بازاثري؛ هاجر والده من 
الجؤائر إلى دمشق سنة 263 1هه تولى قضاء المالكية» حيث كان فقيهها في دمشق ومفتيها في الشامء 
توفي سنة 1338هء من تصائيفه: "توجيه النظر ٍل آصول الاثر" و خواهر الكلامية في العقائد 
الاسلامية . پنظر: الأعلام الزرکلی 222-221/3. 

7- توجيه النظر إلى آصول الاثر» طاهر احزاثري» 108/1. 
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۲ 
و 22 


المتأملُ في هذه التعريفات يِحِدُ أَنَّ بعض العلماء عندما عَدَّفُوا خبر الواحد؛ 
عَرََفُوهُ بشروطه وبِدَّمَرَتِهِ المستفادة من ونا يُلاحظ أيضا: أَنّه لا عيرةً للعددٍ في 
تمييز خير الواحد عن غيره» وإنا في عدم وصوله درجة التواتر» وعدم حصول 
العلم به» وعلى هذا فيندرج المشهور والمستفيض ! ضمن خبر الواحد”؛ ولتجلية 
معنى خبر الواحد أكثر كان لزاما بيان ما يقصده الأصوليون -ومنهم المالكية- 
بالمتواتر» وبضذها تتميّز الأشياء» وسأقتصر على تعريف القرافي للمتواتر؛ 
لوضوحه واختصاره» فقد عرّفه بقوله: "خيرُ أقوام عن أمر محسوس يستحيل 
تواطؤهم على الكذب عادة”3. ۰ 

أما قوله:(خبر أقوام) احترازا من خبر الواحد والاثنين» وقوله:(عن آمر 
حسوس) احنرازا من النظریات کال خبار عن حدوث العام* ويعني بالحسوس: 
ما يدرك بإحدى الحواس الخمس» وقوله:(يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة) 
احترازا من العقل؛ لأن العقل ُِوَرُ الكذب عن كل عدد وإن عظّم5. 

وقد اختلف الأصوليون في تحديد أَقَلّ عدد التواتر وصفات أهله على أقوالٍ 


1- "هو ما زاد نقلته- أي رواته- على ثلاثة". يُنظر: بيان المختصرء الأصفهاني» 656/1. 
2- غير اَن للقرا في :ة تقسي| مختلفا للأخبار فهي عنده ثلاثة: خبر متواترء و خبر آحاد» وخبر ليس بمتواتر 
مه ه 1 

ولا آحاد» وهو: خبر الواحد التفرد ذا احتفث به القرائن حتی آفاد العلم» وقال القراني عن هذا 
الثالث: "وهذا القسم ما علمت له اسیا ني الاصطلاح" ولعل انذي یقصده القرافي بالقسم الثالث 
هو المستفيض. ينظر: شرح تنقيح الفصول» القرافي» ص 349. 

3- المرجع نفسهء ص 349. 

4- هي من مسائل علم الکلام وتعني: أن العالم حادث مفتقر إلى صائع مختار» يُنظر: البرهان» 
الجوينى» 222/1. 

5- يُنظر: شرح تنقيح الفصولء القرافيء ص 350-349. 
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كثيرة يجدها الباحث مبثوثة في كتب الأصولء لكن لا يسع المقام ذكرهاء فمنهم 
وقيل بالعشرين أو بأكثرا ‏ أو بثلاثين أو اثني عشرا2 


و 


ومنهم من ذهب إلى أن العدد لا ينضبط؛ لألهُ يختلف باختلاف أحول 
المُخبرين» وأحوال الخبر في نفسه فقد يُفيد عددٌ قليلٌ لزيدٍ العلمّء ولا يُفيده 
لعمروء والضابط في ذلك حصولٌ العلم» فمتى حصل فذلك العدد المحصل له 
-قل أو كثر- هو عددٌ التوائر3 

المطلب الثاني: حجية خبر الواحد عند ا المالكية 

الكلام على حُجّية خبر الواحد منوطً بالكلام على سحي خجّية السُنَه؛ إذ إن أغلب 
السنة آحاد؛ فمن آنکر حجيّة خير لوا حد پکاد یک الشّنَّ کلها؛ لأنّه لا 
تکاد تجد في الأخبار النبوية ما یقضی بتواتره ال زمان الواقعة؛ فالبحث الذکور 
في السألة بحث في غير واقع أو في نادر الوقوع 4 ومن قال بِحَجَية خبر الواحد 
ووجوب العمل به المالكية؛ وسأورد في هذا الطلب آقواغم و بعض الأدلة على 


أ متن مرا قي السعود» عبد الله بن الحاج إبراهيم» ص 100. 

- تسب القول الأول لابن القاسم والثاني لسحنون. والثالث لابن آي زيد» والرابع لبعض آهل 
المذهب. ينظر: إحكام الفصولء الباجي» ص 329» ونشر البنود» العلوي» 66/2 ونثر الورود؛ 
محمد الأمين الشنقيطي» 381/1. 

3- رجّح هذا المذهب أكثر الأصوليين من المالكية منهم: الباجي والمازري والقرافيء يُنظر: إحكام 
الفصولء الباجي» 333/1» وإيضاح المحصولء. انازري» 430/1 وشرح تنقيح الفصولء 
القرافي» 352/1. 

*- پنظر: الضروري في آصول الفقه ابن رشد اطفید» ص 71» والمقدمة» ابن الصلاح» ص 267- 
268 وانوا فقات. الشاطبي» 31/4 
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حجيته عندهم من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول» وعليه سيتم تقسيم هذا 
المطلب إلى خمسة فروع وق ما تقدم على النحو الآتي: 
الفرع الأول: أقوال المالكية في حجية خبر الواحد 

8 ع روه 

فبها يأني من النصوص مايَدلُ على ذلك: 

1- قال ابن القصار!: "ومذهب مالك -رحه الله- قبول خبر الواحد 
العدل» وأنّه يوجب العمل دون القطع على غيبه» وبه قال جميع الفقهاء”2. 

2- وقال ابن عبد البرة: ”"وأصلٌ مذهب مالك-رجه الله- والذي علیه 
جماعة أصحابنا المالكيين أنَّ مُرسلّ الثقة تجب به الج ویلزم به العمل كا 
جب بالمستد سواء "4. 


3- وقال الباجی: "العمل بأخبار الأحاد معلوم و جوبه بالقطع واليقين "3 


1- ابن القصار: هو عل بن أحمد» أبو الحسنء البغدادي» الأمبري الشيرازي» المعروف بابن القصارء 
ققیه مالكى» أصولي» حافظ. ولي قضاء بغداد» توفي سئة 398 من آشهر تصانیفه: 'عيون الأدلة 
وإيضاح الملة في الخلافيات"» و انقدمة في الاصول . پنظر: ترتیب اندارك القاضی عیاض 
71-7 والدیباج الذهب اپن فرحون» 100/2. 

2- القدمة فی الاصول ابن القصار» ص12 213-2. 

3- ابن عبد الير: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ. أبو عمرء القرطبی» من 
أجلة المحدثين والفقهاء المالكيين بالأندلس» رحل رحلات طويلة» توفي بشاطبة سنة 463ه»؛ من 
تصاليفه: الامتذکار تن و التمهید . پنظر: ترئيب المدارك» القاضي عياض» 128-127/8 
وجهر: تراجم الفقهاء المالكيق قاسم عل سعد» 389-3 1. 

5- إحكام الفصول. الباجي» 330/1. 
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وقد نقل عن أب تمام البصري! نسْبّة هذا القول إلى علاء المالكية وسائر 
أصحاب م وقال أيضا: "فالمسند ما اتصل |سناده وهو يجب العمل به؛ لأن 
الشرع قد ورد بذلكء وأنكر العمل به جماعة من أهل البدع”3. 


- وقال المازري: "فالمظنون صدق الخبر» والمعلومٌ المقطوغ به وجوب 
العمل عئد ساعه "4 


- وقال ابن العربي5: "خيرٌ الواحد يوجب العمل اتفاقا من الأكثر "6 
- وقال ابن الحاجب: چب العمل بخار الوا حل"7 


7- وقال القرافي: "هو عند مالك -رحمة الله عليه- وعند أصحابه حجة 


(- آپو تام البصري: هو عل بن محمد بن أحند أبو تمام البصري» صحب أبا بكر الأهري» كان جيد 
النظرء حسن الکلام حاذقا بالأصول» وله كتاب مختصر في ا حلاف سم نكت الأدلة» وكتاب آخر 
في الخلاف کبیر» وکتاب في أصول الفقه. يُنظر: ترتیب المدارك» القاضي عیاض» ۰76/7 والدیباج 
الذهب اپن فرحون, 100/2. 

2- كالقاضي أبي الحسنء» والقاضي أبي محمد و القاضي أبي الفرج و القاضي أبي بكر محمد بن الطيب» 
والشبخ أبي بكر الأمهري. يُنظر: إحكام الفصولء الباجي. 330/1. 

3- الاشارة؛ الباجي» ص235. 

4- إيضاح المحصولء المازري» ص 448. 

ابن العَرّوم: هو محمد بن عبد الله المعافريء أبو بكر بن العري» القاضى المالكي» من حُفَاظ الحديث 
وأعلام التفسير وأرباب الفقه» توفي قرب مدينة فاس سنة 43كه من تصائيفه: "عارضة 
الاحوذي"» و"القبس في شرح موطأ الإمام مالك". ينظر: الديياج المذهب» ابن فرحونء 
256-2 وتاریخ قضاة الندلس» أبو الحسن النباهي» 107-105/1. 

6- الحصول في آصول الفقه ابن العري» ص 116. 

7- المختصر الأصوليء ابن الخاجب» 547/1. 
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واتفقوا على جواز العمل به في الدنیویات والفتوی والشهادات؛ واشلاف ما 
هو في كوله حك في حق المجتهدير: فالأكثرون على أنه حك ”!. 

فهذه النقولات كلها من كتب أصول المالكية تدل على أن خبر الواحد 
عندهم يجب العمل به» "والمراد بالعمل به اعتشاد ما َل عليه الأحكاء 
الخمسة؛ وحبسٌ النفس على ما دل عليه من فعل فقطء أو ترك فققطء أو إرسالها 
في الفعل والترك مع رُجحان أحدهما أو استوائهها”2» وقد استدلوا على ذلك 
بأدلة كثيرة من القران والسنة والاماع ساعرض بعضها فییا سياي من الفروع . 

الفرع الثانی: آدلة حجية خبر الوا حد من القرآن الکریم 
استدل المالكية على حجية خبر الوا حد بایات کثبرة من کتاب الله منها: 


1- قوله تعای: ومد َد أله مق بوت لویل وتا هتر اتی 


عشَی نقیها مأك [المائدة: 2. قال ابن العربي: "ففي الاية دليل على قبول خير 
الواحد فيا يفتقر إليه المرء؛ وحتاج إلى اطلاعه من حاجاته الدينية والدنیویق 
فيركب عليه الأحكام, ويرتبط به الحلال والحرام”4. 


1- شرح تنقيح الفصولء القرافي» 357-356. 

2- نشر البنود» العلوي» 86/2 . 

ينظر الاستدلال ببعض منها: إيضاح المحصولء المازري» ص 454-453 والمحرر الوجيزء ابن 
عطية ۰ واحکام القرآن» ابن العربي» 572/3 وشرح تنقیح الفصول القرانی» ص358 
والجامع لأحكام القرآن» القرطبيء 312/16 والتسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي 295/2 
والتحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشون 233/26. 

4- أحكام القرآن» ابن العربي» 82/2 ويتظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» 112/6. 
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2- وقوله تعالى:«إوّمًا كان الْمُؤِْموْنَ يبروا مكافة لا رین ڪل ف 


هم طَةٌ لْتَتَتَمُوأ في ألدِينِ ولكنذدوأ فَمَهُمْ ۱5 دَجَنوأ الهم حَلْمْمَ دروت 4 
[التوبة: 122]. أوجب الله تعالى الحذر بقول الطائفة الخارجة من الفرقة مع أن 
الفرقة عبارة عن جماعة وأقل الجماعة على أحد القولين ثلاثة» وطائفة الثیء 
بعضه وبعض الثلاثة واحدء وقد يراد بقوله تعالى: نوأ همه انذاژ 
كل واحد ني نفسه لقومه؛ فإذا وجب الحذر عند قوم كان قوم حجةء وني هذا 
دليل على وجوب العمل بخبر الواحد'. 
الفرع الثالث: آدلة حجية خبر الواحد من الستة الثبوية 

استدل الالكية علی حجية خبر الواحد بأكثر من وجه من السّنَّةَ النبوية» أذكر 

منها: 
۳ و 

أولا- قال الباجي: "وما يدل على وجوب العمل بخبر الواحد ما ظهر عن 
الرسول ويه من إنفاذه لأمرائه وقضاته وسّعاته على الصدقات» وعلى العقود 
وتقرير الأمور الدینیة» ومن ذلك تأميره لأبي بكر الموسم» وإنفاذه سورة براءة 
مع علي» وتولیته عمر علی الصدفات وتوليته معاذ على جهة من اليمن» ومن 
ذلك انفاذه عفان بن عفان إلى أهل مكة رسولا ومؤديا عنه» ومن ذلك توليته 
على الصدقات والحباية قيس بن عاصمء ومالك بن نويرة» والزبرقان بن زید» 
وزيد بن حارثة» وعمرو بن العاصء وعمرو بن حزم وعبد الرحمن بن عوف. 
وأبو عبیدة؛ فلو لو جب العلم بخبر الواحد دا جاز للرسول6 إنفاذ آمیر واحدٍ 


1 يُنظر: ایضاح اتحصول» الازري» ص 453 وأحكام القرآث» ابن العربي» 2/2 والجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي» 294/8 وشرح تنقيح الفصولء القرافي»ء ص 358. 
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في شيء من ذلك" 1. 

ثانیا- وقال الَزّرِي: "وقد تواترت الأخبار من جهة المعنى والمعقول على 
أن الرسول ويه أرسل رسله على الجملة بالشرائم والاحکام ال جهات شتی؛ 
وفهم آن الغرض القبول منهم والتسلیم |لیهم ما بعئوا فیهم 2. 

الفرع الرابع: آدلة حجية خبر الوا حد من الاجماع 

نقل غيرٌ واحدٍ من المالكية الإجماع على قبول خبر الواحدك والعمل به» آذکر 
منهم: 

أولا- قال ابن عبد البر: "أجمع أهل العلم من أهل الفقه والآثر في جميع الأمصار 
- فا علمت- علی قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به؛ إذا ثبت ولم ينسخه 
غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا 
هذا إلا الخوارج» وطوائف من أهل البدع: شِرْذْمَةٌ لا تُعَلٌ خلافا”4. 

ثانيا- قال الباجي عن خبر الواحد : "والذي عليه سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين والفقهاء أَنَّهُ يجب العمل به» والدَّلِيلُ على ذلك إجماعٌ الصحابة على 
صحة العمل به" واستدل في موضع آخر ب: "إجماع الأمة على روايتهاء والجمع 


1- إحكام الفصولء الباجي» 345-344/1. 

2- إيضاح المحصولء المازري» ص 4154. وينظر: أحكام القرآن» ابن العربي» 607/2. 

3- منهم: المازري» وابن العربي» وأبو عبد الله القرطبي» وغيرهم. يُنظر: إيضاح المحصولء المازري» 
ص456 وأحكام القرآن ابن العربيء ۰73/2 والجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 152/2 
ونشر البتود» العلوي» 86/2. 

4- التمهید ابن عبد اليرء 2/1. 

5- إحكام الفصول. الباجي» 340/1. 
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لماء ولا فائدة في ذلك غير العمل"1 


الفرع الخامس: أدلة حجية خير الواحد من المعقول 

استَدَل المالكية على خُجيَة خير الواحد من المعقول من عدة أوجه أذكرٌ منها: 

آولا- يُقبل خبر الواحد قياساً على قبول الفتوى والشهادة» وهذا بالاتفاق؛ 
لأنه يجوز بل يجب الاعتماد على قول المفتي وإن كان قوله لا يفيد عند المستفتين 
إلا الط ولذلك اجتمعت الأمة على اَن الحاكم يجب عليه أن کم بقول 
الشاهدين» وإنلم يحصل عنده إلا لظن لان افادة خبر الوا حد للظٌ لا تقتضی 
رده وعدم العمل به فالظلّن إصابته غالبةٌ وخطؤه ٠‏ ناد ومقتضى القواعد أن لا 
ترك المصالح الغالبة للمفسدة النادرق فلذلك آقام صاحب الشرع الط مقام 
العلم؛ لغلبة صوابه وندرة حطله2. 

ثانيا- أن الصحابة -رضي اه عنهم- کانوا أعلم من بالتواتر من آخبار 
الرسول ت: لقرب العهد» والتدین بالسنن واحرص علیهاه وأتیم آُوعی ها 
وأحفظ لمعانيهاء وقد ثبت عنهم مناشدة بعضهم بعضا احدیث» ولا جوز أن 
یناشدوهم الشهور والستفیض؛ لأنْ ذلك موجود معلوم عند الکل؛ ىا لا 
يجوز أن يطلبوا الأخبار عن أنْ الصلوات الفروضة ُس وأنْ الشهر الفروضص 
صومه رمضان» فلم يبق إلا أن يطلبوا أخبارٌ الآحاد» فاذا ژویت شم عملوا 

ا "3 »و "لو م يعمل با لتعطل جل الأحكام؛ لأن غالبها ثابثٌ بالآحاد» والتالي 


1 المرجع نفسف 346-345/1. 
3- إحكام الفصولء الباجي» 344/1. 
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باطل» فالمقدم مثله "'. 
المطلب الثالث: ما يُفيده خبر الواحد عند المالكية 

اختلف الأصوليون-ومنهم المالكية- فيها يُفيده خبر الواحد بعد اتفاقهم 
على وجوب العمل به» فذهب جمهورهم إلى أنه يُفيد الظّنَّة؛ حيثٌ إِنَّ بعضهم 
أدرج إفادة الظّنٌ ضمن حدٌّ خبر الواحد کما تقدم في الطلب الاول؛ وبه يُميّزه 
عن الخير المتواتره وذهب البعض الآخر إلى أ نید العلم مطلقاة» ومنهم من 
ذهب إلى أَنَّهِ يُفيد العلم بالقرائن*: وفيا يأتي نسبةٌ هذه الأقوال إلى أصحابباء 
وعزض بعض دهم وبيان الراجح منها علل النحو الاتي: 


1- نثر الورود؛ محمد الأمين الشنقيطي» 387/1. وینظر: نشر البنود العلوي» 86/2. 

2- الظنْ عند الا صولیین: مرتبة بن اليقین والشك. لا الط الذي بمعنی الشك؛ بل هو آعل مرتبة 
منه» وفي هذا المعنى يقول الباجي: "ونیا یصح الظن والشك فا حتمل وجهين وأكثر من ذلك؛ 

ا م 2 
فإن قوي تجويز أحد الوجوه التي يتعلق بها التجويز كان ظتاء وإن استوت كان شكًا". 
يُنظر:الحدود في الأصولء الباجى» ص 99. 

3- العلم عند الأصوليين قسيان: 1- ضروري: ويُسمَّى أيضاً العلم القطعي أو البليهي» وهو الذي يضطرٌ 
إلى علمه بأول العقل» فلا يحتاج إلى نظر ولا استدلال وهو علم يقيني تکل آحد» ویدرك پاحدی 
الحواس الخمس» وهو مقصود أغلب الأصوليين عند إطلاقهم لفظ العلم. 2- نظري: ويُسمّى أيضا 
بالعلم المكتسب أو علم الظاهر وهو الذي لا يحصل للعالم به إلآعن طريق النظر والاستدلال» ويعلمه 
بعض الناس دون بعض. پنظر: التقریب والارشاد الباقلاني 183/1 واشدود الباجی» ص 96- 
7 والنخول الغزالي ص100 وتقریب الوصول ابن جزي» ص 143. 

*- من آمثلة القرائن التي تقوي خبر الواحد فتجعله مفیدا للعلم: ما آخرجه الشیخان آو آحدهما؛ نا 
احتف عها من قرا” تن مدش لشاءة معر فتهم| بانصحيح من خيره» وتلقي العاما. ء لكتاتيها بالقبول» 
وهذا التلقى وحده أقوى في إفادة العلم من جرد كثر كثرة الطرق القاصرة عن الثواتر. ينظر: نزهة 
النظر في توضيح نخبة الفكرء ابن حجر ص۰00 ونشر البنود» العلوي» 83/2 -84. ونثر 
الورود. محمد الأمين الشنقيطىء 387/1. 
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الفرع الأول: مذهب المالكية فيا يفيده خبر الواحد 
اختلف المالكية فيا يفيده خبر الواحد على ثلاثة أقوال هي كالآتي: 
أولا- أَنَّ خير الواحد يُفيد الظرنّ: وإلى هذا القول ذهب حمهور الأصوليين 
من المالكية؛ كأبي تمام البصريء والباقلاني» وابن عبد البرء والباجي» والازري» 
وابن جزی 1 فقد جاء ی مرافی السعود*: 
ولا یفید العلم بالاطلاق عند ا ماهر من الحذاق3 
ثانیا- آن خبر الواحد یفید العلم مطلقا: وذهب إلى ذلك من المالكية - 
حسب اطلاعي- ابن خوَیْز مداد ونسبه إلى مذهب مالك؛ كما حكاه عنه ابن 


حزم وابن عبد البرء والباجي» والمازري؟» وهذا مذهب أكثر آهل الحديث 


1- يُنظر: التفریب والارشاد. الباقلاني 313/1 والتمهيد» ابن عبد البرء 8/1» وإحكام الفصول» 
الباجي»330/1» وإيضاح الحصوله الازري» ص442 وتقريب الوصول. اين جزي» ص 179. 

- متن مرا قي السعود» عبد الله بن الحاج |پراهیم» ص102 

3- نسب أبو تام البصري هذا القول لعلاء المالكية كالقاضي آبي الحسن» والقاضي آي محمد والقاضي 
أبي الفرج و القاضي آبي بكر محمد بن الطيب» والشیخ آيي پکر الاهري. پنظر: احکام الفصول» 
الباجى. 330/1. 

*- ابن خويز منداد: هو محمد بن أحمد بن علي؛ أبو عبد الله تفقه بالاأ هري وسمع الحديث» وله كتاب 
كبير في الخلاف» وکتاب في آصول الفقه وعنده شواذ عن مالك وله اختيارات وتأويلات على 
الذهب نی الفقه والاصول ۸ برجم |لیها خذاق الذهب. پُنظر: ترتیب الدارك القاضي عیاض» 
7 والدیباج الذهب. ابن فر حون 229/2. 

3 ابن حزم: هو علي بن آمل بن سعيد بن حزمء أبو تحمل الأندلبي» الفقيه الظاهري» اخافظ 
التکلم الادیب قال عنه الذهبي: "رجل من العلیاء الکبار فیه آدوات الاجتهاد کاملة" توفي سنة 
6ه . ومن تصائيفه: "المحلى بالآثار " في الفقه» و الاحکام" في الاصود. ینظر: وفیات الأعيان» 
ابن خلکان 323/3- 328 وتذكرة الحفاظ» الذهبی. 231-227/3. 

»- پظر: الاحکام في آصول الأحکام ابن حزم» ۰103/1 والتمهید ابن عبد ال 8/1» وإحكام 
الفصولء الباجي؛ 329/1 وما بعدهاء و ایضاح الحصول: المازري ص 442 وما بعدها. 
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يقولون: 'إِنْ خبر الواحد يُفيد القطع إذا كان راويه عدلا ضابطا"!. 


وقد ذكر المازري عدة توجيهات” لمذهب ابن خويز منداد في خبر الواحد 
يُستفاد منها أله عند التحقيق في مذهبه» يتبين بأله لا يفيد عنده العلم مطلقا كا 
پنسب إليهة» وإنّا يفيده إذا يفْب به قرائن تَدُلّ عل الصدق» ومبذا قد يؤول 
قوله إلى موافقة أصحاب المذهب الثاني مع الاختلاف في القرائن+. 


على هذا فالخلاف يكاد يكون لفظيا بين ابن خويز منداد وجمهور الأصوليين 
من المالكية» وخاصة إذا أراد بالعلم غلبة الظن ووجوب العملت "وآما ان کان 
مقصوده أنْ خبر الوا حد یفید العلم بحسب مفهومه عند الأصولیین؛ فان ذلك 
يعد قولا مردوداء ولعل هذا القول آحد الاقوال الشاذة التی ذکر الترجمون لابن 


1- ینظر: التمهید» این عبد السی 8/1 والسودة آل تیمیف ص 244. 

2- منها: لعله رأى لمالك مقالة تشير إلى هذاء ولكنها متأولة فقدرها نصاء أو أنه يراه يوجب العلم 
الضروري» ولكنه يرى مراتب الأخبار مختلفة تواترا كانت أو آحاداء فيرى خبر الواحد متفاوتاء 
فمنه ما اشتهر وانتشر كا يقع في بعض الأخبار التي خرجها أصحاب الصحيح عن النبي 4# ومنه 
مالم يشتهر مما قصر على راویه وهذا هو الرتبة الأخيرة في الأخبار. يُنظر: إيضاح المحصول» 
المازري» ص 444-442. 

- يتظر للتحقق من هله النسبة: ابن خويز منداد حياته وآراؤه الأصولية» عبد العزيز بن سعد 
الصبحي» ص186-184. 

*- ما یدل على ذلك آن: "اہن خویز منداد جعل أحد شواهده على آن خبر الواحد یقع به العلم آن الانسان 
يضرب الباب على صديقه فيفتح له الخادم الباب» ويقول: قد أذن لك في الدخول فادخلء فيقع له العلم 
الضروري بصدقها...وأراد أن يجعل وجود هذه الأسباب لها قرائن مثمرة للعلم؛ دالة على التجرد من 
طریق التهم في قرينة أيضا تثمر العلم ". ينظر: إيضاح المحصولء انازري» ص443. 

3- ینظر: احکام الفصول الباجي» 330/1 


48 


خويز منداد أنه تفرد بنسبتها لمالك"1. 
ثالثا- آنْ خبر الواحد يُفيد العلم إذا احتفت به القرائن: وذهب إلى هذا - 
حسب اطّلاعي- من المالكية ابن العربي» وابن الحاجب» والقرافي2. 


ورأى المازري بأنَّ قوهم: مر العلم الظاهر دون الباطن؛ فان هوّلاء انظاهر 
عندهم آم يشيرون إلى آنه يثمر الظن» وإنما عبروا عن ذلك بهذه العبارة إشعارا 
بقوة الظن وتاکده» ومزاحمته للعلم”3. ومبذا التوجيه من المازري يؤول هذا 
المذهب إلى المذهب الأول على اعتبار أَنَّ أصحابه يقصدون بالعلم الظن الغالب. 

الفرع الثانی: آدلة کل مذهب فیا یفیده خبر الواحد 

في هذا الفرع سأقتصر على أَهَمٌ الأدلة لكل مذهب من المذاهب الثلاثة؛ 
مراعاة للإيجاز وعدم التكرار على النحو الآتي: 

أولا- أدلة القائلين بأن خبر الواحد يفيد الظن: تَقَرّرَ في الفرع السابق أله 
مذهب جمهور الأصوليين من المالكية؛ فخبر الواحد عند هؤلاء لا يثمر علما على 
حال من الأحوالء وإِلَّا وجب العمل عند سماعه بآمر سواه ومن جملة آدلتهم 
العقلية ما يلى: 

1- 'أَنَّ الرواةً غير معصومين وادّعاء القطع بخبرهم مع إمكان الكذب في 


1- أصول فقه الإمام مالك: أدلته النقلية» عبد الرحمن الشعلان» 738/2 

2- پنظر: الحصول ابن العربيء ص115 والمختصر الأصوليء ابن اخاجب» 534/1 وشرح 
تنقیح الفصول. القرافي» ص 349. 

3- ایضاح الحصول» الازري» ص 445. 

4- ينظر: إيضاح المحصولء المازري» ص442. 
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حقهم كأنه تناقض "1 "فبیان اللازمة آنه لو آخبر عدل واحد عن شيء وآخر 
عن نقيضه» یلزم العلم بکل واحد من النقیضین " ولا أحد من الآحاد قرب 
إلى الصدق وأبعدَ عن الكذب عقلاء وسمتاء وهمة. وحكمة من الرسل صلوات 
الله عليهم» ونحن لم نصدقهم إلا بعد إقامة المعجزات على تصديقهم» ثم بعد 
وقوع المعجزات لم نعلم صدقهمء وإن) علمناه بالاستدلال» ولهذا اختلف 
العقلاء فيهم؛ فمنهم من آمن ومنهم من کنر ولو كان معلوما ضرورة ما 
احتلف العقلاء فیهم؛ لانه قد يتهم الرسول في دعوی النبوة بالرغبة في الرياسة 
والطاعة فلهذا افتقر ال العجزة3. 

2- لا یقع للحاکم العلم بخبر أحد المتداعيين» ولا بد أن آحدهما صادق» 
ولو کان العلم يقع بخبر الواحد لوجب أن يضطروا إلى صدق الصادق وكذب 
الكاذب*”5: ”ولو ادّعى أعبدٌ أهل الزمان وأزهدهم بفلس على أرذهم ما عطي 
بدعواه ولا وقع العلم بصدقه ‏ وكذلك "فإن الحاكم يطلب التزكية للشهود 
على الزناء فلو وقع العلم بخبرهم ضرورة لما احتاج أن يطلب التزكية التي 
توجب غلبة الظنٌ”7. 


[- نثر الورود» حمد الامین الشنقیطی» 386/1. 

2- بیان الختص الأصفهاني» 658/1. 

- يُنظر: إيضاح المحصولء المازري» ص 444-443. 

4- كذا في طبعة الکتاب. والأنسب- في تقديري- للسياق: تصديقٌ الصادق وتكذيبُ الكاذب. 
5- إحكام الفصولء الباجي» 331/1. 

6- إيضاح المحصولء المازري» ص 444. 

7- |حکام الفصول» الباجي» 331/1. 
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ثانيا- أدلة القائلين بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن: 
أصحابٌ هذا القول يتفقون مع أصحاب القول الأول في أن خبر الواحد يفيد 
الظنَّء لكنهم يرون بأنّهِ يفيد العلم إذا احتفت به القرائن» ومن بين ما استدلوا به: 

1- "الأحاديث على كثرتها لا بد أن يكون فيها صحيحء ولا يجوز أن تكون 
كلها كذبا؛ فوجب أن يكون الصحيح ما اشتهر وعرفت عدالة رواته "1. 

2- "إذا آخبر واحذ بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه. وَعَلِمَ لو كان كذبا 
لعَلمّوه» ولا حامل على السکوت. فهو صادق قطعا للعادة <. 

ثالنا- أدلة القائلين بأن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا: اسْتَدَل أصحابٌ هذا 
القول على أَنَّ خبر الواحد يُفيد العلم مطلقا بأدلة كثيرة من التقول والعقولته 
والصريح مها في الاستدلال على مذهبهم: 

1- قوله تعال: «إين يَيّرْنَ إلا القن علد ال لا من ین کل مها 4 
[التجم:28]. وقوله 35: (إِيّاكُمْ وال ان الط أَكُدّبُ الحرِيثِ»4. ففي الآية 
والحديث تحذير من اتباع الظنّ والعمل به؛ فد هذا على أن خبر الواحد يفيد 
العلم لاتفاق العلماء على وجوب العمل به5؛"فلو لم يوجب العلم لما أوجب 


1- المرجع السابق» 331/1. 

2- الرجع نفسه 538/1. 

3- أغلبها ما يستدل به على حجية خبر الواحد ووجوب العمل به. 

رواه مسلم في صحيحه»ء کتاب البر والصلة والاداب» باب تحریم ان والتجسس» حدیث رقم: 
۰6701 0/8 1. 

5- يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم 108/1 ومذکرة آصول الفقه محمد الأمين 
الشنقيطي» ص80 1. 
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العمل به؛ إذ لا يجوز العمل با لا يعلمه"!. 

2- قال ابن حزم: "من نشأً في قرية أو مديئة ليس بها إلا مقرئ واحد. أو 
حدّث واحده أو مفتٍ واحد؛ فنقول لمن خالفنا ماذا تقولون أيلزمه إذا قرأ 
القران على ذلك المقرئ أن يؤمن با أقرأه: وأن يصدق بأنه كلام الله تعالى» 
ويثبت على ذلك أم عليه أن يشك ولا يصدق بأنه كلام الله عر وجل؛ فإن قالوا 
يلزمه الإقرار بأنه كلام الله تعالى» قلنا صدقتم؛ فأي فرق بين نقلهم للقرآن وبين 
نقلهم لسائر السئن» وكلاهما من عند الله تعالى» وكلاهما فرض قبوله"2. 

الفرع الثالث: الترجيح 

الذي يظهر لي-والله أعلم - بعد البحث في هذه المسألة هو: رُجْحَانٌ المذهب 
الأول» القائل بأن خير الواحد يفيد الظلن» وذلك للأمور التالية: 

1- لقوة دلته وسلامة آکثرها من الاعتراضات والناقشات» والتي آثرت 
عدم إيرادها؛ كيلا يطول البحث”. 

2- المقصود بالظر عند أصحاب هذا القول مرتبة بين الشك واليقين ولیس 
الشك والريب. 

3- القول بإفادة خبر الواحد للعلم -في تقديري- قولٌ تُحَانبٌ للصواب الا 
أن يقصد أصحاب هذا القول بالعلم العمل» وهذا الذي رجحه الباجي 


1- إحكام الفصولء الباجي» 331/1. 

2- الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم» 105/1. 

ينظر مناقشة المذاهب الثلاثة: المقدمة في الأصولء ابن القصارء ص215 والتقریب والارشاد 
الباقلاني 180/3 والإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزمء 116-115/1» وإحكام الفصول» 
الباجي» 332/1 وإيضاح المحصولء المازري» ص444 وشرح تنقيح الفصولء القرافي 
ص355 والسودة في آصول الفقه آل تیمی ص 236 وبیان انختصر الأصفهاني» 661/1. 
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بقوله: "والذي عندي أن الغلط إِنَّا دخل على هذه الطائفة من أنْ العمل بأخبار 
الآحاد معلومٌ وجوبه بالقطع والیقین وأمّا ما يتضمنه من الأخبار فمظئون؛ فلم 
يتميز لنا! العلم بوجوب العمل من العلم بصحة الخبر ”. 

4- من قال بأن خبر الواحد يوجب العلم فقد سوى بينه وبين الخبر المتواتره 
وبذلك لم يصبح للتقسيم فائدة» ويرجع هذا لمقصوده بالعلم وبخبر الواحد وفي 
هذا المعنى يقول ابن العربي: "وقال قوم إنه يوجب العلم والعمل كالخير المتواتر 
وهذا إن| صاروا إليه بشبهتين دخلتا عليهم إما لجهلهم بالعلم وإما لجهلهم بخير 
الواحد؛ فا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق 
الکذب والسهو علیه "3 

- حبر الواحدٍ [ذا اف به القرائن يتميز عن غيره من الأخبار ویرجح 
عليها؛» لكنه لا يرقى إلى درجة اليقين ىا في الخبر المتواتر ؛ لأنّ درجة ال 
تفاوت فوة وضعفاء وقد تصل في بعض الحالات عند قوة القرائن ن إلى درجة 

قريبة من اليقين» قد یطلق علیها غلبة الط ولعل من قال اه بوجب العلم 

ري اخ اي 
بالقرائن يقصد هذا. 

6- صعوبة التمییز بین ابر التواتر وخبر الواحد ى) تقدم في مطلب 

التعريف» فقد يكون الحديث مفيدا للعلم عند عالم معين لوصوله إليه عن طریق 


- كذا في طبعة الكتاب» و ما يناسب-في تقديري- السياق: لهم. 
2- إحكام الفصول. الباجي» 330/1. 
3- الحصول. ابن العري» ص115 -116. 
4- يُنظر: نزهة النظرء ابن حجرء ص 59. 
5- ذكر هذا الإطلاق القاضي عياض بقوله:"وإن أوجب غلبة الظن دون اليقين والعلم". يُنظر: إكىال 
المعلم» 168/1. 
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التواتر بينما يبقى هذا الحديث في نظر عالم آخر مفيدا للظنْ لعدم توفر شرط 
التواتر لد 

7- هذا القول هو المشهور عند الأصوليين من المالكية وغيرهم» وهو الذي 
رجحه حققوهم؛ وقد تقدم ذكر أقوالهم كأبي ثمام البصريء والباقلاني» وابن عبد 
البرء والباجي» والمازري» وابن جزي ومن المعاصرين ! محمد الآمين الشنقيطي2. 

والذي یظهر یی -والله الوفق للصواب - أن الخلاف يكاد يكون لفغلياة؛ لا 
جل الذين قالوا بأنَّ خبر الواحد یفید العلم هم من الحدّئین؛ والباعث عل 
قولحم -في تقديري- هو خشيتهم على أحاديث النبي 4# من أن تكون عرضة 
للرَّدٌ وعدم القبول من قبل الفقهاء والأصوليين وعلاء الكلام بحَجّة ظنية أخبار 
الواحد» والسُنّة في أغلبها -ى) هو معلوم- ثبتت بخبر الواحد؛ لذلك ظهرت 
الصنفات في القديم واحدیث في |ثبات حجية خبر الوا حد ویمکن آن تیاب 
عن هذا بان فقهاء وأصولييّ المذهب المُعيّن إذا م یقبلوا حدیثا؛ فذلك لما نم 
تتوفر فيه الشروط التي وضعها آصحاب مذهبهم ولیس لاله خبر واحد؛ 


1- مذكرة أصول الفقه؛ محمد الأمين الشنقيطى» ص 182-181. 

2- محمد الأمين الشتقيطي: هو محمد الأمين بن تحمل المختار الجكني الشتقيطيء الفسر الحدث الاصون 
النحوي اللغوي الفقيه» من علماء شنقيط بموريتانياء ويها تعلم» حج سنة 1367ه ثم استقر بالحجاز 
درّس بالجامعة الإسلامية بالمدينة» توفي سنة 1393ه/1973م من كتبه: "أضواء البيان في تفسير 
القرآن"» و آداب البحث والمناظرة"» و"مذكرة في أصول الفقه". يُنظر: الأعلام» الزركلي» 45/6 ومع 
صاحب الفضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشتقيطي» محمد سام عطية» ص 56-1. 

- رَجم هذا عددٌ من العلماء منهم: الباجي» والقاضي عیاض» وابن حجرء وعبد الكريم النملة 
ینظر: |حکام الفصول»330/1 و کال العلم»170/1 ونزهة النظ ص59 والمهذب في علم 
آصول الفقه القارن 683/2. 

“- منهم اپن عبد الب ذكر أن له مصتفا خاصا پحجية خبر الوا حد» ینظر مقدمة التمهید» ابن عبد البرء 

1۸۱ 


3 
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لاتفاق ابعمیع علی العمل بخبر الوا حد والحدتون آنفسهم قد جعلوا شروطا 
لقبول خبر الواحد آثبتوها في کب مصطلح احدیث" فلم یقبلوا کل خبر 
للواحد مطلقا؛ وني المطلب الآتي سأحاول الوقوف على الشروط التي وضعها 
المالكية لقبول خير الواحد. 
المطلب الرابع: شروط العمل بخبر الواحد عند المالكية 

لقد تقرر في المطلب الثاني أن علماء الأصول من المالكية على غرار بقية 
الأصوليين اتفقوا على وجوب العمل بخبر الواحدء إلا أن وجوب العمل تحكمه 
شروط وضوابط معينة“ "والمقصد الجامع للك الشروط هو: الب عن سن 
رسول الله 4# وتحصين الروايات من الدّخحيل» وصيانة الأخبار والآثار من 
الاحتمالات الواردة على الآحاد؛ كالخطاء وسوء الحفظ» والوهم» وغيرها من 


-١‏ يقرر أبو الحسين البصري هذا العنی بقوله: "فان من یعتقد وجوب العمل بخبر الواحد ذا روی له 
خبر واحد ول يعمل به لا يقول إن لم أعمل به لأنه خبر واحد» بل يقول إنما لم أعمل به لأنه لم تکامل 
فيه شرائط العمل أو يتناوله ويصير إلى غيره ". يتظر: العتمد أبو الحسين البصري» 85/2. 

2- ينظر: معرفة علوم الحديث, الحاكم» ص106. والكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي؛ 
ص23 وانقدمة ابن الصلاح» ص12 والتقید والایضاح العراقي؛ ص20» ونزهة النظر» ابن 
حجر» ص67 وفتح الغیث: السخاوي» 43/1 وتدریب الراوي» السيوطي 125/1 ومقدمة 
في أصول الحديث» الدهلوي» ص 58. 

منها ما يرجع إلى ذات الخبر» ومنها ما يعود إلى شيء خارج عنه» فأما الشروط الراجعة إلى ذات 
الخبر فمنها ما يتعلق بالمُخبر(الراوي)» ومنها ما يتعلق بالخبر نفسه(متن الحديث)؛ فقد اتفقوا على 
أتها الشروط الخمسة المشهورة من اتصال السند برواية العدل الضابط من أوله إلى متنهاه من غير 
شذوذ ولاعلة» وأما الشروط التي هي خارجة عن ماهية الخبر فقد اختلف العلاء في تحديدها بين 
معتبر لبعضها وشنكر ها على حسب اختلاف آصوغم التي بتوا علیها مذاهبهم أو على حسب 
تخصص کل واحد في علم من العلوم. پنظر: شرح تنقیح الفصول» ص358 وما بعدهاء وتوجيه 
النظرء طاهر الجزائري» 181-180/1 وأحكام فقهية» عدنان عبد الله زهار.ء ص 28. 
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العوارض "1. 

والناظرٌ في فقه المالكية يقف على أنّ أَمَعَّ مَا يُثرّكُ بسببه خبر الواحد -بعد 
التاکد من صححة سنده- آمور آربعة: معارضته لظاهر القرآن» ومعارضته لعمل 
آهل الدین ومعارضته للقیاس؛ ومعارضته للقواعد العام وفيا يأتي من الفروع 
سأحاول التحقق من مدى عمل المالكية بخير الواحد إذا خالف هذه الأمور. 

الفرع الأول: مخالفة خبر الواحد لظاهر القرآن2 

هذا موضع اختلفت فیه الاثار» وتنازع في الحكم به علماء الأمصار» فمنهم 
من أسقط اعتبار خبر الواحد الخالف لنص الکتاب. وم یسلك فیهیا طریق 
الاعیال بینا ذهب البعض الاخر ال قبول خبر الواحد الخالف ما وجد ٍل 
الجمع أو التأويل سبيلا تبعا لقاعدة (إعمال الدليل أولى من إهماله)» ومنهم من 
حاول الجمع بين الرأيين3» وسأقتصر على عرض آراء المالكية في هذه المسألة» 
وهي ثلاثة كالآتي. 

أولا- يقدم ظاهر القرآن على خبر الواحد مطلقا في حالة التعارض: وقد 
نسب هذا القول لمالك بناء على مسائلٌ من فقهه يظهر منها تقديمه ظاهر القرآن 
على السنة الصريحة» ولا يلجأ فيها إلى التتخصيص. قال الشاطبي؛: "وني الشريعة 


1- تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي» لخضر لخضاري» ص53. 

2- ظاهر القرآن عند المالكية يراد به عمومه؛ أي أنْ الظاهر عندهم هو دلالة اللفظ العام على العموم 
ينظر: أحكام فقهية» عدنان زهار ص30. 

ينظر: تعارض القياس مع خبر الوا حد» لخضر لخضاري» ص 162-161. 

4- الشاطبي: هو إبراهيم بن موسىء الغرناطي» أبو إسحاق. المعروف بالشاطبيء الفقيه» الأصولي. 
الحافظ. من أثمة فقهاء المالكية» توفي سنة 790ه» من تصانيفه: "الموافقات" في أصول الفقه» = 
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من هذا كثير جداء وفي اعتبار السلف له نقل كثير» ولقد اعتمده مالك بن أنس 
في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار”!ء وحُحجّة هذا الرأي بأن ظاهر القرآن 
متواتر مقطوع به والحديث خبر واحد؛ فيترك الأخذ بالحديث الذي يخالف 
ظاهر القرآن3. 


ونما يمثل به في هذا: 1 نقد قال 8 ولغ الب ی 


لام کم قلبرفه نم یله له سِلهُ سَبْعّ ورا رار“ قال اي "وقد کان مالك بضعف 


الغسل لعارضته دص یج اس عیدب [المائدة:4]» وقال: کل صیده 
فکیف یکره لا © وقد أجاب ابن رشد اد عن هذا لاويل بان ظا 


= أبدعَ من خلاله في علم القاصد. وکتاب "الاعتصام" في آصول البدع. يُنظر: نيل الابتهاج 
التنبكتي» ص 50-48 وشجرة النور الزكية» محمد مخلوف. 333-332/1. 

(- الوا فقات. الشاطبی» 3/ 195. 

2- ینظر: الفروق, القرافي» 9/3. 

3- تفسير الموطأء القنازعی»285/1. 

4- رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» حديث رقم: 2674 161/1. 

5 اک هو حمل بن خافة بن عمرء آٻو عبد الله التونبى» الوشتاني» الشهور اله لته فقيه 
حافظ مفسر » ناظم كان من قضاة المالكية» ومحققى مذهبهم» توفي بتودس سنة 28 8ه من 
تصانیفه: "شرح المدونة" في الفقه المالكي» و"إكال الإكال" في شرح صحيح مسلم. ينظر: نيل 
الابتهاج. التنبكتي» ص 488-487 والبدر الطالع» الشوكاني» 169/2. 

6- إكمال إكمال المعلمء الأبي» 58/2. 

7- ابن رشد الجد: هو محمد بن أحمد بن حمد بن رشد. القاضي آپو الولید القرطبي یعرف باپن رشد 
ابحد تمبييزا له عن ابن رشد الحفيد» كان من أوعية العلم» أعترف له بصحة النظر» ودقة الفقه» توني 
سنة 520ه» من تصانيفه: "البيان والتعحصیل " و"المقدمات الممهدات". ينظر: الديباج المذهب» 
ابن فرحون» 250-02 وتاريخ قضاة الأندلس» النباهى» ص98. 


53 


في اللفظء بعيدٌ في المعنى» إذ ليس في الأمر بغسل الإناء سبعا ما يقتضي نجاسته 
فيعارضه ظاهر القرآن» ورجّح الجمع بين الحديث والآية» وذلك بأن تحمل 
الحديث على الندب والتعبد لغير علة» وبذلك لا يكون معارضا لظاهر القران1. 


ثانيا- خبر الواحد يخصص ظاهر القرآن إذا عضده عمل أهل المديئة أو 
القیاس: ذهب بعض المالكية إلى أن ظاهر القرآن يقدم على صريح السّنّةَ حال 
التعارضء ولا يلجأ إلى التخصيص إلا إذا شهد لخبر الواحد عمل أو إجماع» أو 
قیاس» ودلیل هذا السلك عندهم الاستقرا والتتبع للفروع العملیةت وقد قرر 
الشاطبي: أن : خبر الواحد إذا استئد إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول» 
وإلا فالتوقف. وأما إن لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعیة؛ فلا ید من تقدیم القرآن 
على الخبر باطلاق3. وقال احجوی*: "ظاهر القرآن مقدم عند مالك علی صريح 
السنةء وهو كذلك في جُل السائل کتحریم موم ایل» ولكن في كثير من 
المسائل نجده يعكس فيقدم صريح السنة كحرمة الجمع بين المرأة وخالتها أو 
عمتها؛ إذ ظاهر قوله تعالى :ول تک ما وآ کل [الساء:24] الإباحة» لكن 
لا اعتضدت السْتَهة بالجهماع قدمها وجعلها خصصة... والذي یظهر من فقه 


1- مسائل أبي الوليد ابن رشدء » ابن رشد الجد»733/1. وينظر: المقدمات الممهدات» ابن رشد 
الجد92/1. 

ينظر: تعارض القياس مع خبر الواحده لخضر لخضاري» ص 169. 

3- يُنظر: الموافقات» الشاطی» 313-312/4. 

4- الحجوي: محمد بن الحسن الحجوي التعالبي الفاسى» فقيه مالكي» تولى عدة وظائف ومناصب 
حكومية بالمغرب الأقصى منها: رئاسة المجلس العلمي» ووزارة المعارف» ووزارة العدل» توفي 
بالرباط سنة 1376ه-1956م» من آثاره: افکر السامي في تاریخ الفقه الاسلامي" و العروة 
الوثقی ". نظر: الاعلام الزرکلی» 06/6 ومعجم المؤلفين» عمر رضا کحالت 187/9. 
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مالك أن السَنّة الصريحة إذا اعتضدت بإجماع أو عمل المديئة قدمها"!. 


الثا- خبر الواحد الصحيح يُخصص ظاهر القرآن مطلقا: ونسب الباجي هذا 
الرأي لجمهور الفقهاء فقال: "جوز تخصیص عموم القرآن بخبر الوا حد وعليه 
جهور الفقهاء... لأنَّ ذلك جمع بين دليلين» ومتى أمكن امعم بين دليلين كان 
أولى من اطرَاح أحدهماء والأخذ بالآخر؛ لأن الأدلة إنا اقتضت الأخذ بب 
والحكم بمقتضاهاء فلا يجوز اطراح شيء مثه ما آمکن استعاله 2 وقد نسب 
ابن القصار إلى مذهب مَالِكِ "أن الآية العامة إذا كان في العقل تخصيصها 
حصت به» وإن لم يكن في العقل تخصيصها؛ فإنه يجوز أن تخصٌ بالآية الخاصّة 
وكذلك بالستَة التواترق وبالاجاع وخبر الوا حده وبالقیاس "3 وقد انتصر ابن 
عبد البر لهذا الرأي» وساق الادلة علیی وناقش غیرها من الارای وع قاله: 
"وقد آمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرا مطلقا جملا م یقید بشیء كا أمرنا 
باتباع كتاب الله ولم يقل: ما وافق كتاب الله ىا قال بعض آهل الزیغ... ؛ لأنا 
م نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله 5 إلا ما وافق كتاب الل 
بل وجدنا کتاب اللّه یطلق التأمی به والامر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره 
حملةَ على کل حال "4. ۱ 


ولَعَلّ هذا الرأي الأخير هو الأقرب للصواب؛ لموافقته منهج المالكية في 
أغلب فروعهم الفقهية؛ فقد اجتهد المالكية في الجمع بين الأحاديث وظاهرٌ 


1 پنظر: الفکر السامی الحجوي» 456-455/1. 

7- الإشارة في أصول النقه الباجی» ص 201-199. 
3- المقدمة في الأصولء ابن القصار, ص 249-248. 
4- جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البرء 1189/2. 
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القرآن ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا!. 


الفرع الثاني: مخالفة خبر الواحد لعمل أهل المدينة 
يعد عمل أهل المديئة من مصادر التشريع التي اشتهر بها المالكية» وعَدَّهُ 
البعض من الأصول التى انفردوا بباء وكان له الأثر الواضح في فروعهم 
الفقهية» وهو مقسم عندهم إلى قسمين أحدهما أقوى في الاعتبار من الآخر: 
قسم طريقه النقل» وقسم طريقه الاجتهاد والاستنباط» ويختلف التعامل مع خير 
الواحد عند المالكية باختلاف طريق عمل أهل المديئة الذي يعارضه كالآتي: 


أولا - عمل أهل المدينة الذي طريقه النقل2: 
قرر المحققون من أصحاب مالك بأنْ مالكا عوّل على أقوال أهل المديئة 
وجعلها حُجَةَ في ما طریقه النقل» وقدمها عل خبر الواحد والقیاس ولا 


1- من الأمثلة على ذلك: مسألة السح علی العيامة فقد قال تعالى:(إوَأمْسَحُوأ4[المائدة:6]. قال 
المازري: "وهذا ظاهره المباشرة» ويبقى ههنا النظر ما بين تقدمة ظاهر القرآن على الأحاديث أو 
تقدمة الأحاديث على الظاهر وليس هذا موضع استقصائه» وأحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث 
المسح على العامة: آنه 4 لعله كان به مرض منعه كشف رأسه؛ فصارت العامة كالجبيرة التي 
يمسح عليها للضرورة". ينظر: المعلم بفوائد مسلم» المازري»356/1. 

2- وهو ثلائة آنواع: آحدها: نقل شرع مبتداً من جهة النبي و من قول أو فعل» کالصاع والد» وأنّه 
يل كان يأخذ منهم پذلك صدقاتهم وفطرتهم وثانیها: نقل اقراره فا شاهده منهم ول ینقل عنه 
إنكار» كنقل عهدة الرقيق» وثالثها: نقل تركه كه لأمور وأحكام لم يُازمهم إِيّاها مع شهرتها لديهم 
وظهورها فيهم» كتركه آخذ الزكاة من الخضروات. ينظر: المعونةء القاضي عبد الوهاب» 
1 وترتيب المدارك» عیاض» 47/1 وما بعدها. 

3- پنظر: العونة القاضی عبد الوهاب» 1743/1 والقدمة نی الأصول. ابن القصان ص226 
وإخكاء التصول»الباجيء 4872486/1: والقننات المهداته ابن رشد 95/2 9 
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E 


من رسول الله بالجواره توق اه من قیل السفیشی؛ وه مگ 
غل غر الا حت إذ بضر مر آلا جك بالسية إليه كاذ خاش مدیم سر اک 


مئه» ولأنهم شاهدوا الأخير من أحواله يل وهم أعرفٌ بالناسخ والمنسوخ'2. 
وقد عدَّهُ ابن القصار وغيره من قبيل الخبر المتواتر 3 
ثانيا- عمل أهل المديئة الذي طريقه الاجتهاد والاستنباط: وفيه ثلاثة أقوال: 


1- ذهب معظم المالكيين إلى أنه ليس بحجّة ولا فيه ترجيح على خبر 
الواحد» ونُسب هذا القول إلى كبراء البغداديين4. قال محمد الأمين الشئقيطى: 
"وهو الحق وعليه المحققون من المالكة"“ وحجُتهم: "نم بشر يخطوع 


- وإيضاح الحصول. الازري» ص329 وترتیب الدارك القاضي عياض» 45/1 وشرح 
تتقيح الفصولء القرافيء ص 450-449 والموافقات» الشاطبي 270/3. 

1- قال القاضى عبد الوهاب: "ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك "» نقله عنه القاضى عياض في ترتيب 
المدارك49/1: وقال ابن الشاط معلقا في حاشيته على الفروق: "ليس للالكية كلام يقوى غير 
هذا؛ فإذا ثبت عمل أهل المدينة رجح على خبر الواحد". يُنظر: الفروق» القراني» 273/3. 

2- الفکر السامي الحجوي. 111-110/1. 

- المقدمة في الأصول» ابن القصار» ص232 وينظر: العونة» القاضي عبد الوماب» 1746/1 
واحکام الفصول. الباجي» 488-487/1. 

*- منهم: ابن پکیر وآبو یعقوب الرازي وآبو اخسن بن النتاب وآبو العباس الطيالسي وآپو الفرج 
والقاضي وأبو بكر الأمهري وأبوتمام البصري وأبو الحسن بن القصارء يُنظر: المعونة» القاضي عبد 
الوهاب» 1745/1 وترتیب الدارك القاضى عياض» 50/1. 

5- نثر الوروده محمد الأمين الشتقيطي» 391/1. 
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ويصيب» والعصمة تثبت لجميع الأمة دون بعضها فلا يؤمن معهمء وقد وقع 
الخطاً في بعض ما اجتهدوا فيه» وهذا زيادة منهم علی التبدیل والتغییر . 

2- وذهب بعض المالكية إلى أن هذا القسم حَُجَّةَ كالقسم الأول» وحكوه 
عن مالك ومنهم این رشد اد فقد انتصر غذا القول ووافقه ابن احاجب* 
وَحُجِّتَهُم في ذلك: أن ما اتصل العمل به لا يكون إلا عن توقيف. وأما إجماعهم 
على الحكم في النازلة من جهة الاجتهاد فقيل: إنه حْجَة يقدم على اجتهاد غيرهم 
وعلی آخبار الاحاد لانهم آعرف بوجوه الاجتهاد وآبصر بطریق الاستنباط 
والاستخراج؛ لا لهم من المزيّة عليهم في معرفة آسباب خطاب النبي 5 ومعاني 
كلامه ومخارج أقواله؛ لاستفادتهم ذلك من الجمٌ الغفير الذین شاهدوا خطابه 
وسمعوا كلامه'5. 


3- وذهب القاضي عبد الوهاب؟ ای آن اجتهادهم ما يرجح به على غیره ال 


1- العونة القاضی عبد الوهاب» 1743/1. 

2- منهم ابن المعذل وأبي مصعب والقاضي أبو الحسين بن آيي عدر من البغدادیین وجاعة من الغاربته 
ینظر: ترتیب اندارك القاضى عياض»:51/1. 

3- القدمات المهدات؛ ابن رشد» 482/3. 

4- المختصر الأصوليء ابن الحاجب» 461/1. 

5- المقدمات الممهدات» ابن رشدء 4182/3. وينظر: المعونة» القاضى عبد الوهاب 1744/1- 
45 ۱ 

6- القاضى عبد الوهاب: هو عبد الوهاب بن على بن نصر أبو محمد» البغداديء فقیه حافظ. آدیب» 
من أعيان عااء المالكيةء تون القضاء بالعراق» ثم توجه إلى مصرء توفي سنة 422ه» من تصائیفه: 
"النصرة لمذهب مالك" و"المعونة لمذهب عام المدينة". ينظر: ترتيب المدارك» القاضي عياض» 
223-7 وشجرة النور الزكية» حمد مخلوف» 155-154/1. 
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ولا يحرم الذهاب إلى خلافه. وحخجته: "آن الترجیح مطلوب به قوة؛ بحيث 
یکون القول الذي یقارنه آقرب ال احق وأول بالصواب وذلك لأن أهل 
المديئة بها اختصوا به من مَزِيّة المعايئة» والرجحان پالشاهدة والعرفة بمخارج 
الكلام والأحكام ما ليس لغيرهم من راجع إلى نقل؛ فكان اجتهادهم أولى؛ لآن 
سببه الذي بُني عليه أقوى””. 

وما يُستفاد من هذا البحث النظري في تعارض خبر الواحد مع عمل أهل 
المدينة أن المالكية اتفقوا على ردٌ خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة إذا كان 
من طریق النقل» واختلفوا فيا طريقه الاجتهاد » والأكثر على أنه ليس بحجة 
ولايْرَدٌ به خبر الواحد کا سبق بیانه. 

لكن عند دراسة المسائل -التي ظاهرها التعارض بين خبر الواحد وعمل 
أهل المديئة- دراسة متأَيةء قد يظهر حلاف ما هو مقر نظرياء وهذا ما توصل 
إليه أحذ الباحثين2 في رسالته الموسومة ب”خبر الواحد إذا خالف عمل أهل 
المديئة-دراسة وتطبيقا-”؛ حيث تَوَصّلَ من خلال دراسته لسبع وعشرين 
مسألة أن المخالفة بين الأخبار والعمل نتيجة سبب من الأسباب الآتية: إما أن 
تكون الأخبار غبر صحيحة: أو أن تكون غبر صريحة» وإما أن تكون عامة فياتي 
العمل فيخصصهاء وإما أن يكون عمل آهل الدينة لا پصح القول به» وإما أن 
یکون من العمل الاجتهادي آو التأخر وإذا انتفت هله الأسباب ووقع عمل 


1 - وتبعه الباجي ونسبه لاکثر الفقهاء فقال: "وذلك وجه من وجوه الترجیح عند آکثر الفقهاء". 
پنظر: التهاج في ترتيب الحجاج» الباجي» ص 143. 
2- ينظر:المعونة» القاخی عبد الوماب 1746-1743/1. 
3 هو: الدكتور حسان بن محمد فلمبان» مدرس بكاية التربیة: جامعة اللك عبد العزیز بالملكة 
العربية السعودية. يُنظر: واجهة كتابه: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة. 
63 


أهل المدينة النقلي أو المتصل مُخالفا لأخبار آحاد صحيحة صريحة؛ ففي الغالب 
آنه يُمكن الجمع بينه !. 


الفرع الثالث: مخالفة خير الواحد للقياس 


يُطلق القياس ويُراد به حمل فرع على أصلء وهو الاصطلاح الأصولي 
للقیاس وهو المتبادر للذهن إذا أطلقت كلمة القياس دون قيد أو قرينق وقد 
يراد بالقياس القاعدة العامة التي تندرج تحتها جزئيات كثيرة» وتکون عادة 
مستفادة من عِدَّةِ أدلة شرعيةة» وسيكون الكلام في هذا الفرع على الإطلاق 
الأول» فقد اختلف المالكية في نِسَبّةٍ هذا الشرط لمالك على قولين: 


أولا- أنَّ مذهب مالك تقديم القياس على خبر الواحد: وإليه ذهب العراقيون 
من أصحابه*» وقیل: بل مشهورّ مذهبه تقديم القياس إذا كان قطعيا على خبر 
الواحدت وقد أدرج الشاطبي القياس ضمن الأصول التي يترك مالك الحديث 
الذي يخالفهاء وبَيّنَ بأنّه اعتمد ذلك في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار» ومنل 
لذلك بأمثلة كثيرة من فقهه تدل على ذلك أذكر منها حديث غسل الإناء من 


1- يتظر: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة؛ حسان فلمبان» ص367-366. 

2- عرفه ابن جزي بقوله: "إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهاء فالمنطوق به هو: 
امقيس عليه؛ وهو الأصلء والسکوت عنه هو: القیس: وهو الفرع . ینظر: تقريب الوصولء ابن 
جزي» ص 83 1. 

3- يُنظر: التعارض بين خبر الواحد والقياس» عبد الرحمن أمين المصري» ص 300. 

4- حكى عنهم ذلك القاضي عیاض يُنظر: إكال المعلم» القاضي عياض» 2145/5 والتنبيهات» 
القاضی عیاض»39/1. 

5- يُنظر: عيون الأدلة» ابن القصارء 625/2 والتقی, الباجي» 262/4 والمختصر الأصولي» ابن 
امحاچب. ص 631 وانفهم القرطبي» 371/4: وشرح تتقيح الفصولء القرافيء ص 387. 
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ولوغ الكلب سبعا!. قال مالك: "جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته؟”» وكان 
ل یضعفه ویقول: یوک صَیَده؛ فکیف تَکره لْعَابَهُ؟!"2. 

| ثانيا- أن مذهب مالك تقديم الخبر على القياس: وهي رواية المدنيين من 
أصحابه 3 عنه» وهو ما رجحه ابن عبد البر» وارتضاه الباجي وآوجبه الازري؛ 


ووافقه القاضي عياض وأبو العباس القرطبي؟وغيرهم؟» ورجح هذه الرواية 
عن مالك محمد الأمين الشنقيطي فقال: "ومسائل مذهبه تدل على ذلك ٠"‏ 
وعتل أصحاب هذا الرأي بمسألة المُصََادَة؛ فقد قال 46: «لَا تصدٌوا الإبلَ 


1- سبق عزوه إلى صحيح مسلم. ينظر: ص57 من هذه المذكرة. 

2 يُنظر: الموافقات» الشاطبي» 196-195/3. 

3- قاله المقري» ينظر: نثر الورود. الشنقيطى» 444/2. 

*- القاضي عیاض: هو عیاض بن موسی بن عياض اليحصبي السبتي» أبو الفضلء أصله من 
الأندلس» أحد عظاء المالكية» کان حافظا حدثا فقیها متبحرا توفي سنة ۰544 من تصالیفه: 
"الشفا ني حقوق الصطفی " و"إكال المعلم في شرح صحيح مسلم ". پنظر: وفیات الاعیان» ابن 

5- أبو العباس القرطبي: هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء آبو العباس» الأنصاري القرطبيء 
6ص من تصانيفه: 'المفهم" ي شرح و مسلم» و "مختصر الصحيحين ". ينظر: الديباج 
المذهب» ابن فرحون» ۰242-401 وشجرة النور الزكية» محمد خلوف» 2/1 

6م پنظر: التمهيد» ابن عبد ال 121/12 والنتقی» الباجى» 224 وشرح التلقين» الازري» 

7- نثر الورود» الشنقيطى» 2/ 444-443. 

- لغة: تسمى: المحفلة من الإبل والشاءء وقد صريتها تصرية: إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في 
ضرعهاء يتظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» مادة: صري» 346/3 وتاج العروس» 
الزبيدي» مادة: صري» 421/38. أما في اصطلاح الفقهاء: قال ابن القاسم: "هي التي يترك اللبن 
في ضرعهاء 5 ثم تباع وقد ردت لخلابهاء فلا يجلبوهاء فهذه المصراة؛ لأنهم تركوها = 


65 


e و‎ 


وَالعَتمَ فَمَنْ اْتَاعَهَا بَعْدٌ؛ ئه بخیر التظرین بعد آن تتلیهاه (ن شاء أَمْسَكَء وَإِنّْ 
شَاءَ رَدَهَا وَضَاعَ مر »1. قال مالك: "وهذا حديث مُتَبَعٌ ليس لأحدٍ فيه رأي» فقد 
أخذ مالك بالحديث تاركا القياس على قاعدة (الخراج بالضمان)”2. 

مما تقدم يظهر للباحث أن موقف المالكية من الخبر إذا خالف القياس يكتنفه 
غموض والتباس» ويرجع ذلك -في تقديري - إلى أمرين: 

الأمر الأول: تضارب النقل عن إمام المذهب مالك: فرواية العراقیین تحكي 
تقدیمه للقیاس» ورواية الدنیین تحكي تقدیمه للخبر ولعل هذا الاختلاف على 
مالك يدل على ثبوت الأمرين عنده» تبعا مسائل من فقهه قَدَّمَ في بعضها 
القياس» وني البعض الآخر الخبر. 

الأمر الثاني: اختلاف المالكية في المراد بالقياس محل البحث: هل هو بمعنى 
القياس الأصولي؟ أم بمعنى القواعد والأصول؟ فإذا كان المراد تقديم القياس 
الأصولي على الخبر؛ فقد أَكَدَ محمد الأمين الشنقيطي أنه عند التحقيق في مذهب 
مالك من خلال استقراء فروعه الفقهية يظهر للمُحققٍ تقديم مالكِ للخبر على 
الفياس (الاصول) وهو الق نی آصوله بآن کل قیاس خالف نصا من کتاب و 
سنة فهو باطلٌ بالقادح السمی فساد الاعتبارت ولعل هذا الرأي هو الأقرب 
لذهب مالك |ذا صح الاستقراء+ ٍذ له من العلوم أنْ مرتبة القیاس - في 


- حتی عظم ضرعها وحسن درها فأنفقوما پذلك» فالشتري ذا حلبها إن رضي حلابهاء والا 
ردها؛ ورد معها مکان حلامها صاعا .. ینظر: الدونة الکبری مالك بن آنس» 309/3. 

(- رواه البخاري في صحیحه. کتاب البیوع» باب النهي نلبائع آن لا جحفل الابل والبقر والختم وکل 
حفلة» حدیث رقم: 2041 755/2 

2- ينظر: الجامع لمسائل المدونة» ابن يونس الصقلي» 1033/13. 

3- يُنظر: نثر الورود؛ الشتقيطي» 444-443/2. 
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الاحتجاج- متأخرة عن مرتبة السنةء فكيف يسوغ لإمام دار الحجرة أن يقدمه 
عليها؟! وهذا ما قد يرجح الاحتمال الثاني والذي مفاده أن مراد المالكية بالقياس 
المقدم الاصول والقواعد العامقت أما الأصول فيندرج ضمن بحثها خالفة الخبر 
لظاهر القرآن ولعمل آهل الدینة» وقد تم التعرض لما فيها سبق» وآما موقف 
المالكية من مخالفة الخبر للقواعد العامة فهذا ما سأحاول بیانه ی الفرع الاتي. 


الفرع الرابع: خالفة خبر الوا حد للقواعد العامة 

ما یل علی اعتبار القواعد العامة من شروط قبول خبر الوا حد عند المالكية 
مقولة ژویت عن امام الذهب مالك جاء فیها: "لا يؤخذ الخبر من أربعة» 
ویژخذ من سواهم: سفیهٌ معلِنْ بالسفه» وصاحب يِذْعَةٍ يدعو إلى ضلالته» ومن 
يُعرف بالكذب على الناس» وإن كان بصدق ی حدیثه عن رسول الله #5 ومن 
كان لا يعلم هذا الشآن» ولقد أدركت بين هذه الأساطين سبعين رجلا لو اؤْتمن 
أحدهم على بيت مال لأدّى أمانته؛ فما أحذت عن أحدٍ منهم حرفاء فقيل له: ول 


1- هذا ما نفاه ابن السمعاني أن يكون مذهب مالكء ویرباً بيالك ومنزلته في العلم آن بصدر عنه مثل 
هذا القول» فقال: "وقد حكي عن مالك أن خبر الواحد إذا مخالف القياس لا يقبل وهذا القول 
بإطلاقه سمج مستقبح عظيم وآنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول وليس يدرى ثبوت هذا 
منه". يُنظر: قواطع الأدلة» ابن السمعاني» 358/1. 

من رجح هذا الرأي: مولاي الحسين بن الحسن الحيان» ینظر: منهج الاستدلال بالسنة ی الذهب 
المالكى» مولاي الحسين بن الحسن الحيان» 977-956/2. 

هي تلك القواعد المستخلصة من مجموع آيات القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الصحيحة» أو 
بعبارة أخرى: ما ثبت بالاستقراء لنصوص الشرع وأحكامه في فروع مختلفة أنها قواعد مقررة ثابتة 
من غير شك ولا ريب. يُنظر: الر جع نفسه 977/2. 
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ذلك؟ قال: لأنهم لم يكونوا يعرفون هذا الشأن" فلقد ضِيّق مالك في شروط 
قبول الأخبار تضييقا استبرأ فيه لدينه» وقضى به حق الاحتياط2 في موافقة صحّة 
النسبة إلى رسول الله يِل وما تواتر من حال المسلمين في زمانه وزمان الصحابة» 
فالأمور الثلاثة الأولى لها علاقة بصحة السند من حيث عدالة الرواة وضبطهم 
يبحثها أهل الحديث. ومالك من أئمة هذا الشأن. وأمّا الأمر الرابع فيقصد به 
مالك تحقق مطابقة المروي لما هو واقع من الأمر زمن النبي 5 ويندرج تحت 
هذا قواعد الترجیح بین التعارضات. ومحامل المتشاءبات» وتأويلهاء والنسخ 
ونحو ذلك» وقد جعل مالك هذا الأمر الحا الأكيرَة. 

ونقل القرافي عن مالك آن الراوي |ذا ۸ یکن فقیهاً فانه کان يترك روایته 
وححجتة: أن غير الفقيه يسوءٌ فهمّه؛ فيفهم الحديث على خلاف وضعه. وربا 
خطر له آن ینقله بالمعنى الذي فهمه مُعرضا عن اللفظ فيقع الخلل في مقصود 
الشارع» فالحزمٌ أن لا يُروى عن غير فقيه4. 

ونما يؤكد هذا المنهح عند مالك ما قرره ابن العربي بقوله: "إذا جاء خبر 
الواحد معارضًا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو 
حنيفة لا مجوز العمل به» وقال الشافعي مجوز العمل به» وتردد مالك في السألق 
ومشهور قوله والذي علیه العول: أن الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال به 


1- إيضاح الحصول» انازري» ص 460. 

7- فقد روى الترمذي بسنده عن معن بن عیسی القزاز قوله: "كان مالك بن أنس يشدد في حديث 
3- يتظر: كشف المغطىء محمد الطاهر بن عاشور ص22 وما بعدها. 

4 پنظر: شرح تنقيح | فصر له القرا ی ص 370-369. 
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وإن كان وحذه تركه'!. 


2 


ويعضد ذلك ما يراه المازري من "أن يناط الحكم فيه باجتهاد سامع الخير» 


وما يتوسم من حال المخبر» وينقدحٌ في نفسه من صدقه آو کذبه» وحال الفعل» 
ومَسّقَة الكف عنه أو سهولة ذلك عليه» وقوة التحريم الذي رواه أو ضعفه. 
وملاحظة أصول الشرع لخبره بقوة أو ضعف. إلى غير ذلك مما يعلمه 
المجنهدون”2. ويقصد المازري بأصول الشرع: القواعد المرعية في الشريعة» 
والمستقاة من الأدلة المتضافرة. 

وأما الشاطبي فبعد استشهاده بكلام ابن العربي في تقرير منهج مالك في 
التعامل مع خبر الواحد؛ أخذ يؤصّل له بقوله: "الظني المعارض لأصل قطعي 
ولا يشهد له أصل قطعي؛ فمردود بلا إشكال» ومن الدليل على ذلك أمران: 
أحدهما: أنه تخالف لأصول الشريعة» ومخالف أصوطا لا يصح؛ لأنه ليس منهاء 
وما ليس من الشريعة كيف يُعَذٌ منها؟ والثاني: أنه ليس له ما يشهد بصحته؛ وما 
هو كذلك ساقط الاعتبار"3. 

والسؤال الذي يطرح نفسه -بعد هذا التقرير النظري لموقف المالكية من 
خبر الواحد إذا خالف القواعد العامة - : إلى أي مدى أعمل المالكية هذا الشرط 
لقبول خبر الواحد في فروعهم الفقهية؟ والإجابة على هذا السؤال تتطلب من 
الباحث جهدا كبيرا في استقراء المسائل الفرعية» والتي يظهر فيها عدم عمل 
المالكية بخبر الواحد؛ لأجل معارضته لقاعدة من قواعد الشرع عندهم. 


1- القبس» ابن العري» 812/1. 
2 إيضاح المحصول» انازري» ص 466. 
- الموافقات» الشاطبی» 186/3. 
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ومن القواعد التي اخترتها لتكون حور بحثي: قاعدة سد الذرائع» فا مفهوم 
هذه القاعدة عند المالكية؟ وما مدى حجيتها عندهم؟ وإلى أي مدى كان إعال 
المالكية مه القاعدة في فروعهم الفقهية؟ وهل ردوا پا خير الواحل؟ وماهى 
أهم المسائل الدالة على ذلك؟ وهذا ما سأحاول بيانه فيا يأتي. 
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المبحث الثانخ 
سد الذراتح عند المالكية 


وفيه أربعة مطالب 

المطلب الأول: تعريف سد الذرائع 

المطلب الثاني: إطلاقات سد الذرائع وعلاقتها ببعضص المغاهيم 
الأصولية الأخرى 

المطلب الثالث: حجية سد الذرائع عند المالكية ووجه اختصاص 
المالكية بها 
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المطلب الأول: تعريف سد الذرائع 

ان تعريف سد الذرائع بمعناها اللقبي أو الاصطلاحي يقتضى معرفة معناها 
الإضافي؛ لأنها مركبة من كلمتين: كلمة سدء وكلمة ذرائع» وعليه سيتم تقسيم 
هذا المطلب إلى فرعين كالآتي. 

الفرع الأول: تعريف سد الذرائع كمركب إضافي 

أولا- تعريف السّد لغة: مادته اللغوية: (سدد). وله عند أهل اللغة 
استعالات متعددة» لكنها ترجع في غالبها إلى معانٍ متقارية» ومنها: الرَدْمْ 
والعَلْقّ والحَجْرّا ولا سك أن هذه المعاني لما علاقة وطيدة بالمعنى الاصطلاحي 
لسد الذرائع ى] سيأتي» كا أَنَّ لها علاقة بالكلمة الثانية من المركب الإضافي ألا 
وهي كلمة الذريعة؛ لأن كلمة الشّد بضم السین وتشدید الدال تعني عند أهل 
اللغة الذريعة وهی: الَقة نی یشتتر مها الصائدٌ لبرمی الصَّيّدة. 

ثانیا- تعریف الذرائع لغة واصطلاحا: 


1- تعریف الذرائع لغة: مفردها ذریع ومادتها اللغوية: (ذرع) وقد ذهب 


[- پنظر: کتاب العین الفراهيدي مادة: سدد» 183/7 وهذیب اللغة» الأزهري» مادة: سدد 
2 والصحاح الجوهريء مادة: سدد» 486/2 ومعجم مقاييس اللغة» ابن فارس» مادة: 
سدّء 66/3 وأساس البلاغة الزخشري مادة: سدد 445-444/1 ولسان العرب ابن 
منظور» مادة: سدد 207/3 والقاموس الحیط الفیروزآبادي مادة: سل ص287 وتاج 
العروس» الزييدي مادة: سدد» 60/8 [. 

2- يُنظر: تبذيب اللغةء الأزهريء مادة: سدد ۰194/12 ولسان العرب. ابن منظور» » مادة: سدد 
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أهل اللغة إلى أَنَّ أصل الذَّريعَة: الجمل أو الناقة التى يستتر ها الرامى ليرمى 
الصید کیا تقدم» ثم جعلت مثلا لكل شيء أدنى من شيء وقرب من فعلى هذا 
العنی الذريعَة هی: الوسيلة والسبب إلى الشىء؛ فلذلك یقال: فلان ذریعتی ال 
فلان» وقد ذوعت به إليه أي : توسلت ‏ وهذا العنی اللغوي للذّريعة هو 
الااقرتث للمعنى الاصطلاحي کا سيأتي. 

2- تعريف الذرائع اصطلاحا: من استعرض كلام العلماء في الذرائع مجده 
يدور حول معنيين أساسين: معنى عام؛ ومعنى خاصء وما سيتم بيانه ههنا 
المعنى العام؛ لأن المعنى الخاص سأتعرض لبيانه في تعريف اصطلاح سد 
الذرائع. 

ا“ 5 إعء مت ۲ ۱ 53 ٩‏ ونه بط 
وسيلة لثيءٍ آخرء بصرف النظر عن كون الوسيلة أو المتوسل إليه مقيدا بوصف 
ا لجواز أو المنع2» ويدل على هذا المعنى ويؤكده القرافي بقوله: "اعلم أن الذريعة 
كا يجب سدها يجب فتحهاء وتكره وتندب وتباح؛ فإن الذريعة هي الوسيلة فى] 
آنْ وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج. 
وموارد الأحكام عل قسمن: مقاصد: وهي المتضمئة للمصالح والمفاسد ف 


١‏ - ينظر: كتاب العين» الفراهيدي» مادة: ذرع» 98/2 وتهذيب اللغة» الأزهري» مادة: ذرع» 
2 1 والصحاح. الجوهري. مادة: ذرع؛ 1211/3 ومعجم مقايبس اللغة» ابن فارسء مادة: 
ذرع ۰350/2 وآساس البلاغت الزخشري: مادة: ذرع 311/1 ولسان العرب» ابن منظورء 
مادة: ذرع 03/8 والقاموس الحیط الفيروزآبادي مادة: ذری ص717 وتاج العروس» 
الزييدي مادة: ذرع 11/21. 

2- يُنظر: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» مصطفی دیب البغاء ص 566. 
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أنفسهاء ووسائل وهي: الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه! من 
تحريم وتحليل؛ غير أنها أخحفض رتبة من المقاصد في حكمها والوسيلة إلى أفضل 
القاصد آفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما يتوسط 
متو سطة”2. 

وفي هذا المعنى يقول ابن فرحون3: "مسألة: وسيلة المحرم محرمة» وكذلك 
يجب فتحها"*. 

ويّفهم من كلام القرافي وابن فرحون: أن الذّرِيعَةَ تعتريها الأحكام التكليفية 
اطشمسة من وجوب» وندب: ونریم» وکراهف وإباحة؛ تبعا للمقصد الموصلة 
الیه» وهي بهذا المعنى يُتصور فيها الفتح کا تصور فیها اس فتکون اباحة 
الوسيلة أو استحبابها أو إيجامها بحسب درجاتها في الإفضاء إلى المصلحة. 
ويكون الحكم في المنع منها كراهة أو تحريها بحسب درجاتها في الإفضاء إلى 


1- تعقب ابن الشاط على هذا القول في الحاشية: "فذلك مبني على قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. والصحيح أن ذلك غير لازم في لم يصرح الشرع بوجوبه" ينظر: حاشية ابن الشاط 
عل الفروق» 32/2. 

الفروق» القرافي» 33/2 

ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي بن فرحون» برهان الدين اليعمري» عام جامع للفضائل» فريد 
وقته» من بيت علم» ولد ونشاً وتربى في المدينة» وهو مغري الأصل» رحل إلى مصرء والقدس» 
والشام وتو القضاء بالدینة» وهو من شيوخ المالكية» توفي سنة 799ه» وله مصنفات منها: 
"تبصرة الحكام". و الدییاج الذهب" پنظر: الدرر الكامنة ابن حجر 53-52/1. والاعلام 
الزرکل» 52/1. 

4 تبصرة الحكام» ابن فر حون 365/2. 
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المنسدةآ1 


وكلامٌ العلماء في الذْرَائِع في هذا النوع لم ينفرد به المالكية بل وافقهم غيرهم 
في عموم قاعدة "الوسائل لها أحكام المقاصد"» وإن اختلفوا في بعض جزئياتها2. 
وأما الذرائع بمفهومها الخاص فهو المقصودٌ بإضافة كلمة "السّد" لَتَكَونَ 
المعنى الاصطلاحي كا سيأتي. 
الفرع الثاني: تعريف سد الذرائع اصطلاحا 


اختلفت وجهات نظر أهل العلم في تعريف الذريعة بالمعنى الخاص» 
وسأقتصر على تعريفات المالكية لارتباطها بموضوع البحث» وأكثرهم يعبر 
عنها بالذرائع دون لفظ السّدء ومن تعريفاتهم: 

1- عرف القاضی عبد الوهاب الذرائع بقوله: "الامر الذي ظاهره ابحوازه 
إذا قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع"3. 

2- وعرفها الباجي بقوله: "المسألة التي ظاهرها الإباحة» ويتوصّل بها إلى 
فِعْل المحظور”*» وقد خصٌ الذرائع في موضع آخر بالعقود فقال: "الذرائع ما 
يتوصل ببا إلى محظور العقود من إبرام عقد أو حله ". 


يتظر: إعلام الموقعين» ابن القيم» 136-135/3. 

2- ذكر ابن القیم ما یقارب مائة دلیل یثبت الازدواج في امحکم والترابط في الاعتبار بين الوسيلة 
والمآل» ينظر: إعلام الموقعين» ابن القیی 136/3 وما بعدها 

- الإشراف على نکت مسائل اخلاف. القاضی عبد الوهاب» 560/2. 

4-الإشارة الباجي» مر315-314. ٠‏ 

5- الخدود الباجي» ص120. 
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3- وعرفها ابن رشد الجد بقوله: "هي الأشياءٌ التي ظاهرها الإباحة 
ويتوصل ببا إلى فعل المحظور '. 

4- وعرفها المازري بقوله: "منع ما يجوز لثلا يتطرق به إلى ما لا يجبوز”2. 

5- وعرفها ابن العربي بقوله: "كل فعل يمكن أن يُتَذَرّعَ بهه أي: يُتَوَصّل به 
إلى ما لا يجوز" وقال في موضع آخر: "هي کل عقي جائز في الظاهر يؤولٌ أو 
يمكن أن يُتوصل به إلى حظور”4. 

6- وعرفها أبو عبد الله القرطبي” بقوله: "عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه 
يخاف من ارتكابه الوقوع في منوع”6. 

7- وعرف القرافي الذريعة بأنّها: "الوسيلة للشيىء ومعنى ذلك حسم مادة 
وسائل الفساد دفعا له؛ فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة 
منعنا من ذلك الفعل "7. 

8- وعرفها ابن جزي بانا: "حسم مادة الفساد بقطع وسائله *. 


1- المقدمات الممهدات» ابن رشك» 33/2 

2- شرح التلقين» 317/2. 

3- القبس» ابن العربي» 786/1. 

ابو عبد الله القرطبي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» أبو عبد الله» آندلسی من آهل قرطبة 
أنصاريء من كبار المفسرين» اشتهر بالصلاح والتعبد» رحل إلى المشرق واستقر بمصرء ومها توفي 
سنة 071 هه من تصائنيفه: "الجامع لا حکام القرآث”» و"التذكرة بأمور الآخرة". پنظر: الديباج 
الذهب ابن فرحونء 309-308/2 وطبقات الفسرین الداوودی» 70-609/2. 

6- الجامع لأحكام القرآن القرطبي 58-57/2. 

7 شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص 448. 


76 


9- وعرفها الشاطبي بأتّا: "التوسل با هو مصلحة ٍل مفسدة"1. 

0- وعرفها ابن عرفة7بأئَها: "الامتناعٌ مما لم يْنْهَ عن خحشية الوقوع فيا مي 
عنة”3. 

قد آوردث ما آمكنني جعه من تعریفات الالكية لسد الذرائع قصد التَتَرْعه 
وحاولة استیعاب العنی القصود بهذا الاصطلاح عندهم» ویظهر من خلال 
هذه التعریفات آن الالكية اختلفوا ی تحدید ضابط لفهرم الذرائع فَهُمْ بين 
مُوَسّع لهذا المفهوم ومُضَيّقٍ له» وبين مجمل ومفصل, وقد آثرت عدم ذکر 
الاعتراضات والإيرادات على كل تعريف ومناقشتها4؛ اختصارا للبحث» لكن 
ما پلاحظ على هذه التعريفات اتفاقها على كون المتوسل إليه ممنوعاء وان 
اختلفت العبارات وكذلك اتفاقها على كون الوسيلة مباحة في الأصل» فليست 
هي القصودة في نفسها» وا القصوٌ ما ُوصل الیهک واذا کان لاب من اختيار 


(- الموافقات» الشاطبي 183/5. 

7- اپن عرفة: هو محمد بن عرفة الورغمي» أبو عبد الله إمام تونس وعالمها وخخطيبها ومفتيهاء كان 
من فقهاء المالكية» تصدى للدرس بجامع تونس وانتفع به خلق كثير» توفي سنة 803ه» ومن 
تصانیفه: البسوط " في الفقه و"الحدود" في التعريفات الفقهية. ینظر: الدیباج المذهب» ابن 
فرحونء 333-331/2 وئیل الابتهاج» التبكتي» ص 471-463. 

3- تفسير ابن عرفة» ابن عرفت 239/1. 

“- ینظر في مناقشة هله التعریغات: اندخل لدراسة الفقه انالکي: آهد ذیب» ص300-297» 
والاأصول الا جتهادية التي یبنی علیها الذهب انالکي» حاتم باي» ص327 - ۰341 وسد الذرائع 
في الشريعة الإسلامية» محمد هشام برهاني ص 80-74 وسد الذرائع في المذهب المالكي» محمد 
بن أحمد سيد زروق» ص 55-46. 

5- يُنظر: قاعدة سد الذرائع بين الإعيال والإهمال» صالح بن عبد الرحمن النفيسة» ص 4-3. 
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تعريف للذرائع. فإِنّ أختار التعريف الآني: "الذَّرَائعُ هي أمرٌ ظاهره الاباحقه 
يفضي إلى مكرووء أو محرم في الباطن "1. 

فكلمة (أمر): جنس يشمل كل الطرق والوسائل من الأقوال أو الأفعال أو 
غيرهاء وكلمة (ظاهره الإباحة): قيدٌ يخرج به الذرائع التي هي في ذاتها مفسدة 
أو ثبت النهي عنهاء وكلمة (يُفضي): فالإفضاء عام يشمل ما كان عاديا أو 
عقلياء سواء أكان قطعيا أم ظنيا أم محتملاء مباشرا آو غیر مباشر اقترن بالقصد 
أم لاء وكلمة (إلى مكروه): هذا القيدٌ من مسمى سد الذريعة جل الباحثين 
العاصرین آهمله. بل الكثير منهم يصرح بأن الذريعة التي تسد هي المفضية إلى 
المحرم فقطء والحقيقة أن سد الذريعة نوعان: 

1-مايندب سدها وهى ذريعة المكروه. 

2- ما يجب سدها وهي ذريعة المحرم”. 


ولأجل توضيح معنى الذرائع آکثر» ينبغي الوقوف عبی اطلاقاتهاه وعلاقتها 
ببعض المفاهيم الأصولية الأخرى» وهذا ما سأحاول بيانه في المطلب الآتي. 


[- وهو التعريف الذي اختاره محمد التمساني. ينظر: الاجتهاد الذرائعى في المذهب المالكي» محمد 
2 پنظر: المرجع تقسهه ص 4ك96-9. 
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المطلب الثاني: اطلاقات سد الذرائع وعلاقتها ببعض المفاهيم الأخرى 

اتفق العلماء من المالكية وغيرهم على إثبات سد الذرائع ونسبتها لمذهب 
مالك وأنّه من أَهَمّ أسس الاجتهاد في ققهه تنظيرا وتنزيلا'ء لكنّ المطالع لکتب 
الفقه والأصول يجد العلاء قد اختلفوا في تحديد وصف معين لسد الذرائع؛ 
فمنهم من پعتر عنه بالدليل ويدخله إلى عداد مصادر الفقه وأصوله التشريعية» 
ومنهم من يجعله قاعدةً فقهية يندرج تحتها الكثير من الفروع» ومنهم من يسميه 
أصلاء وفيا يأتي بيانُ لبعض إطلاقات المالكية على سد الذرائع وعلاقتها ببعض 
المفاهيم الأصولية الأخرى. 

الفرع الأول: إطلاقات المالكية على سد الذرائع 

عبر المالكية عن سد الذرائع بعدة إطلاقات أذكر منها: 

أولا- إطلاق الدليل2 على سد الذرائع: 

ومن الذين استعملوا هذا الإطلاق: القرافي فقد حصر أدلة المجتهدين 
بالاستقراء؛ فوجدها تسعة عشر دليلا ذكر من بينها سد الذرائع 7 وقد تقل عن 
بعض أهل المذهب* أن الأدلة التي بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: الآخرٌ 
منها الحكم بسد الذرائع؟. 


1- المدخل لدراسة الفقه المالكى» أحمد ذيب» ص 296. 

2- عرفه الباجي بقوله: "الذي يصح أن يستدل به ويسترشد وينوصل به إلى المطلوب". ينظر: الحدود 
في الأصولء الباجيء ص 103. 

3- يُتظر: شرح تنقيح الفصولء القرافيء ص 444. 

4- الفقيه راشد عن شيخه أبي محمد صالح. 

5- ينظر: البهجة في شرح التحفة» أبو الحسن التسولي» 219/2. 
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ثانيا - إطلاق القاعدة! على سد الذرائع: 


وإلى ذلك نحا الشاطبي فقال: "قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر 
آپواب الفقه 2. 


ثالثا- اطلاق الاصل 2 علی سد الذرائع: 


ذهب إلى هذا الإطلاق: ابن عبد البر في قوله: "ومن أصل مالك مراعاة 


الذرائم "*» وكذلك ابن رشد الجحد في قوله: "أصل ما بني عليه هذا الكتاب 


الحكم بالذرائم» ومذهب مالك -رحه اللّه- القضاء مها والنع منها ؟» وأبو عيد 
الله القرطبي في قوله: "وخالف مالكاً نی هذا الأصل جهور الفقهاء * وأبو 
العباس القرطبي: "وهو أصل عظیم ۸ يظفر به إلا مالك” بِدِقَةِ نَظَرِو» وجودة 
قریجته #» والشاطبي في موضع آخر من کتابه بقوله: "وسد الذرائع مطلوت 


1- هي: "الأمر الكل المنطبق على جميع جزئياته". ينظر: المصباح المنير» الفيومي» 510/2. 

2 انوا فقات» الشاطبي» 183-5. 

3- عرفه حمد افده السومی بقوله: کل محسوس آو معقول پُني علیه غيره". يُنظر: حاشية محمد الحده 
السوسي على قرة العین لحمد اخطاب ص۰11 وفي اصطلاح الأصوليين يطلق على عدة معان 
منها: الدليل والقاعدة الكلية المستمرة والراجح والمستصحب. يُنظر: التوضيح على التتقيح» 
حلولو 56/2: والمهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الكريم النملة» 15-13/1. 

4- التمهيد» ابن عبد البرء 392/24. 

3 القدمات المهدات. اين رشد 39/2. 

6- الجامع لاحکام القرآن القرطبي 359/3 

7- کلام القرطبي فيه نظر وسيّناقش في حله فيها سيأي من وجه اختصاص المالكية بهذه القاعدة. 

8- النهم القرطبي 425/3. 
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مشرو وهو صل من الاصول القطعية نی الشرع "1 والعتري2 بقوله: "اصل 


مالك حماية الذرائع”3. 


عند النظر فيا ترمي إليه هذه الأسماء من مسميات ومعان يخلصٌ الباحث إلى 
أنه يجوز أن يطلق على سد الذرائع أسماء (الأصلء والدليل» والقاعدة)؛ لان 
معانیها الاصطلاحية لا تضیق مپذه الاساء لكنّ أعمها الأصلء ولذلك كثيرا 
ما يُطلق عليهاك» واه القاعدة» وإذا أطلق على سد الذرائع اسم الدليل؛ 
فالمقصود الدليل التبعي الذي يرجع في حال التطبيق إلى واحد من الآدلة 
الاصلیةت ولا ينبغي آن پرتقی به ٍل مستواهاگ وأقربٌ الأساء إلى حقيقة سد 
الذرائع -في تقديري- هو القاعدة» ولذلك سيجري استعالي في هذا البحث 
لسد الذرائع باعشاره قاعدة. 


1- الوا فقات» الشاطبی» 26313. 

2- المقري: محمد بن محمد بن آحد التلساني» آبو عبد الله المَقري» أحد قضاة فاس» الامام العلامة 
النظار المحقق» الصوفيء الفقيه» من أعلام محققي المذهب المالكي» ولد بتلمسان ونشأ مهاء وسکن 
فاس» ودخل غرناطة» توفي بفاس سنة 758ه» من تصائيفه: "الحقائق والرقائق "» و"القواعد". ينظر: 
تاريخ قضاة الأندلس» النباهي ص ۰170-169 ونیل الاتهاج» التنيکتي» ص 7-4120 412. 

3 القواعد» المقري» ص 461. 

4- لا سيها من المالكية؛ لكون سد الذرائع -في تقديري- من الأمور التي أخل مها إمام مذهبهم مالك 
في أغلب الفروع الفقهية؛ فصار مهذا الاعتبار أصلا يُرجع إليه في كل باب عندهم. 

5 المقصود: الکتاب والسنة والاجاع والقياس. 

6- پنظر في تحرير الفرق بين الأساء الثلاثة (الأصلء والقاعدة والدليل) ببيان التعريفات اللغوية 
والاصطلاحية لكل منها مع المقارنة: سك الذرائع في الشريعة الاسلامیت هد هشام برهاني» 
ص 70-125 ۰1 وسد الذرائع تنل شيخ الإسلام ابن ثيمية» إبرا هيم المهناء ص 39-30. 
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قبيل القواعد الفقهية ۰ الأصولية؟ بالنظر إلى مميزات کل منهم| يُلاحظ أن سد 
الذرائع يتجاذيبا الطرفان: 

أمّا ما يدعو إلى اعتيارها قاعدة فقهية فأمران: 

الأول: آنا لم تنشاً من الألفاظ العربية» وما يعرض طا من نسخ وترجيح 
وعموم وخصوص» وأمر وحمي وغير ذلك1. 

لثاني: آن موضوعها فعل الکلفین. 

وأمَا ما يدعو إلى اعتبارها قاعدة أصولية فثلاثة أمور: 

الأول: أمْبا قاعدة كُلْيّة مُطَرِدَة» وليست أغلبية2. 

الثاني: أَمّْا ناشئة عن ملاحظة أسرار التشريع باستقراء أوامر الشرع في 
الموضوعات المختلفة» فیتکون من هذا الاستشراء قاعدة يقينية لا شك فیهاد. 

الثالث: أمّا سابقة ة في الوجود والترتيب المنطقي للفرع المبني عليها خلاقا 
للشاعدة الفشهية4. 


َمل القول الراجح -في تقديري- هو اعتبار سد الذرائع قاعدةً أصولية؛ 


1- پنظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةء مد مصطفی الزحیلی: 24/1 والقواعد 
الفقهية» يعقوب الباحسين» ص 136-135. ۱ 

- ينظر: قواعد الفقه الإسلامي» محمد الروكي» ص119 ۰120 وسد الذرائم في الشريعة 
الاسلامیت محمد هشام برهاني» ص 167. 

3- پنظر: آصول الفقه محمد الخضري بك» ص17. 

4- ینظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» محمد هشام برهانيء ص168-167. 
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لغلبة خصائص القاعدة الأصولية عليهاء ومما يعضد هذا الرأي إدراج أغلب 
العلماء البحث في حجية سد الذرائع من عدمها ضمن مباحث أصول الفقه لا 
ضمن القواعد الفقهية!. 

الفرع الثاني: علاقة سد الذرائع ببعض المفاهيم الأصولية الأخرى 

بعد أن تقرر أَنَّ سد الذرائع تُعَذّ من قبيل القواعد الأصولية؛ فلا شك أن لها 
علاقة بمفاهيم أصولية الأخرى؛ كمقاصد الشريعة وقاعدة اعتبار المآل وقاعدة 
احیل وقاعدة الاحتیاط؛ وفیا يأتي توضيح هذه العلاقة. 

أولا- علاقة سد الذرائع بمقاصد الشريعة 

إِنَّ سد الذرائم من اکثر الادلة التصاقا وارتباطا بالقاصد وبيان ذلك من 
و جوه. 

1- "إن سد الذرائع المفضية إلى الفساد مقصد من مقاصد الشريعة 
الإسلامية قد دلت النصوص الكثيرة على اعتباره ومراعاته”2. قال ابن القیم3: 
"فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والعاد؛ 
وهي عدلٌ كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة 


1- ممن رجح هذا الرأي: محمد هشام برهاني» ينظر كتابه: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» 
ص169. 

2- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» محمد سعد اليوي» ص 577. 

ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر الزرعيء الدمشقيء أبو عبد اللهء شمس الدین» ابن قيم الجوزية» من 
آرکان الاصلاح الاسلامي» وأحد کبار العلاء المجتهدين وإن كان حنبلّ المذهب. توفي بدمشق سنة 
1ه من تصانیفه: "زاد العاد" و الطرق احکمیة و اعلام الموقعين". ينظر:ذيل طبقات 
الحتابلة ابن زجب ۰179-75 وطبقات المفسرين» الداوودي: 2/-96. 


83 


خرجت عن العدل ال اخور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
الفسدق وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها 
بالتأويل "1. 

2- سد الذرائع حماية لقاصد الشريعة2 ۰ وتوثيقٌ للأصل العام الذي قامت 
عليه الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد؛ لأن الأمر المباح قد يؤدي الأخذ 
به إلى تفويت مقصد الشارع» والحافظة علی مقصود الشارع آمر مطلوب؛ 
لکونه آعظم مصلحة. وآقوی آثرا؛ فلا غرو إذن من منع المباح إذا أدى إلى 
حصول مفسدة تناقش مقصود الشارع" وني هذا المعنى يقول ابن القيم: "فا 
الظّنّ مبذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة 
والکال» ومن أل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سَدَّ الذرائم 
المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها"4 

- إِنْ الشريعة جاءت لتحقيق سعادة الإنسان الدنيوية والأخروية» ولا 
يمكن أن يتحقق ذلك إلا بدفع ما يُصَادُهَا من طرق الفساد ووسائله» وهذا لا 
يحققه قانون بشري صرف بل لابد من تشريعات انيه ولذلك شرع عز وجل 
الوسائل التي تحشق هذه الغايةء ومنها: سد الذرائع5. 


'- إعلام الموقعين» ابن القيم» 3/3 

2- قد آلف في هذا المعنى كتاب خاص عدد صفحاته: 231» وموسوم ب: سد الذرائع للمحافظة على 
الضروريات الخمسء محمود صالح جابر» ليرا جع 

3- ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالادلة الشرعی محمد سعد اليوي» ص577 578 
ومقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلاء محمد بكر إساعيل حبيب» ص 62. 

5- ينظر: سد الذرائع عند الإمام ابن القيم» سعود پن سلطان العتزي» ص 161. 


54 


ثانیا- علاقة سد الذر نع بمآلات الأفعال 

كان الشاطبي من ححص هذا الوضوع بالدراسة والبحث» فقد حاول ابرار 
ملاحظة المآلات التي تتمخض عن تطبيق الأحكام الشرعية عند إرادة إصدار 
الحكم عليها بالإذن أو المنع من قبل المجتهد. وتوظيف تلك التنائج في تكوين 
مناط احکم وتکییفه الشرعي احیث قال: النظر في مالات الأفعال معتبر 
مقصود شرعا کانت الافعال موافقة و خالفة: وذلك أن المجنهد لا يحكم على 
فعل من الافعال الصادرة عن الکلفین بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما 
یژود الیه ذلك الفعل "2» وعرّف أحدّ الباحئین هذا المصطلح بأنّه: ”الآثار 
الترتبة على أفعال المكلفين» ویراد بذلك النتانج والثمرات التي تفضی الیها 
التصرفات الصادرة عن المكلفين الاعتقادية أو القولية أو الفعلية”3. 

مآ سبق يمكن القول بأنْ قاعدة سد الذرائع تتفرّعٌ عن أصل مآلات الأفعال؛ 
لأته عند إعمالها يُنظر إلى المآل الذي يُفضي إليه الفعل؛ فان الأصل في اعتبار 
الذرائع مبنيٌ على النظر فيا تؤول إليه» فیأخذ الفعل حکیا یتفق مع ما یژول الیه 
ولا يُنظر إلى كون الفعل في أصله مشروعا؛ لأنّه تُذَرُعَ بالفعل الجائز إلى غير 
الجائزء فأصل الفعل وإن كان على المشروعية لكن مآله غير مشروع“ وني هذا 


1- قاعدة النظر في المآلات وأثرها في الحياة» علاء الدين زعتريء مقال أخمذته من الشبكة العنكبوتية 


يوم: : 2016/03/19 في الساعة: 21:46 من موقعه الشخصي على الرابط 
alzalari. net/print- research/1010.htrml‏ ۰( 


2- الموافقات» الشاطبی» 177/5. 

3- اعتبار مآللات الأفعال وأثرها الغقهی: وليد بن على الحسين» 33/1. 

“- ينظر: الموافقات» الشاطبىء 185 واعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهى. وليد بن على 
الحسين 339-338/1. 7 ۱ 1 
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العنی یقول آبو زهرة!: "فالاصل في اعتبار الذرائع هو النَّظَرٌ إلى مآلات 
الأفعال فيأخذ الفعل حك يتفق مع ما يؤولٌ إليه سواءٌ أكانَ يقصد ذلك 
الذي آل إليه الفعل أم لا يقصدةٌ؛ فإذا كان هذا الفعل يؤدي إلى مطلوب فهو 
مطلوبٌء وإن كان لا يؤدي إلا إلى شرٌّ فهو منهيّ عنة”2. 

وقد وصف الشاطبي اعتبار مآلات الأفعال بائه: "ال صعب المورد 
لکتّه عذبُ المذاقء محمودٌ الِب جار على مقاصد التشريع "3 فهذا النهج 
الفريد الذي سار عليه الشاطبي حيث مزج علم القاصد بعلم آصول الفقه 
وبتی القواعد الأصولية المالية غلى القاعذة المقاصدية: اعتبار المآللات4) 
ومن أمثلة هذه القواعد: الاستحسان” ومراعاة الخلاف6» والمصلحة7» ورفع 


1- آبو زهرة: هو محمد بن أحمد أبو زهرة» من أكبر علماء الشريعة في عصره شغلل إضافة إلى التعليم 
عد مناصب علمية عالية منها: عضو بالمجلس الأعلى للبحوث العلمية» وكيل لكلية الحقوق 
بجامعة القاهرة له آکثر من آربعین کتابّا منها: الأحوال الشخصية ‏ و "ا لخطابة"» وسلسلة كتيب 
في آثمة الفقه العظام توفي سنة 974-21394 1م. يُنظر: الأعلام» الزركلي» 25/6. 

2- آصول الفقه» محمد أبو زهرة» ص‌288. 

3- الوا فقات» الشاطبی» 177/5. 

4 پنظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهی وليد بن على الحسين» 276/1. 

5- عند انْالكية هو: انقول بآقوی الدلیلین آو ترك ما یقتضیه الدلیل علی طریق الاستثناء والترخص 
بمعارضته ما یعارضه ی بعض مقتضیاته. ینظر: الحصول» ابن العري» ص132 وشرح تنقیح 
الفصول. القرا نی ص 1 45. 

6- عرفها الشاطبي بقوله: الظاهر فیها آنا اعتبار للخلاف؛ فلذلك نجد السائل التفق علیها لا 
یراعی فیها غبر دلیلها» فان كانت مختلفا فيها روعى فيها قول المخالف» وإن كان على خلاف 
الدليل الراجح عند المالكي فلم يعامل المسائل الخعاف فبها معاملة الشق علیها تر 
الموافقات» الشاطبي» 106/5.» و ينظر للإفادة أكثر في هذا الموضوع: مراعاة الخلاف وأثره في 
الفقه الإسلامي» مختار قوادري. 

7- ويعبر عنها بالقياس المرسل» وعرفه ابن رشد الحفيد بقوله: "وهو الذي لا يستند إلى 2 
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احرج! وسد الذرائع وغيرهاء ولعلّ هذه الأخيرة من أكثر القواعد الأصولية 
ارتباطا بالالات» وخاصة بمفهومها العام الذي یشمل السد والفتح» ولشدة 
ارتباطها اعتبر بعض الباحئین مصطلح مالات الافعال مرادفا لصطلح سد 
الذرائع2. وهذا فيه نظر؛ لأن أصل اعتبار امآلات یعتبرٌ أصلا عاما يندرج تحته 


الكثير من القواعد ومنها قاعدة سد الذرائع» إذن فبينهما عموم وخصوص مطلق. 
ثالثا- علاقة سد الذرائع بالحيل3 
عَرّفَ الشاطبي العمل بالحيل بقوله: "تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال 
حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخرء فمآل العمل فيها خرم قواعد 
الشريعة في الواقع *» وعرفه ابن عاشورتبقوله: "يراد به إعمال بعض الناس في 


- أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه» ومالك -رحمه اللّه- يعتبر 
المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها". پُنظر: بداية انجتهد. ابن رشد» 31/2. ويُنظر 
للإفادة أكثر في هذا الموضوع: المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه» محمد بوركاب. 

1- قال الشاطبي: '"ورفع الحرج مسکوت عنه وأما لفظ رفع الجناح فمفهومه: قصد الشارع إلى رفع 
الحرج في الفعل إن وقع من المكلف. وبقي الإذن في ذلك الفعل مسكوتا عنه» فيمكن أن يكون 
مقصودا له لكن بالقصد الثاني ى) في الرخص؛ فإنها راجعة إلى رفع الحرج". ينظر: الموافقات» 
الشاطبي» 231/1» وينظر للإفادة أكثر في هذا الموضوع: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: 
ضوا بطه وتطبیقاته» صالح بن عبد اللّه بن حميد. 

ينظر: فقه الموا زنات بين النظرية والتطبيق» ناجى السويد» ص 208-207. 

ف التميرديها فى هذا الوسم: الخيل المتعرمةه آما انقيل ال عد فا السام غرجا كرا اة 
تستجلب آو مفسدة تدفع» فهي تتوافق مع فتح الذرائم ینظر: سد الذرائع عند الامام اپن القیم 
سعود بن سلطان العتزي» ص 188. 

*- الوا فقات الشاطبي» 187/5 

ابن عاشور: هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة 
بتونس» مولده ووفاته ودراسته بهاء وهو من آعضاء الجمعین العربیان في دمشق والقاهرة» - 
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خاصّة أحواله للتخلص من حق شرعي عليه؛ بصورة هي أيضاً معتيرة شرعا 
حتَّى يظن أنه جار على حكم الشرع"!. 

ومن أمثلة الحيل: "الواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة» فإن أصل 
الهبة على الجواز» ولو منع الزكاة من غير هبة لکان منوعا» فان کل واحد منهیا 
ظاهر آمره في المصلحة أو المفسدة. فإذا جمع بينها على هذا القصدء صار مآل 
الحبة المنع من أداء الزكاة» وهو مفسدة» ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال 
الأحكام الشرعية”2. 


ما حُكُمٌ الحيل فقد بَيَنَهُ ابن القيم بقوله: "تجويز الحيل يناقض سد الذرائع 
مناقضة ظاهرة؛ فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن. والمحتال يفتح 
الطريق إليها بحيلة» فأين من يمنع من الجائرز خشية الوقوع في المحرم إلى من 
يعمل الحيلة في التوصل إليه؟ ”. 

وما سبق يمكن بيان العلاقة بين سد الذرائع والحيل في النقاط الآتية: 

1- إن سد الذرائع والحيل تقومان على فعل ظاهره الإباحة يفضي إلى غاية» ففي 
سد الذرائع: ظاهر الذريعة الجواز غير أن مآلها إلى مفسدة» ولذلك وجب سدهاء 
وفي الیل غالبا تستعمل ی فعل ظاهره الاباحة لتوصل ال غبر مقصوده الأصل 


- توفي سنة 1973م) له مصنفاتٌ مطبوعةٌ من آشهرها: "مقاصد الشريعة الاسلامية" و آصول 
النظام الاجتماعي في الإسلام"» و"التحرير والتنوير". ينظر: الأعلام» الزركلي» 174/6. 

1- مقاصد الشريعة» محمد الطاهر بن عاشور» 325/2. 

2- الموافقات» الشاطبى» 188-187/5. 

3- إعلام الموقعين» ابن القیم» 159/3. 
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ولذلك مُنِعَتُ 1 وأصلٌ الحيلة في شريعة الإسلام خديعةٌ» والخديعةٌ نفاقٌ2. 

2- إن الحيل لا بد فيها من القصد إلى المفسدة: أما الذرائع فلا يُنظر فيها إلى 
قصد المكلف. وإِنّ) النظر فيها مُنْصَّيٌّ على المآلات» والتى يُنظر فيها إلى نتيجة 
العمل وثمرته» وفي هذا يقول ابن القيم: "والشارع حَرّمَ الذرائع» وإن لم یقصد 
مها المُحَرّم؛ لإفضائها إليه» فكيف إذا قصد بها المُحَرّم نفسه؟!”3. 

3- الحيل المبحوث فيها لا تكون إلا مبطلة لمقصدٍ شرعيّ» والذرائع قد 
تكون مبطلة لقصد شرعي من الصلاح. وقد لا تكون مبطلة. 

4- الحيل تجري في العقود خاصة. والذرائع في العقود وغيرهاء فهي أوسع. 

ما يُمكن استنتاجه مما سبق أن للذرائع تعلّقا قويا بمبحث الحيل؛ حيث يُمكن 
التمييز بينهما من جهتين: جهة العموم والخصوص» وجهة القصد وعدمه“. 

رابعا - علاقة سد الذرائع بالاحتیاط 

عرف العلاء الاحتیاط بتعریفاتِ کثیر3 متقارية ی العنی» ومن آحسنها - 
في نظري - تعريفان: 

الأول: للعرٌ بن عبد السَّام© فقد عرفه بقوله: "ترك ما يريب المكلف إلى ما 


1- سد الذرائع عند الإمام ابن القيم» سعود بن سلطان العنزي» ص 161. 

2- إبطال الحيل» ابن بط ص 42. 

3- إغاثة اللهفان» ابن القيم» 361/1. 

4- پنظر: مقاصد الشريعة» محمد الطاهر بن عاشورء 325/2» وآصول فقه مالك: آدلته العقلیق 
فاديغا موسى» 596/2- 600» ومقاصد الشريعة ومكارمهاء علال الفابى» ص161. 

5 نظر: التعریفات» الذمرجانی» ص۰26 والتعاریف. انناوي» ص 589 والکلیات» الکفوي» ص65. 

6- العز بن عبد السلام: هو عبد العزیز بن عبد السلام السلمي» آپو القاسم یب بساطان العلماء فقیه 
شافعي مجتهد. تولى التدريس والخطابة بالجامع الأموي. وانتقل إلى مصر فَوَليّ القضاء والخطابة» - 
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لا تشه 

الثاني: لابن القيم حبث عرفه بأئّه: "الاستقصاء والبالغة في اباع السن وما 
كان عليه رسول الله يِه وأصحابه» من غير غلو ومجاوزة» ولا تقصير ولا 
تفريط؛ فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه اللّه ورسوله”2» ويستعمل بعض الفقهاء 
الاستظهار بمعنی الاحتیاط » ومن ذلك صنیع فقهاء المالكية في شأن المعتادة 
إذا لم ينقطع عليها الدم؛ حيث آوجبوا علیها آن تستظهر بثلاثة أيام؛ أي تحتاط 
بزيادة ثلاثة أيام» ثم تغتسل وتصلي“. 

ما سبق يظهر أنَّ الغالب علی الاحتیاط درء الفاسد فقد یمنع الباح حشية 
الوقوع في ارام احتیاطاه وسدا لذريعة ارام وهذا وجه ارتباط سد الذرائع 
بالعمل بالاحتياط» ولذلك يستدلٌ العلیاء لسد الذرائم بالادلة نفسها التي 
يستدلون بها على قاعدة العمل بالاحتیاطت ومنهم الشاطبي فبعد أن ساق 
الأمثلة على سد الذرائع يقول: "إلى غير ذلك مما هو ذريعة» وفي القصد إلى 


- توفي سنة 660ه» من تصانیفه: "قواعد الأحکام ‏ و الفتاوی" و"التفسير الكبير". ينظر: طبقات 
الشافعية الکیری السبکی» 209/8 والبداية والنهايةء ابن كثر» 442-441/17. 

1- قواعد الأحكام» العز بن عبد السلام» 61/2. 

2- الروح» ابن القيم» ص256 وينظر: إغاثة اللهفان» ابن القيم» 162/1. 

3- يُنظر في تحقيق قاعدة الاحتياط تأصيلا وتطبيقا: نظرية الاحتياط الفقهي» محمد عمر ساعي» وفي 
الفقه المالكي على وجه الخصوص: نظرية الاحتياط الفقهي عند الإمام مالك» مصطفى بوزغيبة» 
پدون معلومات النشر» كتاب حملته في سخته ۷۲۵۲ يوم: 6 بي الساعة: 
1 من موقع "الألوكة" على الشبكة العنكبوتية من الصفحة الاتية: 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41630/ 

*- پنظر: الدونة الکبری» مالك بن آس» 152-151/1. 
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الإضرار والمفسدة فيه كثرة» وليس بغالب ولا أكثريٌ» والشريعة مَبْيّةٌ على 
الاحتياط والأخذ بالحزمء والتحرز ما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة"1» ومن 
أوجه الاتفاق بينها أيضا: أَنْ الوسيلة المباحة إذا كان يُشك في آتبا تفضی ال 
الحرم قاتا منع احتیاطا وسدا للذريعة» إما وجويا أو استحبابا. ٠‏ 

نا وجه الافتراق بين سد الذرائع والاحتياط: فهو في الذَّرِيعَةٍ التي تُفضي إلى 
المحرم يقينا أو ظناء فهذه تمنع من باب سد الذرائع وليس من باب الاحتياط» 
وكذلك فإن الاحتياط يكون في الشبهات» أو في المباحات المشكوك فيهاء 
بخلاف سد الذرائع فتزيد على هذا بأنها تمنع كل ذريعة إلى محرم» سواء كانت 
مباحة» أو مندوبة» أو واجبة2. 

بعد هذا التقرير يستطيع الباحث ثمييز قاعدة سد الذرائع عن غيرها من 
القواعد الأصولية لكن التساؤل المطروح: ما مدى حجية هذه القاعدة؟ وما هو 
وجه اختصاص المالكية مها؟ هذا ما سأحاول بيانه في المطلب الآتي. 


!- الموافقات» الشاطبی؛ 85/3. 
2- پنظر: سك الذرائع عند ابن ثيمية» إبراهيم المهناء ص309-308. 
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المطلب الثالت: حجية سد الذرائع عند المالكية ووجه اختصاصهم بها 
استَدل الالكية علی حجيّة سد الذرائع بأدلة كثيرة من المنقول والمعقول» 
مثبتين اعتبار هذه القاعدة وأهميتها في نظر الشارعء والناظرٌ في كتب التفسير أو 
الحديث عند المالكية» يد الإشارة إلى صحة هذه القاعدة كلما كان وجة 
للاستدلال عليهاء وفيا يأتي بيان بعض من آدلتهم ووجه اختصاصهم بها. 
الفرع الأول: حجية سد الذرائع من القرآن الكريم 
استدل المالكية ومن وافقهم على حجية سد الذرائع بآيات كثيرة من كتاب 
الله حتى أن من الباحثين من أَلّفَ في ذلك مُصنفا خاصااء وسأقتصر على ذكر 
آيتين في الاستد لال عليها وهما: 
أولا- قوله تعالى: « يَكأَيُهَا ليت ءَامَنْْ ل مَقُولوأ ىتا فلا ريا 
وا وَلِلْكَافِييت عَدَاب آلي4 [البقرة:104]. إِسْتَدّلَ الباجي مبذه الآية 
على حجية سل الذرائع فقال: "وجه الدليل من الآية أنه تعالى نبى المؤمنين عن 
أن یقولوا للنبي #: (#عکا)؛ لا أهل الكفر كانوا إذا خاطبوا النبي 2# بهذا 
اللفظ أرادوا به سیّه؛ و فمنع المنین آن مخاطبوه بهذا اللفظ: وإن كان لا يصح أن 


يريد په مۇم شیثا من ذلك "2 وقال ابن الفرس 1: "وقد استدل الفقهاء في هذه 


- منها: منهج القرآن الكريم في تأصيل قاعدة سد الذرائعء محمد شاهر إساعيل يامين» رسالة 
ماچستیر غیر مطبوعة باشراف د. آهد اساعیل نوفل كلية الدراساث العلياء الجامعة الأردنية 
الأردنية يوم 2016/03/12 في الساعة: 17:39 من الرا بط 


https://theses.ju.edu.j o/Ori ginal_Abstract/] UA0721303/] UA0721303 .pdf 
.696/2 إحكام الفصول» الباجي‎ -2 
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الآبة على القول بسد الذرائع في الأحكام خلافا للشافعي وأبي حنيفة في ترك 
الاعتبار بذلك "2 وقال ابن عاشور: "وقد دلت هذه اناية (ا کقولوا عكا) على 
مشروعية أصل من أصول الفقه -وهو من آصول الذهب الالکي- یب بسد 
الذرائع 37 

ثانیا- قوله تعالل: ۲ ولا میا لت يتوت ين دون أله مبَمْبوأ مجر آنه عدوا ير 6 
عر [الأنعام:108]. قال ابن بطال*: "وهذه من |حدی آیات قطع الذرائع 
كتاب الله تعالى”5» وأمّا وجه الاستدلال منها فقوله تعای: «ولا مرا 21 
یوت من دون آنّه) آي: لا تسبوا آلهتهم فیکون ذلك سببا لآن یسبوا اه "6؛ 
فمنع من سب آلهتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك”» وقال ابن العربي: "فمنع الله 
تعالى في كتابه أحدا أن يفعل فعلا جائزا يؤدي إلى محظور؛ ولأجل هذا تعلق 


e 


1- ابن الفرس: هو عبد المتعم بن محمد بن عبد الرحيم» بو محمد الخزرجي» الأنصاري» المعروف 
بابن الفرس» فقيه مالكي» حدث» نحوي» لخوي» ولي القضاء بخرناطةء وجُعل إليه النظر في 
الحسبة والشرطة» توفي سنة 597ه» من تصانيفه: "أحكام القرآن"» و"أدب القضاء". ينظر: 
الدیباج المذهب» ابن فرحون؛ 135-133/2» وطبقات الفسرین؛ الداوودي» 364-363/1. 

2- آحکام القرآن» اپن الفرس: 89/1. 

3- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» 652/1. 

4- ابن بطال: هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» ويعرف بابن اللجام, عالم بالحديث؛ من أهل 
قرطبة» فقيه مالکی» کان من آهل العلم والعرفة والفهم عني بالحديث العناية التامة» توفي سنة 
9 ه. من تصانيفه: "شرح البخاري". و"الاعتصام" في الحديث. يُنظر: ترتيب المدارك» القاضي 
عیاضء 160/8» والديباج المذهب» ابن فرحون» 105/2 -106. 

5- شرح صحیح البخاري» ابن بطال» 193/9. 

6- التسهيل لعلوم التتزيل» ابن جزي» 272/1. 

7- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 58/2. 


03 


علاژنا مبذه الآبة في سد الذرائع”1. 
الفرع الثاني: حجية سد الذرائع من السنة النبوية 

في الس النبوية آحادیث كثيرة تدل على اعتبار سد الذرائع أذكر منها: 

أولا- عن الان بی شیر ذف قال: سَمِعْتُ رو ال يَقُولُ: (الحكالُ 
ده وا رام ین وَبَته] مُشَبهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَدر من النّاس؛ فَمَنْ اتقَى المسَبهَاتِ 
اش ديه وَعِرْضِ وَمَنْ وَقَمَ في الشبّمَاتِ كَرَاع بی حول الى يُوشِكُ أن 
ور رو کی ر ود ای ت و تر و کې ر , 
يوَاقِعَه ألا وَإِنَ لكل مَلِكِ حىء آلا ان می الہ ني أرْضو ارم ألا وَإِن في 
اش مُضعةً لا لح صَلّحَ الْسَدُ كُلَهُ وَإدَا قَسَدَتْ فَسَدَ اَسَدُ كله آلا وَجِيَ 
القَلْبِ)2. قال ابن بطال: "وهذا الحديث أصل فى القول بحاية الذرائع» وفيه 
دليل أَنَّ من لم يتق الشبهات المختلف فيهاء وانتهك حرمتها؛ فقد أوجد السبيل 
إلى عرضه ودینه» ون یمکن آن ينال من عرضه بذلك في حديث رواه» أو شهادة 
يشهد مها" وقال ابن العربي: "هذا إنا ذكره العلماء في فاتحة البيوع؟ لينبهوا 
الخلق على الاحتراز من كل أمر مشتبه في طريق الکسب. يُضارعٌ المحرم؛ 
فيجتنبه المسلم الذي يريد أن يسلّمَ له دينة”4. 

ثانيا- عَنْ عَائَِةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ لي رَسُولٌ الله : ١لَوْلاً‏ اه هد 


> ای اس کی 2 لأس دسي ع کے آل مسإ اسع كل عع و ي 


یر + 


آحکام القرآن ابن العريي» 265/2. 

2- رواه البخاري في صحیحه کتاب الایمان» باب فضل من استبرا لدینه» حدیث رقم: ۰52 28/1. 
3- شرح صحیح البخاري» ابن بطال»1/ 117. 

4- عارضة الأحوذيء ابن العربي» 206/5. 
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الَْيْتَ اسْتَقصَرَتْء وَبََعَلْتُ ها حلفا 2؛ ففي هذا الحديث: "ترك ماهو صواب 
خوف وقوع مفسدة آشد» واستئلاف الئاس إلى الایان... وفیه سد الذرائم "7 
قال القاضى عياض: "وني قول النبي ويه هذا ترك بعض الأمور التي يستصوب 
عملها إذا خيف تولد ما هو أَضرٌ من تركه ... وقد اقتدى مبذا مالك رحمه الله 
في هذه المسألة» فذكر أن الرَّشِيدَ ذكر له أنه يريد هدم ما بنى الحَجَاحَ من الكعبة» 
ويردها على بنیان ابن ری لهذا الحديث الذي جاء وامتثله ابن الزير» وقال له 
مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين» ألا تجعل هذا البيت ملعبةً للملوك؛ لا يشأ 
اح إلا تقض البيت وبناه؛ فتذهب هَيْبنُهُ من صدور النّاسِ ”4 
الفرع الثالث: حجية سد الذرائع من الإجماع: 

نقل غك وال من الالكية الجاع على اعتبار سد الثرائم في الثملة: سنه 
الباجي في قوله: "ومما يدل على ذلك إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم' 'ك وَأكَدَ 
القرافي على ذلك بقوله: "فليس سد الذرائع خاصا بالك - رحمه الله- بل قال مها 

هو أكثر من غيره؛ وأصل كا نجيع عليه وصرّحَ الشاطبي بوجود الاتفاق 
عليها في ابشملة فقال: "فقد ظهر آن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الْجُمْلَةَ 


1- خَلّها: يتح الخاء وسكون اللام؛ قال هشام بن عروة: يعني بابا. يُنظر: مشارق الأنوار على صحاح 
الاثار القاضى عياض» 237/1. 

2- رواه مسلم في صحيحه كتاب احج باب نقض الکعبة وبنئهاه حدیث رقم: 3304 97/4. 

3- شرح الؤرقاني على الموطأء الزرقاني» 2/ 448. 

4- إكال المعلمء القاضي عیاض 428/4 وينظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» 125/2. 

5- يُنظر: إحكام الفصولء الباجي؛ 699/2. 

6- الفروق» القرافيء 33/2. 
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وإنما الخلاف في أمر آخر 
فيه التذرع”2 


”1 أي : آهو ف الحقيقة احتلاف ف المناط الذي يتحقق 


ومستئدٌ هذا الإجماع هو عمل الصحابة رضي الله عنهم في حوادث عدة بسد 
الذرائ تع وم يكن هناك نکیز أو خالف» ومنها: 

أولا- أن عمر ه قال: آل آخر ما عَهد إلا التي 44 آية ةَ الديَاء فق ققبض الب 
وا ین لک نا هو الربا والریت فدغوا الب ی 7 وهذا 
بمحضر آصحاب النبي #5 ولم ينكر ذلك عليه أحد“؛ فكان بمثابة الإجماع 

ثانيا- "جمع عثان 5ه المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة؛ لثلا 
يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنه "5 

الفرع الرابع: حجية سد الذرائع من المعقول 
من أوضح وجوه الاستدلال بالمعقول على حجية سد الذرائع ما يأتي: 


أولا- إِنّ الشريعة مبنيةٌ علی الاحتیاط ومراعاة التهمة أصل ينبني الشرع 
علیه والظَنْ يجري مجرى العلم في الفروع العملية» وهذا هو العنی الذي تقوم 
عليه قاعدة سد الذرائع» ولذلك ردّت شهادة الاب لابته» والاین لابیه» والعذو 


(- الوافقات الشاطبي» 185/5. 

*- من کلام الحقق: مشهور حسن سلیان ینظر: الموافقات» الشاطبي» حاشية ية رقم: :4 85/5 1. 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء کتاب البیوع والاقضية پاب آکل الربا وما چاء فیب حديث رقم: 
09 448/4 

4- ینظر: احکام الفصول. الباجي» 099/2 والقدمات المهدات» ابن رشد» 42/2. 

5- إعلام الموقعين. ابن القيم؛ 3/ 159 . 
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على عدوه » وإن كانوا بررة أتقياء نما يلحقهم من التهمة والريبة2. 

ثانيا- "إذا حَرّمَ الرّبّ تعالى شيا وله طرقٌ ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها 
ويمئع منها؛ تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له؛ ومنعا أن يقرب ماه» ولو أباح الوسائل 
والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريمء وإغراءً للنفوس به» وحكمته 
تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباءء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك فإن 
أحدهم إذا منع جنئده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق 
والأسباب والذرائم الوصلة الیه لعد متناقضاء وحصل من رعیته وجنده ضد 
مقصوده» وكذلك لاطبا إذا آرادوا حسم الدّاء منعوا صاحبه من الطرق 
والذرائع الوصلة الیه. والا فسد علیهم ما یرومون اصلاحه فا الظَّنّ مبذه 
الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكيال» ومن 
تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى 
المحارم؛ بأن حَرَّمهَا ونبى عنها”3. 

هذه الأدلة وغیرها ما احتج به المالكية ومن وافقهم على حجية سد الذرائع 
عُرضةٌ للمناقشةٍ والاعتراض من قبل رافضي اعتبارها ي الاستدلال بها على 
موضع النزاع؛ لأنْ کثیرا منها لا ینید ذلك؛ وقد أشار القرافي إلى هذا الأمر 
بقوله: "فهذه وجوة کثبرة يستدلون مها وهي لا تفيد فإنها تدل على اعتبار الشرع 


1- هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء وليست محل اتفاق. ينظر: إعلام الموقعين» ابن القيم» 
1117/1 . 

2- پنظر: احکام الفصول. الباجي» 700/2 والمقدمات الممهدات ابن رشدء 42/2 والوا فقات» 
الشاطبی» 75/3. 

3- إعلام الموقعين: ابن القيم؛ 135/3. 
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سد الذرائع في الجملة» وهذا مُجْمَعٌ عليهء وإنا النزاع في الذرائع خاصة وهي 
بيوع الآجال! ونحوها فيتبغي أن تذكر أدلة خاصة لمحل النزاع وإلا فهذه لا 
تفید» وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المُجْمّع عليها؛ فينبغي أن يكون 
حجتهم القياس خاصة. ويتعين حينتذ عليهم إبداء ا جامع حتى يتعرض الخصم 
لدفعه بالفارق» ويكون دليلهم شيئا واحدا وهو: القياس» وهم لا يعتقدون أن 
مُدركهم هذه النصوصء ولیس کذلك فتامل ذلك» بل يتعيّن أن يذكروا 
نصوصا أَتََرَ خاصة بذرائع بيوع الآجال خاصة ويقتصرون عليها”2. 

يهم من كلام القراني أن تلك الأدلّة حارج حل التّراع؛ لأنها تفيد حُسجية 
سد الذرائع في الجُملة وهو أمر متفق عليه على حدٌ تعبيره» فينبغي أن تكون 
خجتَهُم القیاس؛ آو نصوصا آخری خاصة بمحل النزاع وهو بیوع الاجال 
ونحوهاء لكنّ الشاطبي اعترض على هذا التعليل من القرافي» وبيّن بأن الإشكال 
الذي طرحه غير وارد؛ ان الذرائع قل ثبت سذها في خصوصات كثيرة بحيث 
أعطت في الشريعة معنى السد مطلقا عاماء وخلاف الشافعي هنا غير قادح في 
أصل المسألة» ولا خلاف أبي حنيفة3. 


1- عرفها ابن الحاجب بقوله: "بيوع الآجال: لقب لما يفسد بعض صوره منها لتطرق التهمة؛ فإنا 
قصدا ال ظاهر جائز لیتوصلا به ال باطل منوع؛ حسیا للذریعة". ينظر: جامع الأمهات» ابن 
ا اجب ص352. 

الفروق» القرافنی» 267-266/3. 

3- ینظر: الوا فقات» الشاطبي» 4/ 67. 
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الفرع الخامس: وجه اختصاص المالكية في العمل بسد الذرائع 
قَرَرَ بعص المالكية أَنْ العمل بقاعدة سد الذرائع من خصوصيات مذهب 
مالك دون غيره ومنهم: 

1- ابن العربي حيث قال: "وهي مسألة انفرد بها مالك دون سائر العلاء" 
غير أنه في موضع من تفسيره صرح بمتابعة أحمد لمالك في العمل بها فقال: "هذه 

gg‏ 3 ع 

الآية أصل من أصول إثبات الذرائع التي انفرد مها مالك: وتابعه أحمد في بعض 
رواياته» وحََفِيَتْ على الشافعي وأبي حنيفة مع تبحرهما في الشريعة”22 ويحمل 
كلام ابن العربي على انفراد مالك في كثرة العمل بها وشهرتبها عنه بيننا هي رواية 
عن آهد. 

2- وأبو العباس القرطبي نی قوله: "وهو اصل عظیمٌ لم يظفز به إلا مالك؛ 
بدقة نظره» وجودة قريحته ”. 

وقد رد بعض المالكية على من زعم -من المالكية أو غيرهم- اختصاص 
مالاك» وتفرَدَةُ بهذه القاعدة ومنهم: 

1 - القرافي في قوله: "ولیس سد الذرائع من حواص مذهب مالك کبا یتوهمه 
كثير من المالكية”4» وفي موضع آخر يقول: "ينقل عن مذهبنا أنه من خواصه 
اعتبار العوائد» والمصالح المرسلة» وسد الذرائع» وليس كذلك”5. 


1- القبس اپن العربي» ۰786/1 وپنظر: السالك ابن العربي؛ 22/6. 
*- آحکام القرآن ابن العريي» 331/2 

3- الفهم القرطبي 425/3. 

4- الفروق» القرافي» 32/2 

5- شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص448. 
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2- وابن جُرَيْ في قوله: 'ينقل أهل المذهب عن مالك أنه انفرد باعتبار 
العوائد والمصلحة والذريعة وليس كذلكء. فإن العادة هي العرف. وهو معتبر في 
المذاهب. والمصلحة قد اعتبرها آهل الذاهب قسً منها» وانا انفرد مالك بقسم؛ 
فحاصلل هذا أله اعتبر المصلحة والذريعة أكثر من غبره لا أله انفرد مها "۱. 

ولذا کان لا ید من إِيجادٍ تفسير لهذا الاختلاف من أصحاب المذهب في 
احتصاص مالك مپذه القاعدة؛ فیمکن ترجیح آحد آمرین: 

أولا- إِنَّ الانفرا5 والاحتصاص النسوب لمالكِ في عمله بسد الذرائع 

8 3 1 
محمول على قسم خاص من أقسام الذرائع ألا وهو القسم المختلف في سَدَيِ 
وإِلّا فأصلّ سدّها مُجْمَعٌ عليه بين المذاهب وهي قضية معتمدة عند المالكية 
وعند غيرهم من سواد الأمة2» وهذا ما قرره القرافي3 ووافقه ابن جزي* 
ورجّحه أَبُو زَهْرَةة. 

وقد تُعُقَّبَ القرافي في دعواه الإجماع من قبل علماء الشافعية؛ فبينوا أنَّ ما 
أجمعت الأمة عليه ليس من مُسَمَّى سد الذرائع في شيء» وإنَّا هو من باب تحريم 
الوسائل» والوسائل تستلزم المتوسل إليه» والسائل التي ُنسب للشافعي أخذه 
فیها بسد الذرائع هي من هذا الباب؟ لكنّ الشاطبي رد على هذا التوجيه من 


1- تقريب الوصولء ابن جزي» ص 193. 

2- پنظر: مقاصد الشریعة» حمد الطاهر بن عاشون 101/2. 

3- يُنظر: الفروق. القراني» 0/3 

4- ينظر: تقريب الوصولء ابن جزي» ص192. 

5- پنظر: مالك حمد آبو زهرت ص 445. 

6- يُنظر: الممجموع شرح المذهب» النووي» 161-159/10» والأشباه والنظائر تاج الدين السبكي» 
120-1191. 
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الشافعية فتال: "آما الشافعي؛ فالظن به آنه نع له الاستقراء في سد الذرائع على 
العموم ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبهاء وليس في ذلك 
دليل صريح من كتاب أو سئة» وإنا فيه عمل حملة من الصحابة» وذلك عند 
الشافعي ليس بِحُجَّةَ لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخر راجحٌ على 
غيره فَأَعْمَلَهُ؛ فتك سَدَّ الذريعة لأجله وإذا تركه لمعارض راجح؛ لم يعد خالفا 
في أصله ٠"‏ ور بأن أبا حنيفة ثبت عنه كذلك العمل بسد الذرائع فقال: "وأما 
أبو حنيفة» فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل؛ لم يكن من أصله في بيوع الآجال إلا 
الجواز» ولا يلزم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع» وهذا واضح؛ إلا أنه نقل 
عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيهاء وإن خالفه في بعض التفاصيل”2. 

ثانيا- إن المقصود بالانفراد والاختصاص كثرة العمل بها في المذهب 
والاعتماد عليهاء وتوسيع نطاق الأخذ بالتهمة» ويؤكد القرافي هذا المعنى بقوله: 
"فحاصل القضية أنا قلنا تفسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خحاصة بنا" 
والشاطبي بقوله: "قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه"4» وفي 
موضع آخر: 'وتُقلَ عن مالك أيضا أنّه كان شديد المبالغة فيها”5. 

والحاصل أن العمل بقاعدة سد الذرائع هو قول مالك وأحمد تأصيلا 
وتفريعاء وأما الشافعي وأبو حنيفة فلا يقرون بالتأصيل؛ بمعنى لا يعتبرون سد 


- الموافقات» الشاطبي» 68-67/4. 
2 المرجع نفسه 68/4. 

3- شرح تنقيح الفصولء القرافيء ص 449-448. 
الموافقات» الشاطبی» 182/5. 

ك الاعتصام الشاطبي» 358/1. 
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الذرائع دليلا شرعياء وإن! يحكمون به في كثير من اجتهاداتهم تفريعا وتفصيلاء 
وهذا القسم من التفريع يمثل الأحكامَ الثابتة بالنّصّ التي يختلف الأئمة في 
اعتبارهاء وهي التي حکی القراني الاجاع علی سد الذريعة فیها وفي المطلب 
الآتي بیان تقسییات الالكية للذرائم ومدی اعتبارها قوة وضعفاء وشروط 
العمل پا عندهم. 
الطلب الرایع: تقسیمات ادالکيهة للذرانع وشروط العمل بها 

الذرائع عند الالكية لیست عل زب واحدّ وانها هي رنب ختلفةه وبختلف 
امحکم فیها بالسد وعدمه بحسب مرتبتهاه وتحقق الشروط الطلوبة» وسأذكر في 
هذا المطلب تقسياتهم لحاء وشروط العمل مها وفق ما يأتي. 

الفرع الأول: تفسيات المالكية للذرائع 

من أشهر التقسيهات للذرائع عند المالكية تقسيم القرافي» فهو ممن حاول 
تحرير المذهب في سد الذرائع» وفيما يأتي بيانهاء وأتبعتها بنموذجين آخرين من 
التقسيهات هما: لأبي العباس القرطبي والشاطبي. 

أولا- تقسيات القرافي للذرائع: لقد قسم القرافي الذريعة بحسب موقف 
العلماء منها سذا وفتحا إلى ثلاثة أقسام: منها ما أحمع الناس على سده» ومنها ما 
أجمعوا على عدم سده ومنها ما اختلفوا فيه. 

القسم الأول: ما آجمع الناس علی سده: ومثل له بالنع من سب الاصنام عند 
من يُعْلَمُ أنه پسب الله تعالی حینتذ» وکحفر الآبار في طرق المسلمين إذا عْلِمَ 


1- ينظر: سك الذرائع في الفقه الإسلامى» هشام فريسة» ص 32-31. 
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وقوعهم فيها. 

القسم الثاني: ما أجمعوا على عدم سله: ومثل له بالمنع من زراعة العنب خشية 
الخمر والتجاور في البيوت خشية الزنا فلم يمنع شيء من ذلك» ولو كان وسيلة 
للمحرم. 

القسم الثالث: اختلفوا فيه بين السد والفتح: وهو موضع النزاع» ومثل له 
بالنظر إلى المرأة؟ لأنه ذريعة للزناء وكذلك الحديث معها ومنها بيوع الآجال عند 
إمام مذهبه مالك!. 

مما يستفادٌ من تقسيم القرافي للذرائع أنه مقصوده ههنا بالذريعة هو المفهوم 
العام» وقد ذكر المفهوم الخاص تبعا له والظاهر آن العیار الذي لحظه القرافي في 
تقسيمه هو مدى العلم بإفضاء الوسيلة إلى المفسدة المنهي عنهات» وقد تبعه على 
هذا التقسیم اپن جزي3. 

ثانیا- تقسییات الفرطبي للذرائع: لقد قسم القرطبي الذرائع ال قسمین: 

القسم الأول: ما يفضي إلى الوقوع في المحظور قطعاء وهذا في نظره خارج 
محل النزاع؛ لأنَهُ جعله من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه ففعله حرام 
من باب ما لا یتم الواجب لا به فهو واجب. 


القسم الثاني: ألا يفضي إلى وقوع المحظور قطعاء وهو ثلاثة أنواع: 


[- پنظر : الفروق القرافي 0/3 
ينظر: الأصول الاجتهادية التي ببنى عايها اذهب المالكي» حاتم باي ص 372. 
3- ينظر: تقريب الوصولء ابن جزي» ص192. 
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النوع الأول: أن يفضي إلى المحظور غالبا فيرى القرطبي أن هذا النوع لابد 
من مراعاته. 
النوع الثاني: أو ينفك عنه غالباء وقد يسمى التهمة البعيدة والذرائع 
الضعيفة. 


النوع الثالث: أو يتساوى الأمران وهو المسمى ب "الذرائع " عند المالكية كا 
يرى القرطبي» وقد ذكر اختلاف أصحاب مالك في مراعاة النوع الثاني 
والثالث1. 


الذي يتحصل من تقسيم الذرائع عند القرطبي أمران: 

1- أن الوسائل المستلزمة للمحظور لا دخل لا في مسمّى الذرائع عند 
وهي التي عبر عنها القرافي بیا آجمع الناس علی سده. 

2- آن آساس القسمة عنده هو معیار کثرة الافضاء ال الحظور وقلته. 
وعلیه تکون الانواع الثلاثة کا تقدم2. 

ثالثا- تقسیم الشاطبي للذرائع : وقد فسم الشاطبي الذرائم 3 باعتبار مالها إلى 


القسم الأول: ما أَدّى إلى المفسدة بشكل قطعي عادةه فهذا لا حلاف في 


1 پنظر: البحر ا حرط »> الذرکشی» 208 

2 پنظر: الأصول الا جتهادة التی يبنى عليها الملهب الالکی حاتم باي» ص 370-369. 

3- آثناء حدیثه عن الفعل المأذون فيه إذا أدى إلى مفسدة في المسألة الخامسة من القسم الثاني لکتاب 
القاصد. 
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وجوب سلده؛ لأ صاحبه إما مقصر في إدراك عواقب الامور أو قاصد الوقوع 
في المفسدة» وعلى كلا التفديرين فإنّهُ يضمن ضان المتعدي. ومثل لما بالصلاة في 
الذار المغصوية!. 

القسم الثاني: ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة نادرا فهو على أصله من الإباحة؛ 
لان المصلحة إذا كانت غالية؛ فلا اعتبار بالندور في انخرامهاء إذ لا توجد في 
العادة مصلحة عَرِيّةٌ عن الفسدة لاه فترجح الصلحة الخالبة علی الفسدة 
التادرة الوقوع؛ وعثل له بالقضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج» مع 
إمكان الكذب والوهم والغلط2. 

القسم الثالث: ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنياء فهذا محل خلافي لتردده بين 
القسم الأول والقسم الثاني» ولكنّ إلحاقه بالقسم الأول أرجح عند الشاطبي 
لا عتبارات منها: 

1- آن الشريعة آجرت الظنٌ مجرى العلم في كثير من الأبواب. 

2- أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل في هذا القسم كسب آلهة 
المشركين. 

3- أن إجازة هذا الموضوع تدخل في باب التعاون على الإثم والعدوان. 


بر 


غير أن الشاطبي قرر أن هذا القسم أخفضٌ رُنْبَةَ من القسم الأول» وان 
آلحق به في الحكم ولذلك وقع الخلاف فيه2. 


تی 


[- پنظر : الموافقات» الشاطبی» 73-72/3. 
2 يُنظر: المرجع السابق؛ 1/3 
3 المرجع نفسف 77-5/3. 
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القسم الرابع: ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا؛ كثرةً لا تبلغ 
درجة قوة المظئة اللحقة بالتنقه وهذا موضع نظر والتباس» وقد بِيّن الشاطبي 
أن مالكا اعتيره في سد الذرائع بناء على كثرة القصد وقوعاء وذلك أن القصد لا 
ينضبط في نفسه لأنه من الأمور الباطنة ومن أمثلته: بيوع الآجال. فهنا أيضا يقع 
الخلاف1. 

النَّاظرٌ في التقسياتٍ السابقة للذرائع يخلصٌ إلى أنَّ أقسام الذرائع تختلفُ 
بحسب المعيار الذي يم عليه التقسيم؛ وبحسب اختلاف وجهات نظر العلیا 
الذين قاموا بهذا التقسيم: ومن الملاحظ أنَّ كُلّ هذه التقسيات وان اختلفت 
أشكاهاء فإنها صب في قالب واحلٍء وتدور على قطبين أساسين هما: الوسيلة 
والمقصد2. 


الفرع الثاني: شروط العمل بسد الذرائع 
ما يُستفادٌ من تقسيم العلماء للذرائع أن أحكامها تختلف باختلاف التقسيم 
وأنَّ قاعدة سد الذرائع لا يعمل بها مطلقا بل لابد من توفر شروط معينة لكي 
تسد الذریعة: وقد اختلفت آأنظار الفقهاء فیها؛ فربا اتفقوا على حكمهاء وريا 
اختلفوا. وذلك بحسب مقدار اتضاح الافضاء إلى المفسدة وخفائه» وکثرته 
وقلته» ووجود معارض ماء یقتضی الغاء الفسدة وعدم وجوده» وتوقیت ذلك 
الافضاء ودوامه» ومثال هذا بیوع الآجال التي لها صور كثيرة7» ومن الشروط 


2- ينظر: سد الذرائع في المذهب المالكي» محمد بن أحمد سيد زروق» ص66. 
3 مقاصد الشريعة» خمد الطاهر بن عاشور» 320/۳2 وينظر في صور بيوع الآجال عند المالكية: 
المقدمات الممهدات» ابن رشّدء 2/2 وما بعدها. 
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التي قررها الفقهاء للعمل بقاعدة سد الذرائع ما يأتي: 

الشرط الأول: ألا تكون مفسدة المآل ضعيفة أو نادرة أمام المصلحة العظيمة 
والدائمة التي يحققها السبب: وهذه المفسدة المرجوحة ما اتفق جميع الأئمة على 
إلغائهاء وعدم اعتبارهاء وعلى فنح ذرائعها!؛ لا ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة 
نادرا فهو على أصله من الإباحة؛ لأنّ الصلحة إذا كانت غالبة؛ فلا اعتبار بِالنْدُور 
في انخرامهاء إذ لا توجد في العادة مصلحة عريّةٌ عن المفسدة جملة؛ فترجح 
المصلحة الغالبة على المفسلة النادرة الوقوع2, ومَثْلَ له بالمنع من زراعة العنب 
خشية الخمر» ومنع التجاور في البيوت خشية الزنا فلم يمنع شيء من ذلك» ولو 
كان وسيلة للمحرمة؛ فإن العنب تستطيع الآمة أن تستغني عنه إلا أن في تكليفها 
ذلك حرماناً لا يناسب سیاحة الشريعة؛ فکانت اباحة زراعة العنب مهذا الاعتبار 
أرجح ما تؤول إليه من اعتصار نتائجها خمراء بخلاف التجاور في البيوت فإنه لو 
مُنع لكان منعه حرجاً عظياً يقرب ما لا يطاق» فهو حاجي قوي للأمةء على أن ما 
يؤول إليه من الزنا مثال بعید» وان کانت مفسدته أَشدّ من تناول الخمر“ فإذا 
مُتِحَتُ هذه الأمور سَذّا للذريعة فقد یکون هذا غلوا في الدين. 

ي هذا يقول ابن عاشور: "وعا مجب الّه له في التفقّه والاجتهاد التفرقةٌ بين 


1 تس # 2 
الغلو في الدين وبين سد الذريعة» وهي تفرقة دقیقة؛ فسد الذريعة موقعه وجود 


۱ پنظر: الفروق. القرافي» 266/3. 

ینظر: الر جع نفسه 74/3. 

3- الفروق» القرافی 266/3. 

4- مقاصد الشريعة» حمد الطاهر پن عاشون 337/3. 
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المفسدة» والغلوٌ موقعٌه المبالغة والإغراق في إلحاق مباح بمأمور أو منهي 
شرعي» آو ني إتيان عمل شرعي بأشذ نما أراد به الشارع» بدعوى خشية التقصير 
عن مراد الشارع» وهو المسمّى في الس بالتعمق والتنطع» وفيه مراتب» منها: ما 
يدخل في الورع في خاصة النفس الذي بعضه إحراح لماء أو الورع في حمل الئاس 
على الحرج» ومنها ما يدخل في معنى الوسوسة المذمومة» ويجب على المستنبطين 
والمفتين آن یتجنبوا مواة قع الغلو والتعمق في حمل الأمة على الشريعة» وما يسن 
ها من ذلكك» وهو موقف عظية !. 

الشرط الثاني: ألا تثبت الحاجة الملحة في إباحة الأصل: فإذا تعينت هذه 
الحاجة الملحة وجب اعتبار السبب وإلغاء المآل2» ويقرّرٌ القرافي هذا المعنى 
بقوله: "قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة 
كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به» 
بناءٌ على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عندناء وكدفع مال لرجل يأكله حراما 
حتى لا يزني بامرأة إذا عجر عن دفعه عنها إلا بذلك» وكدفع المال للمحارب 
حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك -رحمه الله تعالى- ولكنه 
اشترط فيه أن يكون يسيراء فهذه الصور كلها الدفع وسيلة إلى المعصية بأكل 
المال ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه 
المفسدة". 


1- مقاصد الشريعة» محمد الطاهر بن عاشون 342-340/3. 

سد الذرائع ی الفقه الاسلامی هشام قريسة» ص 49. 

3 الفروق» القرافي» 33/2 وینظر: الوا عد» المقري» ص 152. 
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ولقد أباح العلماء للطبيب كشف عورة المريض لمداواته للحَاجَةِ الملحّةٍ إلى 
ذلك ولم يلتفتوا إلى مفسدة المآل» ولم يعتبروا الذريعة المفضية إليها لترجح 
مصلحة الأصل عليهاء وهكذا الأمر سار في كل شيء حرم لغيره يباح للحاجة 
الملحق أمّا إن كان تحريمه لذاته فإنه لا يباح إلا للضرورة!. 

الشرط الثالث: أن يكثر القصد إلى الممنوع: ومعنى كثرة القصد أنَّ كثيرا من 
الثاس يقصدون من هذه المعاملة ما آل إليه العقدء وأنَّ الوسائط ما كانت إلا 
متذرعا بهاء فالغرض إنما كان متوجها إلى الربا2 وهذا بخلاف ما قل قصد 
الناس إليه فلا يمنئع لضعف التهمة3. قال المقري: “قال المالكية: إذا كانت 
صورة الجواز مما يكثر القصد ببا إلى الممنوع اعتبرت اتفاقاء وإن تَدُرَتْ بحیث لا 
يخطر إلا بالإخطار لم تعتبر» وفيا بينها قولان» وهذه هي التي یعبر عنها باتهم 
البعيدة» وبحاية الحاية؛ لأن منعها حماية لصورة الاتفاق الممنوعة حماية 
للذريعة”*» وباعتبار هذه الصورة الأخيرة يتهم المالكية بالغلو في سد الذرائع؛ 
فهم یمنعون ذريعة الذریعة ویمنعون للتهمةك وان كانت محل خلاف بينهم» 
کا سیظهر في السائل التطبيقية ی الفصل الثاني. 


1- ينظر: سد الذرائع في الفقه الاسلامي» هشام قريسة» ص 1 5. 

2- الأصول الاجتهادية التي يُبنى عليها المذهب المالكي, حاتم باي» ص 382. 

3- يُنظر: بلغة السالك الصاوي» 69/3. 

4- القواعد انقري؛ ص 461. 

5- يوضح الخرشي أخذ المالكية بالتهمة فيقول: "ومنع للتهمة ما کر قصده أي: ومنع كل بيع جائز في 
الظاهر مؤدٌ إلى تمنوع في الباطن للتهمة» بأن يكون المتبايعان قصدا بالجائز في الظاهر التوصل إلى ممنوع 


الناس إلى ذلك يكثر؛ فنزلت التهمة عليه كالنص عليه ". پنظر: شرح مختصر خليل» الخرشي» 93/5. 
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ولما كان الوصول ال القصذ متعذرا لکونه من الأمور الباطنة فقد جعل 
المالكية كثرة الوقوع دليلا عليه» وني هذا المعنى يقول الشاطبي: "...إلا أن 
مالكا اعتيره في سد الذرائع بناء على كثرة القصد وقوعاء وذلك آن القصد لا 
بنضبط في نفسه لأنه من الأمور الباطنة» لكن له مجال هنا وهو كثرة الوقوع في 
الوجود آو هو مظنة ذلك؛ فک) اعتبرت الظنة وان صح التخلف؛ كذلك تعتبر 
الکثرة لأنها مجال الفصد "1. 

ومن الأمثلة على ذلك كما قال ابن عاشور: "بيوع الآجال التي لها صور 
كثيرة. قال مالك بمنعها؛ لتذرعٌ الناس مما كثيراً إلى إحلال معاملات الربا التي 
هي مفسدة. فرأى مالك أن قصد الناس إلى ذلك أفضى إلى شيوعها وانتشارهاء 
فحصلت ما الفسدة التي لأجلها حرّم الربا؛ فذلك هو وجه اعتداد مالك 
بالتهمة فيهاء إذ لیس لقصد الناس تأثیر في التشریم» لولا آن ذلك إذا فشا صار 
القصد -مال الفعل - هو مقصوداً للناس فاستحلوا به ما منع علیهم 27. 

وأما المعيار الذي يوقف به على التهمة فهو العادة» ومن طبيعة العادة ألا 
تکون عامة في کل زمان وفي کل مكان؛ وعليه فإن التهم أمر نسبي يختلف 
باختلاف الزمان والمكان» وهذا ما يستدعي استثناف الاجتهاد ی تحقق التهم 
ومدی وجودها واقعا. 


[- الوا فقات» الشاطبی 18-3 

2- مقاصد الشريعة» ابن عاشون 339-338/3. 

3- پنظر: الأصول الاجتهادية التي يُنى عليها المذهب المالكي» حاتم باي» ص385 وتخريج 
القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب تنبيه الطالب» إبرا هيم حمد کشیدان» ص 268- 
269. 
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الشرط الرابع: ألا تلبت إباحة الأصل بنص شرعي من کتاب آو سنة: فإذا 
ثبت ذلك سقط الاستد لال بسك الذرائع؟ ولذلك قال علاء المالكية والمنايلة 
بفتح كثير من الذرائع» رغم وجود مظنة الفساد في المآل لثبوت هذا الفتح 
بالنص اء ومن أمثلة ذلك: في الرجل ينكح نفسه من يتيمته» وهل له أن يشتر 
لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته؟ فقال مالك -في المشهور - بجواز ذلك في النكاح 
والبيع”؛ لآنّه من باب الإصلاح المنصوص عليه في الآية» وقال الشافعي لا يجوز 
ذلك في النكاح ولا في البيع3. فإن قيل: يلزم ترك مالك أصله في التهمة والذرائع 
إذ جوز له الشراء من يتيمهء فالجواب أن ذلك لا يلزم» وإنما يكون ذلك ذريعة 
فيا يؤدى من الأفعال المباحة إلى محظورة منصوص عليهاء وأما ههنا فقد أذن 
الله سبحانه في صورة المخالطة» ووكل الحاضنين في ذلك إلى أمانتهم بقوله: 
وت مار یدمع ألمصبلم 4 [البقر:220]ء وكل أمر خوف وكل الله سبحانه 
المكلف إلى آمانته لا يقال فیه: إنه يتذرع إلى حظور به فيمنع منه» كا جعل الله 
النساء مؤتمنات علی فروجهن مع عظيم ما يثرتب على قوطن في ذلك من 
الاحکام ويرتبط به من الحل والحرمة والآنساب» وإن جاز أن يكذين*. 

بالرّعْمِ من كل هذه الشروط التي وضعها المالكية للعمل بسد الذرائع فهم 
متهمون بالغلو فيها والمبالغة من خلال تطبيقاتها على فروعهم الفقهية» فقد 


1- سد الذرائع في الفقه الاسلامي» هشام قریست» ص 47. 

2- پنظر: عیون السائل القاضی عبد الوهاب» ص 559. 

3- پنظر: الجموع» التووي» 161/10. 

*- پنظر: آحکام القرآن» ابن العربي» ۰216/1 وا لامع لأحكام انقرآن القرطبي 65-64/3. 
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کرهوا بعض الندوبات ومنعوها سَدّا للذریعة فهل من الممكن أن يكون 
العمل بالمندوب المنصوص عليه وسيلة إلى مفسدة ينبغي سدها؟ وقد ذكر 
القرافي أنَّ الأوامر تتبع المصالح كا أن النواهي تتبع المفاسد2 وقَرّرَ الشاطبي أن 
من طرق الکشف عن القاصد مجرد الاوامر والنواهيت وقال ابن عبد البر: 
"من الفقه أن الرجل العالم الخير الجليل قد يخفى عليه من السئن والعلم ما یکون 
عند غيره من هو دونه في العلم» وأخبار الآحاد علم خاصة لا ينكر أن يخفى منه 
الثيء على العام وهو عند غيره؛ وفيه أن القياس لا يستعمل مع وجود الخبر 
وصحته؛ وأن الرأي لا مدخل له في العلم مع ثبوت السئة ”4. 

والمستفريٌ لكتب الأصول عند المالكية قد لا يِجدٌ تصريحا بتقديم أصحاب 
المذهب قاعدة سد الذرائع على أخبار الآحاد. لكنّ الواقع العمل من خلال 
الفروع الفقهية يُظهر غنالفة المالكية لأخبار صحيحة لاستنادهم لقاعدة سد 
الذرائع» فهل يعني هذا تقديمهم لهذه القاعدة على الأخبار الصحيحة؟ وهذا ما 
سأحاول الوقوف عليه من خلال دراسة عشرين مسألة من أبواب فقهية متفرقة 
في الفصل الثاني من هذا البحث. 


1- ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علال الفامي» ص 161. 

2- يُنظر: الفروقء القرافي» 3 وشرح تنقيح الفصول» القرافيء ص168. 
3- يُنظر: الموافقات» الشاطبی» 410/3. 

4- التمهيده ابن عبد ال 121/12. 
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الفصل الثاني 
مسائل فقهية 
خالف فيها المالكية خبر الواحد 
سدا للذريعة 


وفيه مبحئان: 
البحث الاول: مسائل متعلقة بباب الصلاة 


البحث الثانی: مسائل مختارة من غبر باب الصلاة 





کک ےک کے سے 
المبحث الأول 
مسابل متحلقة يباب الصلاة 
و فیه مطلبان: 
الطلب الاول: مسائل متعلقة بأقوال الصلاة 
الطلب الثانی: مسائل متعلقة بأفعال الصلاة 
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المطلب الأول: مسائل متعلقة باقوال الصلاة 

في هذا المطلب سأورد ناذج من مسائل متعلقة باقوال الصلاة یظهر من 

خحلاها خالفة المالكية لأخبار الآحاد لاستنادهم إلى قاعدة سد الذرائع. 
الفرع الأول: قراءة القرآن بالألحان 

أولا - صورة المسألة: 

الألحان عند أهل اللغة: مفردها لح وهو: "من الأصوات المضُوغَةٍ 
الموضوعةء ونجمع على ألحانِ وون ون في قراءته إذا عرد وطرب فيها 
بالحان "1 وقیل: بمعنی ترئم ماحوذ من آلحان الاغاني» ومن اللحن: الترجع 
في القراءةء وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءٌ و غناءت والا ان عند 
الفقهاء لا يحيد معناها عن الوضع اللغوي فيقصد ببا: التَّرَجُعُ في القراءق 
وتحسينٌ الصوتء وقد يُقصد يبا تفطيع الصوت بالأنغام على حده المعروف في 
الموسيقى3: وهذا المعنى الأخير الذي يُعرف في زماننا بالمقامات» فيا هو حكم 
قراءة القرآن بالألحان بأحد معانيه السابقة؟ 

ثانیا- مذهب الالکية: 

مشهورٌ مذهب مالك في هذه المسألة هو كراهة قراءة القرآن بالألحان» فقد 


!- يُنظر: لسان العرب» ابن منظورء مادة: لحن» 379/13 وینظر: انحکم وانحیط الاعظم اپن 
سیده» مادة: من 342/3 و القاموس الحیط الفیروز آبادي مادة: خن» ص230 1. 

2- يُنظر: غريب الحديث» القاسم بن سلام» 233/2 والصحاح الحوهري» مادة: خن» 2193/6 
والغرب ی ترتیب العرب» انطرزي» ص424. 

3- پنظر: منح الیل علیش» 488/7. 
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جاء في المدونة: "شيل مالك عن الآلحان في الصلاة؟ فقال: لا يعجبني وأعظم 
القول فيه» وقال: إِنَّا هذا غناء يتغنون به ليأخذوا علیه الدراهم2۳1» وفي العتبية: 
۳ 5 ۰ 3 سد اع 2 
وكره القراءة بالألحان وقال: هذا عندي یشبه الغنا ولا حب أن يعمل 
n ۰‏ و 1 ل 2 ۶ ۶ 
بذلك "7 وتُقل عنه آیضا: "ولا تعجبنی القراءة بالألحان» ولا أَحبَة ی رمضانه 
e‏ نز 6 ا 5 2 2 
ولا غيره؛ لأنَّهُ يشبهُ الفتّای ویْضحك بالقرآن فيقال: فلان أقرأً من فلانٍ قال: 
وبلغنى أن الجواري يُعَلَّمْنَ ذلك كا يُعَلّمْنَ الغِنَاة"4: كما "كره مالك -َرَحمَهُ 
النَّهُ- للقوم أن يقولوا للحَسَنِ الصوت: اقرأ علينا إذا آرادوا بذلك حسنَ 
صَوْتِهِ"5» ونقل ابن العربي عن مالك آنه: لم ير لمن يأخذ على قراءة القرآن 
ع ك 
بالا لان ف رمضان اج ولا آجراگ ومن الالكية من ذهب إل أبعد من ذلك 
0 3 0 ۳1 
فقالوا برد شهادته » وهذا کلهٌ یعتر من قبيل سد ذريعة الذريعة. 
وقد مل جاعةّ من الالكية قول مالك بکراهة قراءعة القرآن بالأحان علی 
التحريم» منهم: القاضي عبد الوهاب. والقرافي» وابن أبي زيدة» وأبو عبد الله 


لت الدزهب: اسم لما ضُرب من الفضة على شكل مخصوصء وهو وحدة نقدية معلومة الوزن» مقداره 
عند الجمهور: 2,975 جراما. ينظر: المكاييل والموازين الشرعية» على جمعة» ص 9. 

2- اندونة الکبری» مالك بن أنس» 288/1. ۱ 

3- البيان والتحصيلء ابن رشد» 275/1. 

4- المدخل» ابن الحاج» 110/3. 

5- المسالك» ابن العربي» 369-368/3. 

6- ينظر: التاج والإكليل» المواق» 363/2» ومنح الیل علیش» 488/7. 

7- ینظر: الذخبرة القرافي» 217/10. 

5- ابن أبي زيد: عبد الله بن عبد الرهن التفراوي القيرواني» آپو حمد» فقیه» مفسر واسع العلم 
كثير الحفظ والرواية» كان إمام المالكية في عصره» وجامع مذهب مالك حتی لقّبَ 5 
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القرطبي!» ومنهم من جعل محل الكراهة ما لم يخرجه عن كونه قرآنا وإلا 
فيحرةٌ2) وأما ابن رشد الجد فقد قصر التحريم على قراءة القرآن بألحان الغناءء 
وأما إذا قرئ على وجه بخشع فيه القلبٌ» ويزيدٌ في الإيهان» ويشوق إلى ما عند 
الله فلا بأس به ووافقه في هذا الوجه ابن العربي فقد استحسن القراءة بالألحان 
والترجيع وقال بجوازه» بل تقل عنه أنّهِ عدَّهُ من قبيل السّنََّ وسماعةٌ يزيد إيانا 
بالقرآن وغبطة» ويكسب القرآن خشية4» وهذا ما رَجََحهٌ القاضي عياضة؛ 
لثبوت الأحاديث في ذلك. 

ثالنا- أوجه كون هذه المسألة تطبيقا لقاعدة سد الذرائع: 

جاء في تعليلات المالكية لمذهب مالك في كراهة قراءة القرآن بالألحان ما 
يُفِيدٌ استناده إلى قاعدة سد الذرائع ومنها: 


1- الألحان المطربة كالغناء مُلهيةٌ لسامعها عن اخشوع؛ والاعتبار بآيات 
القرآن» والخشية وتجديد التوبة عند سماع مواعظه؛ فالواجب أن ينره القرآنُ عن 
مثل ذلك6. 


- بالك الصغيره توفي سنة 386ه» من تصانيفه: "النوادر والزيادات”» و"الرسالة". يُنظر: ترتيب 
المدارك» القاضي عیاض. 221-215/6 والدیباج الذهب. اپن فرحون. 430-427/1. 

1- ینظر: العونة. القاضی عبد الوهاب» 1727/1 واللخيرة» القرافي» 217/10» والرسالة» ابن 
أي زيد» ص1254 والجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» 16-11/1. 

2- يُنظر: منح ا لجايل» عليش» 7/ 488. 

المقدمات الممهدات» ابن رشدء 463/3. 

4- ینظر: آحکام القرآن» ابن العربي» 4/4. والتاج والإكليلء المواق» 363/2. 

5- إكيال المعلم» القاضي عياض» 160/3. 

6- المقدمات الممهدات» ابن رشدء 463/3. 
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2- قراءةٌ القرآن بالألحان ذريعةٌ إلى أن يُقَدّمّ الرجل للامامة خسن صوته لا 
لما سوى ذلك مما يرغب في إمامته من أجله. وهذا الذي يفعل في بلادنا في 
تراويح رمضان يقدمون ذوي الأصوات الحسان على من هو آول بالامامة منهم 
كا يقصد به البعض صرف وجوه التاس والأكل به خاصّة» ونوعٌ من السّوال 
پو وهذا ما جب أن ينره عنه القرآن!. 


2 + 1 "۲ 

3- "إن في الترجيع والتطریب همژ ما لیس بمهموز» ود ما ليس بممدوده 
فترجع الالف الواحدة آلفاتِ. والواو الواحدة واوات؛ فيؤدّي ذلك إلى زيادة في 
القرآن وذلك منوع"2 

رابعا - الخبر المخالف لمذهب المالكية: 

03 س عه 

وردت أخبار كثيرة عن النبي ب تذل في ظاهرها علی مشروعية التغني 
بالقرآن أذكر منها حديئا واحدا هو أصحها وأصرحها وهو: حديث أب هريرة 
4ه قال: قال رسول الله ك: «لَيْسَ هنا مَنْ 1 يَكَكَنَّ الْقرآؤْاء وزاد غيره (جهَرٌ 
به)3» حمل الشافعى هذا الحديث على استحباب تحسين الصوت»» وقراءة القرآن 
بالألحان من أبلغ مراتب تحسینِ الصوت. 


1- ينظر: المسالك» ابن العربي» 369-368/3. والبيان والتحصيلء اپن رشد» 276/1 والدر 
الثمین والورد العین» میارت ص 611-609. 

2- الجامع لأحكام القرآن القرطبي» 16/1 

3- رواه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: « بو ول أركجهروا پوت 
عليه بدا لدو © ألا يكر من اى وفو لیف َو > [انلك:14-13] حديث 
رقم:7089 2737/6. 

4- پنظر: الجموع التووي 231/20. 
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خامسا- توجيهات المالكية للخير المخالف: 

تل عن مالك قوله: ”من الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا أتقيها" قال 
ابن رشد الجد -مُوَجُها-: 'إِنَّ) اتّقَى أن يكون التحدث بها ذريعة لاستجازة 
القرآن بالألحان ابتغاء سماع الأصوات اسان " وقد وجّه المالكية المانعون 
لقراءة القرآن بالأألحان هذا الحديث وغيره بعدة توجيهات أذكر منها: 

1- أنَّ المراد به الاستغناء» الذي هو ضد الافتقار» فيستغني به عن الناسء 
وقيل يتغنى أي: يجعله مكان الغناء الذي كانت تستعمله العرب فى سِيَرهًَا 
وجلوسهاء وأكثر أحواطا؛ فيلتذ به كا يلتذ أهل الغوانيٍ بسماع غوانيهم2. 

2- آن الراد بالتغني ابگهر به فكل من رفع صوته وال به فصو عند 
العرب غناءت وتدل الزيادة في الحديث: (تَمْهَرٌ به) على ذلك4. 

الفرع الثاني: قراءة السجدة في صلاة الفريضة 

آولا- صورة المسألة: 

المقصود بقراءة السجدة قراءة السورة التي فيها موضعٌ سجدة أو آيتهاء فقد 
انمق الالكية على أن المصلى إذا كان ماما نی صلاة الفرضء وخاف ان ة 


وإ 


1- البيات والتحصيلء» ابن رشد 276/1. 

2 پنظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال» 258/10» والقدمات المهدات» اپن رشد. 3/ 463 
وإكال المعلم» القاضي عیاض 135/3 

*- پنظر: العلم امازري» 459/1 والختصر الفقهي ابن عرفت 430/1. 

4- لابن حجر کلام نفیس في الحمع بین هذه التأویلات وهو: "آله بحسن به صوته جاهرا به مترنا على 
طریق التحزن مستختیا به عن غیره من الا خبار طالبا به غنی التفس راجیا به غنی الید ". پنظر: فتح 
الباري ابن حجی 72/9. 
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بالسجدة التخليط على من خلفه فإنه يمنع من ذلك. وأمّا إن أمن التخليط على 
غيره أو كان فذًا فهذا موضعٌ اختلف فيه أصحاب المذهب!. 

ثانیا- مذهب الالكية: 

اختلفت الروایات عن مالك في حکم هذه المسألة» ففي رواية المدونة كراهة 
القراءة للإمام والمذ مطلقاء فقد جاء فيها قوله: "لا أحب للإمام أن يقرأ في 


الفريضة بسورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم"2: وعن كراهتها 
لد قال ابن القاسم3: "وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه» وفي رواية العتبية 
عن مالك الجوازٌ إن أمن التخليط على الناس وكانت الجاعة قليلة لقوله: "لا 
أرى بذلك بأساء وإن ناسا ليفعلون ذلك "5 وروى ابن وهب؟ عن مالك الجواز 
مطلقا لقوله: "لا بأس أن يقرأ الإمام بسورة فيها سجدة في الکتوبة ویسجد "7» 


1- ينظر: شرح التلقين» المازري» 796/1. 

2- الدونة الکیری» مالك پن آنس» 200/1. 

3- اپن القاسم: هو عبد الرهن بن القاسم بن خالد العتقي المصريء أبو عبد الله شیخ» حافظ 
حجة؛ فقيه» صحب مالکا؛ وتفقه به. لم يرو أحد الوطاً عن مانك آثبت منه» وروی عن مالك 
"المدونة"؛ وهى من أجل كتب المالكية» توفي بالقاهرة سنة 191ه. يُنظر: ترتيب المدارك» القاضى 
عياض .261-244/3 والديباج المذهبء ابن فرحون» 430-427/1. ۱ 

*- الدونة الکیری» مالك بن آنس» 200/1. 

5- البیان والتحصیل» 477/1. 

- ابن وهب: هو عبد اللّه بن وهب بن مسلمء أبو محمد الفهري بالولاء» المصريء من تلاميذ مالك 
والليث بن سعد جمع بين الفقه والحديث والعبادة» كان حافظا مجتهداء توفي بمصر سنة 197ه. 
من تصانیفه: سیاعه عل مالك و تفسیر الوطا" و الاهوال . پُنظر: ترتیب اندارك القاضى 
عياض» 242-228/3 والدیباج الذهب ابن فرحون 417-413/1. ۱ 

7- الكافي» ابن عبد البرء 1/ 262. 
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وأخذ بهذا الرأي جماعةٌ من المالكية منهم: ابن الجلاب!» وابن عبد البرء 


واللخوي* وأبو العباس القرطبي وابن یونس*» وابن بشبر*وغیرهم"» ومن 
و 


المالكية من يُمَرّقُ بين الصلاة الجهرية والسرية» فيجوز في الأولى لأمن التخليط 
فیهاگ غبر أَنْ الشهور في المذهب هو رواية المدوئة القاضية بالكراهة مطلقا7. 


ان الجلاب: هو عبيد اللّه بن الحسن بن الخلاب» أبو القاسم» فقيه» أصولى» حافظ تفقه بأبى بكر 
الأمپري وغیره» وكان أفقه المالكية في زمانه بعد الأهري وما خلف ببغداد في المذهب مثله» من 
تصانيفه: "مسائل الخلاف ". و"التفريع في المذهب". توفي سنة 387ه. ینظر: الدیباج الذهب ابن 
فرحون» 461/1 وشجرة التور الركية: مد خلوق» 137/1. 

2 اللّخْمي: هو علي بن عمد الربعي» ابو اخسن» العروف باللخمي» فقيه مالكي» أديب» حافظ» 
قيرواني الأصلء انتهت إليه رئاسة الفقه في زمانه» توفي سنة 478ه» من تصانيفه: تعليق كبير على 
المدونة اسمه "التبصرة" أورد فيه آراء حرجت ف الكثير عن قواعد الذهب. پنظر: ترتیب 
الدارك القاضي عیاض» ۰109/8 وشجرة النور الزكية» محمد تخلوف» 1/1 . 

3- ابن يونس: محمد بن عبد الله بن يونس التميمي» الصقلي» أبو بكرء الإمام الحافظ الفقيه الفرضي 
النظار» آحد العلیاء وآئمة الترجیح الأخيار, أف كتاباً في الفرائض وكتاباً حافلاً للمدونة أضاف 
إليها غيرها من الأمهات. توفي سنة 451ه. ينظر: ترتيب المدارك» القاضي عياض» 114/8 
وشجرة النور الژکیق حمد خلوف» 165-164/1. 

4- ابن بشير: هو إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير» آپو الطاهر التنوخيء الالكي» کان !ماما عانا 
مفتیا حافظا للمذهب. مجتهدا فیه تفقه على أ الحسن اللخمى» من تصانیفه: "لأنوار البديعة إلى 
آسرار الشريعة " و التتبیه علل مبادی التوجیه . ینظر: الدییاج الذهب ابن فرحون» 265/1 
وشجرة النور الزكية» محمد مخلوف» 186/1. 

5 ينظر: التفریع» ابن اخلاب؛ ۰131/1 والکاني ابن عبد ال 262/1 والتبصرة» اللخمى» 
429/2 والفهم. القرطبي» 517/2“ وشرح الزرقاني علی خلیل» الزرقاني» 485/1. 

6- تسب هذا القول وق حبیب» ورجحه القاضی عیاض ينظر: النتفی» الباجى» 301 وإكال 
المعلم» القاضي عیاض»285/3. 

7- رجهم القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي مسائل المدونة لرواية سحنون لها عن ت 
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الثا- آوجه کون هذه السالة تطبیقا لقاعدة سد الذرائع: 

منع الالكية -في الشهور- الامام وال من قراءة السجدة في الفريضة؛ 
لكون ذلك مفضيا إلى عدة مفاسد منها: 

1- كونه ذريعة إلى التشويش على الناس» وإدخال الخلط عليهم في صلاتهم؛ 
وهثه علّةٌ من آجاز من امالكية القرا۶ |ذا ین التخلیط واا الف ي ان 
يذل على نفسه بذلك من السّهُو. 

2- في السجود لموضعه من الآية زيادة في الصلاة على مقاديرها اختياراء 
وذلك عل خلاف الشروع؛ فلذلك کره للامام وإن أمن وللفذاء ويُوَضْحٌ 
القراني: "أنَّ اتصال النفل بالفرض إذا حصل معه التهادي اعتقد الجهال أَنَّ ذلك 
النفل من ذلك الفرضء ولذلك شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في 
يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات؛ لأنهم يرون الإمام يواظب على قراءة السجدة 
يوم الجمعة ويسجدء فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة» وسد هذه الذرائع 
متعيّنٌ في الدين”2. 

رابعا- الخبر المخالف لمذهب المالكية: 

ما يرد على تعليلات المالكية بالكراهة في هذه المسألة ثبوت خير يقضي 


- ابن القاسم» لانفراد ابن القاسم بالك وطول صحبته له وأنه لم يخلط به غيره إلا في شىء يسير. 
ينظر: ترتيب المدارك» القاضي عياض» 246/3» وقواعد الترجبح بين الروايات» والأقوال في 
الذهب الالکی. عبد الجید خلادي» ص217. 

1 پنظر: البيان والتحصيل» 477/1 وشرح التلفین» المازري.» 797/1( وشرح ختصر خلیل» 
الخرشي» 354/1. 

2- الفروق» انقرافی» 2/ 191. 
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ظاهره بخلافهاء وهذا نصه: عن ابن عباس رضى الله عنهما: (أَنْ ال و کات 

S0‏ لوحي يق هھ سے( ا س 51 سل 4 1 م پر الل لامر عرست 

يقرا فى صَلاةٍ الفخر يَوْمَّ الحمعة «الم ی تازیل 4[سجدها» وظ عل اي عل إن 

حن من ألدَهْرِ © [الإنْسَان]»!. قال أبو العباس القرطبي: "سجوده 8 في صلاة 

الجمعة عند قراءة السجدة دليلٌ على جواز قراءة السجدة في صلاة الفريضة”2. 
خامسا- توجيهات المالكية للخير المخالف: 


من المالكية من أخذ بالحديث ورج به رواية امحواز عن مالك ومنهم من 
نحا إلى القول بالكراهة عملا بالمشهور في المذهب. وَوَجَهَ الحديث بعدة 
توجيهات أذكر منها: 

1- تخصيصٌ هذا الحديث بجواز قراءة السجدة في الفريضة إذا كانت 
الصلاة جهرية» والجماعة قليلة؛ لأمن التخليط فيها على الناس دون السرية3. 

2- أن فعله يك محمولٌ على عدم تعمد قراءتها والمواظبة على ذلك؛ لأنّه ريا 
أَدّى بالجهال إلى اعتقادٍ آن ذلك فرش نی هذه الصلاة*» وقد وقع ذلك في أحد 
العصور: أنَّ بعض العلماء صلَّ الصبحٌ يوم الجمعة إماماء فلم يقرأ فيها السجدة» 
فأنكر عليه العواءٌ إنكارا شديداء وأظنٌ أنْ ذلك كان بالقاهرة» وأن الإمام التارك 
للسجدة کان قاضي قضاة الشافعية حینثذه فرحم اله مالگاء ما کان اش تة 


1- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الجمعة» باب ما يقرأ يوم الجمعةء حدیث رقم: 2068 16/3. 
2 المفهمء القرطبى» S1772‏ وینظر: فح الباري» ابن زجب 8. 

3- پنظر: شرح التلقين» المازري» 26/1 واکال العلي القاضی عیاض 93/3 

4- المدونة الكبرى» مالك بن أنس» 200/1. 
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لثل هذ!!1. 
3- آن مذا الحديث لم جر عليه عمل آهل الدينة فد علی نسخه2. 


الفرع الثالث: تکرارظ فل ههد 4 [الإخلاس] مرارا في الركعة الواحدة 

أولا- صورة المسألة: 

لم يختلف العلماء في فضل سورة الإخلاص وعظم أجرها؛ للأحاديث الواردة 
في ذلك لكنهم اختلفوا في تعمد قراءتها وتكرارها في الصلاة وغيرها طلبا لهذا 
الفضل والجر. 

ثانیا- مذهب الالكية: 

ما نقله المالكية وأخذوا به في هذه المسألة هو ما روي عن مالك في العتبية» 
من سماع ابن القاسمء قیل له: فقراءة: ۲ فل هو آله أَحَدٌ 4 [الإخلاص] مرارًا في 
الركعة؟ فكرهه»ء وقال: "هذا من محدثات الامور التي آحدئوا ‏ وقد بيّن ابن 
رشد الجحد بأنّ الكراهة خاصةٌ بمن يحفظ القرآن أي: يحفظ غيرها من السورء 
وأكد على بدعيتها» ونسب القرافي إنكار تكرارها لمالك ولغيره من العلماء 
فقال: "وقد آنکر العلاء ومالك على من يقتصر على بعض القرآن ولو كان 


1 بط : ریاض الأفهام الفاكهاني» 35/3. 

2- يُنظر: جواهر الإكليل» الاب 101/1. 

3- ينظر الأحاديث الواردة في فضلها: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 248-247/20 وتفسير 
القرآن العظيم» ابن كثيرء 527-519/8. 

4- النوادر والزيادات» ابن أبي زيد» 527/1. 

5- ينظر:البيان والتحصيلء ابن رشد» 371/1. 
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أفضل من غيره فإن الله تعالى أنزل القرآن ليخاف من وعيده ويرجى وعده 
ويتأدب بقصصه فينبغي أن يتلى جمیعه "1 وذهب الشاطبي في الاعتصام إلى 
بدعية تکرارها وآن ذلك ۸ يكن من عمل السلف2. 

ثالثا- آوجه کون هذه السالة تطبیقا لقاعدة سد الذرائع: 

عَلَلَ المالكية الكراهة بعدة وجوه تؤول في غالبها إلى سد الذرائع ومنها: 

1- تكرارها ذريعة إلى البدعة من حيث إنها لم يعمل بها سلف هذه الامت 
فينبغي ترك الإحداث في الدين» فكل عمل أصله ثابت شرعاء إلا أن في إظهار 
العمل به والداومة علیه ما مخاف آن تسقد اله كك قرع مظلرت ف المملة 
أيضاء من باب سد الذرائع 3. 

2- للا پعتقد أن أجر من قرأ القرآن کله كأجر من قرأ« فل هو الله اَعَد 4 
[الإخلاص] ثلاث مرات* وهذا قد يدعو الئاس إلى الاقتصار على هذه السورة 
وترك ما عداهاء وهذا من حملة المفاسد؛ لأنّ الله تعالى أنزل القرآن ليُّخَافَ من 
وعیده» ویْرْجی وعده» ويتأدب بقصصه فينبغي أن يتلل جیعه. 

رابعا- الخبر المخالف لمذهب المالكية: 

من الأخبار التي يظهر منها مخالفة المالكية في ما ذهبوا إليه من كراهة تكرار 


1- الذخیرة القرافي» 228-227/2. 

2- يُنظر: الاعتصامء الشاطبي» 315/2. 

3- ينظر: المدخخل» ابن الحاج» 266/4 والاعتصام» الشاطبي» 347/2. 
4- يُنظر: البيان والتحصيلء ابن رشد» 371/1 

5- يُنظر:الذخيرة» القرافي» 228-227/2. 
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ا عه الواحدة: حديثٌ أبي سعيد الخدري 8ه : «أنَّ رج 
یو را قل هوَ اله أ حد يُرَددْمَا قل أَصْبَحَ جَاء ی رَسول الله 4 قَدكر 
لت که و ار تال د سُولُ الله 5 وَالَِّي تَفمِي بیدا فلت 
مرن .٩‏ قال بعض أهل العلم: "كونها ثلث القرآن أي: أنَّ ثواب قراءتها يحصل 
للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن”2. 
خحامسا- تو جیهات الالکية للخر الخالف: 
أورد المالكية لهذا الخير عدة إيرادات أَمْمّها: 


1- اد الرجل الذي کان یکررها حتمل آنه کان لا محفظٌ غيرها: 


2- الصحابة -رضي الله عنهم- کانوا لا یکررونا مع علمهم بفضلهاء ولو 
فهموا ذلك المعنى لاقتصروا على قراءتها دون سائر القرآن في تلاوتهم» وأجمعوا 
على أن من قرأ في ركعة واحدة ‏ فل هو آله أَحَدٌ 4 [الإعلاص] لا يساوي في 
الأجر من أحيا الليل وقام فيه بالقرآن كله» وإذا كان ذلك كذلك» فليس فيه 
دلیل عل تکرار السورة لحافظ القرانة. 

3 - ار یقل رسول الله 5 أن من قََلَ ذلك فهو أفضل له من قراءة السور 


بر ۵ 
سے 


الطوال» وآ تعدل ثلث القرآن من تجل آنْ الرجل کان اما ای 


- رواه البخاري في صحیحه. کتاب فضائل القرآن باب فضل قل هو اه آحد. حدیث رقم: 
6 4 . 

- فنح لباري» این حج 61/9. 

3- يُنظر: المدخل» ابن الحاج» 265/2. 


2 
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پراها قلیلا من القرآن ویتأسف إذ لا يحسن غيرها!. 


الفرع الرابع: ما يقال في الركوع والسجود 

أولا - صورة المسألة: 

أجمع الفقهاء على أَنَّ الركوع موضعٌ لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكرت لكنّهم 
اختلفوا في تسبيح الركوع والسجود هل فيه قول محدود يقوله المصلي أم لا؟ 

ثانيا - مذهب المالكية: 

مذهب مالك أَنَّهّ ليس في الركوع والسجود قول محدود ويدل على ذلك ما 
رواه ابن القاسم عنه في المدونة: "قال مالك في السجود والركوع: في قول الناس 
في الركوع سبحان ريي العظيم وبحمده» وني السجود سبحان ربي العظيم 
وبحمذه؛ وفي السجود سبحان ربي الأعلى» قال: لا أعرفه وأنكره ولم د فيه 
دعاءً موقوئًا ولكن يمكن يديه من ركبتيه في الركوع ويمكن جبهته وأنفه من 
الأرض في السجود» وليس لذلك عنده حَدٌ”3: وجاء في الرسالة لابن أبي زيد 
التصريح بصيغة التسبيح دون التقيد بعدد معين فقال: "وقل إن شئت سبحان 
ربي العظيم وبحمده وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللَّيْتِ 4. قال أحد 
شراح الرسالة: "يعني قل ما شئت من التسبيح من غير تعيين فالتسبيح 


1- پنظر: النتفی» الباجيء 1 والبيان والتحصيلء ابن رشد» 372-371/1. واندشل» اہن 
احاج 265/2. 

2- نقل هذا الاجماع ابن عبد الی پنظر: الاستذکار» ابن عبد الس 1/ 431. 

3- الدونة الکری مالك بن آنس 168/1. 

4- متن الرسالة» اہن آبي زيد» ص 27. 
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مستحبء والتعيين غير لازم...ويكره"1. 

وقد حاول بعض المالكية توجيه قول مالك في هذه المسألة وبيان وجه 
الکراهة عنده» ومنهم ابن عبد البر حيث قال: "إنا قال ذلك -والله أعلم- 
العظيم في الركوع وعلى سبحان ربي الأعلى في السجود کبا اقتصر علیه غیره من 
العلاء دون غبره من الذکر "2 وقال بعد آن ذکر مذاهب العلاء ی ذلك: "وکل 
ذلك واسعٌ لا حرج في شيءٍ منه ولا حرح آیضا من ترکه 3 وآما ابن رشد اد 
فقال: "وقوله: لا آعرف هذاء معناه: لا آعرفه من واجبات الصلاة» وكذلك 
قوله إِنّهُ لا يراه معناه لا يراه من حََدّ السجود الذي لا يجزئ دونه لا أنه يرى 
تركه أحسنّ من فعله؛ لأن التسبيح في سجود الصلاة من السئن التي يُستحب 
العمل مها عند الجميع "4. 

ثالثا- آوجه کون هذه السالة تطبیفا لقاعدة سد الذرائع: 
یفید استناده فیها إلى قاعدة سد الذرائع وذلك من وجوه آهمها: 

1 - خافة اعتقاد وجوب التسبيح؛ لأنَّ الراجح نی الذهب استحباب‌ک 


۲- شرح الوسالة» زروق» 224/1. 

2- الاستذکار» اپن عبد الی 432/1. 

3- الرجم نفسه 433/1. 

*- البیان والتحصیل» 362-361/1. 

5- ينظر: العونت القاضي عبد الوهاب ۰222/1 وشرح التلقين» الازري. 356/1 وآحکام فهیت 
عدنان عبد الله زهار» ص 83. 
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والواجب ثتمكين اليدين من الركبتين في الركوع والجبهة من الأرض في 
السجود!. 

2- مخافة الاقتصار على تلك الصيغتين دون غيرهاء وقد وردت صيغ أخرى 
في السُنَّة ى| تقدم من كلام ابن عبد البر2. 

وردت أخبار كثيرة يظهر منها مخالفة مذهب مالك في هذه المسألة» فمنها 
أخبار تدل على تحديد صيغة معينة للذكر عند الركوع والسجود» وأخرى تدل 
على تحدید عدد معین» لکن غالب أسانيدها لا تخلو من مَقًال وقد اخترث 
حدیئن سس بعض أهل العلم؛ الأول يدل ظاهره عل وجوب التسبيح 
بصيغة معينة» والثاني على تحديد العذد لهذه الصيغة وهما: 

1- عن عقب بن عامر 5 قال: «لما نزلت 2 ی اسر يك عظیر 4 
[الواقعة:74] قال رسولٌ الله تا "اجِعَلُوها في رُكوعكم "فلا نزلت ۾ سج اسر کل 
آل4 [الأعلى: 1] قال: "اجعَلُوها 5 سجودكم »6 في هذا دلالة عل وجوب 
التسبيح في الركوع والسجود لأنه قد اجتمع في ذلك أمر الله وبيان الرسول 85 
وترتيبه في موضعه من الصلاة فتركه غير جائزك والنبي 45 أمر بالتسبيح في حديث 


.118//16 يُنظر: التمهيد ابن عبد البرء‎ -١ 
.432/1 ینظر: الاستذکار ابن عبد البرء‎ -2 
.595-592/1 يُنظر: التلخيص الحبير, ابن حجر‎ -3 
رواء آبو داود في سننه. كتاب الصلاق» باب ما یقول الرجل في رکوعه وسجود» حديث رقم:‎ -* 
قال محققا السئن: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي: "إستاده حسن".‎ . 151/2 9 
.213/1 پنظر: معالم الستن» اخطایي»‎ -3 
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عقبة ولم يذكر عددا فدل على أنه يجرئ أدناه» أي: تسبيحة واحدة» وهو مذهب 
أحمداء وذهب ابن حزم إلى أن الفرض في الركوع قول: سبحان رب العظيم2. 

2- عن عقبة بن عامر 4ه أيضا قال: «فكان رسولٌ الله 4# إذا ركع قال: 
"سبحان ري العظیم وبحَمده" ثلاثا؛ وإذا سجد قال: "سبحان ري 2 الأعل 
وبحمده " ثلامًا) 3. هذا الحديث يدل على أن التسبيح في الركوع والسجود 
بهذا اللفظ4. وفي مذهب أحمد: لا ری عبر دا ال وقال الشافعي: 
أن يبدأ الراكع في ركوعه أن يقول سبحان رب العظيم ثلاثا"6. 

خامسا- توجيهات المالكية للأخبار المخالفة: 

وَجََهَ المالكية الأخبار المخالفة لمذهب مالك بعدة توجيهات أهمها: 

1- الآمر في الحديث الأول يذل على الاستحباب وليس على الوجوب؛ لأنه 
م يعلمه للأعراي” 

2- إِنْ الأحاديث القاضية بالوجوب والتحديد في سندها ضُعْففٌ؛ لذلك 


2 


n 
”حب‎ 


1- پنظر: اذغنی. ابن قدامة» 361/1. 

2 يُنظر: المحلى» ابن حزم» 286/2. 

3- رواه أبو داود في سننهء كتاب الصلاة» باب ما یقول الرچل في رکوعه وسجوده» حديث رقم: 
0 152/2 . قال محققا الكتاب: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي: "إسناده كسابقه" 
أي: حسن. 

4- نيل الأوطارء الشوكاني» 284/2. 

3- پنظر: الانصاف المرداوي» 60/2. 

6 الآ الشافعي 133/1 

7- شرح التلقين» انازري» 556/1 ويقصد بالأعرابي: الذکور في حديث المسيء صلاته الذي رواه 
البخاري في صحیحه کتاب الصلاة باب وجوب القراءة للإمام» حديث رقم: 2724 263/1. 
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أنكر مالك العلم بباء وقال لا أعرفهاء وهي معارضة لما في الصحيحين! أنه وَل 
كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللّهم ربئا وبحمدك الهم 
اغفر لي» ووردت أذكار مختلفة غير هذاء وذلك یمنع التحدید والوجوب*. 

3- إِنْ تحديد العدد هو أدنى التخفيف الذي ينبغي في الركوع والسجود 
للإمام في الفريضة؛ كيلا يطول بالئّاس3. 

المطلب الثاني: مساذل متعلقة بأفعال الصلاة 

في هذا المطلب سأورد ناذج من مسائل متعلقة بأفعال الصلاة يظهر منها 

مخالفة المالكية للأخبار الثابتة لاستنادهم إلى قاعدة سد الذرائع. 
الفرع الأول: التبكير إلى صلاة ا لجمعة 

أولا - صورة المسألة: 

مق العلماء على بكرة أبيهم على أن الجمعة لا تجب حتى تزول الشمس “ 
لكنهم اختلفوا في الوقت الذي يستحب فيه إتياباء بين وقت البُكُورِة أو وقت 
التوجر6. 


ا سے 


(- رواه البخاري في صحیحه کتاب الصلاة باب الدعاء في الرکوع» حدیث رقم: ۰761 274/1 
ومسلم في صحيحه؛ کتاب الصلاة» باب ما يقال في ال ركوع» حدیث رقم: 1113 50/2. 

2- پنظر: الذخيرة القرایي 225/2. 

3- پنظر: البیان والعحصیل» ابن رشد» 362-3601/1» وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 
العدوي» 266/1. 

4- عارضة الأحوذيء ابن العربي» 292/2. 

5- من البَكرَة وهي: الغداة» والتبكير والبكور والابتكار: المّضِن في ذلك الوقت. ینظر: معجم 
مقاييس اللغة ابن فارسء مادة: بكرء 287/1. 

6- التهجير: هو البدار إلى الصلاة في أول وقنها وقبل وقتها لمن شاء ثم انتظارها. ينظر: الاستذكار» 
اہن عبد الرء 8/2. 
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ثانيا - مذهب المالكية: 

المشهور في مذهب المالكية كراهة التبكير إلى الجمعة أول النهاراء ويدل على 
ذلك ما روي عن مالك في الْعْتْبِيّة قو له: "والتهجير للجمعة ليس هو الغدو 
ولكن بقدره وم يكن الصحابة يغدون هكذاء وأكره أن يُفعل» وأخاف على 
فاعله أن يدخله شيء ويصير يعرف بذلك» ولا باس أن يروح قبل الزوال» 
ویر بالروام. قیل: فمن مب بقلبه آن یی في طریق السجد؟ قال: هذا ما 
يقع في النفس» ولا يُمْلك”22 وفي رواية أخرى عنه: "وسْیل عن التهجیر یوم 
الجمعة فقال: نعم ميجر يوم الجمعة بقدرء قال الله تعالى: 7 ,6 كلّ طَيْءٍ حَلَقَنَهُ 
ید [القمر:49]» وقال: # قد جَعَلَ له کل نی درا 4 [الطلاق:3]» وقد كان 
أصحاب رسول الله 5 لا يغدون إلى الجمعة هكذاء وأنا أكره هذا العْدّوٌ”3, 
ومن علماء المالكية الذين خالفوا في هذه المسألة: ابن حبيب؟؛ فقد ذهب إلى أَنَّه 
ندب التبكير للجمعة من أول النهار» وأنكر قول مالك ووصفه بِأنَّهُ تحريف في 
تأويل الحديث؛ ومحالٌ من وجوو. وَاسْتَدلٌ على رأيه بأحاديث تُفِيدٌ التبکی 


1- ينظر: التفريع» ابن الجلاب» 76-75/1» والجامع لمسائل المدونة» اپن یونس الصقلی» 871/3- 
2 ومناهج التحصيل» الرجراجي» 550/1, والمدخل» ابن الحاج» 279/2 والتنبيه على 
مبادئ التو جيه ابن بشير التنوخی» 627-626/2. 

2- النوادر والزيادات» ابن أي زيد 1/ 466-465, 

3- البیان والتحصیل» ابن رشد» 390-389/1. 

4- ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان» السلمي» القرطبي» أبو مروان: عام الأندلس» كان 
رأسا في فقه المالكية» أديبا مؤرخاء حصات له خصومة مع بعض فقهاء زمانهء توفي سنة 238ه» 
من تصانیفه: "طبقات الفقهاء"» و"الواضحة" في الفقه. يُنظر: تاريخ علماء الأندلس» ابن الفرضي» 
315-1 وترتيب المدارك» القاضي عياض» 141-122/4. 
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اقش مذهب مالك لك إبن عب لبر وصفت ماه مه باه شمه سل 

لك وَرَدَّ عليها بالأثر والنَظَرِه وانتصر فيها مذهب مالك!. 

الثا- آوجه کون هذه السالة تطبیقا لقاعدة سد الذُرائع: 

في هذه المسألة صرح مالك با يفيد استناده على قاعدة سد الذرائع في كراهته 
التبكير إلى الجمعة من خلال قوله: "وأخاف على فاعله أن يدخله شيء ويصير 
يُعرف بذلك”2؛ أي: خشية الرياءة» وقد فهم منه أصحاب مذهبه هذا التعليل 
وأكدوا عليه» قال ابن رشد الجد: "ولم يأمن أن يحب أن يعرف لذلك ويذكر ب 
فتدخل عليه بذلك داخلة تفسد عليه نة 4. 


ثالنا- الخبر المخالف لمذهب المالكية: 
من الأخبار التي يظهر منها مخالفة المالكية فيا ذهبوا إليه حديث يرويه مالك 
في موطئه: عَنْ أي مْرَيْرَةَ 5ل أن رَ سول اله يي قال: «م مَنْ اغتسل يوم اة 
عُسْلَ الْتَابَةِ ثم را في السَاعة الأو مكنا قرب بدت رن راح في اه 
و ا 
رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابِعةِ فَكَانَ) قَرّبَ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الخَامِسَة مَكَأنَّا 
رب بَيْضَة فَإِذَا حَوَجَ a‏ حَصَرَتْ الْلَائِكَةٌ يَنْتَمِعُونَ الذَّكْرَ)5. قال ابن 
حبیب: الشمس انا تزول فی الساعة السادسة من التهار وهو وقت الأذان. 


ا- ینظر: الاستذکا ابن عبد البر» 8/2. 

2- النوادر والزيادات» ابن آي زید» 465/1. 

3- ینظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء الدسوقي» 381/1. 

*- البیان والتحصیل» ابن رشد» 391-389/1 

5- رواه مالك في موطته» كتاب الجمعة» باب العمل في غسل يوم الجمعة» حدیث: ۰227 ۰101/1 
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وخروج الإمام إلى الخطية؛ فدلّ ذلك على أن الساعات المذكورات في هذا 
الحديث هي ساعات النهار المعروفات» فبداً باول ساعات النهار فقال من راح 
في الساعة الأول فکآنیا قرب بدنته ثم قال في اخامسة بیضتء ثم انقطع التهجیر 
وحان وقت الأذان”1. 

خامسا- توجيهات المالكية للخير المخالف: 

روی مالك هذا الخبر وبتّن ما فهمه منهء وكذلك تبعه أصحابه» وفیا يأي 
آهم ما فهموه: 

1- قال مالك: "الذي يقع في قلبي أن هذه الساعات کلها في ساعة واحدقه 
ولیست نی ساعات النهار 2 قال ابن يونس: "والذي يدل على قول مالك قول 
الله تعالى: < يكآيها أبن اموأ ۲1 دق للصارو من وھ عة اشوا إل سخ رأَلَهِ 4 
[الجمعة:9]؟ فإن] أوجب السعي إذا نودي للصلاة» ففي هذه الساعة يقع فضل 
المسابقة» ويدل على ذلك أيضاً قوله عليه السلام: (من راح في الساعة الأولى). 
والرَّواحٌ عند العرب لا يكون إلا بعد الزوال”3؛ فتبين أنه أراد به أجزاء من 
الساعة السادسة» وتلك الساعة يتم تجرئتها على خمسة أجزاءٍ أو أقل أو أكثر“. 

2- "الذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة» ويشهد له 
آیضا العمل بالدينة عنده» وهذا ما یصح فیه الاحتجاح بالعمل؛ لأنه أمرّ متردد 


1 الاستذکار» این عبد ال 7/۵ 


3- المرجع نفسه. الجزء والصفحة نفساهما. 


4 پنظر: مناهج التحصیل» الرجراجي» 550/1. 
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كل جعة لا خفی علل عامة العلماء "۰1 ويؤيده ما جرى لعثمان بن عفان ظثه حين 
دخل المسجد وعمر بن الخطاب 45 يخطب للجمعة2؛ فلو كان التبكير أفضل لما 
تآخر عثمان 5ه واشتغل بالسوق إلى الوقت الذي أتى فيه إلى الجمعة3. 

3- أمّا ما ورد في بعض الأخبار بلفظ التبكير فالجواب ما قاله بعضهم من أن 
معنى بَكْرٌ: أدرك باكورة المخطبة» ومعنى ابتكر قدم في أول الوقت» أو أن معنى 
بَكَرَ تصدق قبل خروجه4. 

الفرع الثاني: الجماعة الثانية في المسجد 

أولا - صورة المسألة: 

م يختلف العلماء في أَنَّ المسجد إذا لم يكن له مام راتبٌ؛ فإنّهِ يجوز أن تجمع 
فيه الصلاة مرتين» ويدل على ذلك قول مالك: "في مسجد على طريق من طرق 
المسلمين ليس له إمام راتب» آتی قوم فجمعوا فیه الصلاة مسافرین آو غیرهم 
ثم آتی قوم من بعدهم» فلا بأس أن يجمعوا فیه آیضا " لکنهم احتلفوا في اعادة 
الجماعة في المسجد بعد جماعة الإمام الراتب. 

ثانیا- مذهب الالكية: 

مذهب المالكية في المشهور كراهة الجاعة الثانية في مسجد له ٍمامٌ رانک 


1- الاستذكار» ابن عبد البرء 8/2 والبيان والتحصيلء ابن رشد» 390/1. 

2- روى هذا الأثر: عبد الرزاق في مصنفه كتاب الجمعة» باب الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك» 
حدیث رقم: 5292 195/3. 

3- الدخل» ابن الخاجء 279/2. 

4- الفواكه الدواني» التفراوي» 635/2. 

5- المدونة الكبرى» مالك بن أنس» 181/1. 

6- يُنظر: المعيار المعرب. الونشریسی» 204/1. 
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ويدل على ذلك قول مالك في المدونة الآنف الذكراء وإليه ذهب جمهور المالكية 
کابن القاسم. وابن ابحلاب» وابن أبي زيد» والقاضي عبد الوهاب وابن عبد 
البر وغیرهمت وصَرَّحَ بعض المالكية بالمنع كاللّخمي وابن بشيرة» وروي عن 
أشهب؟ القول بالجواز”» ونسبه بعضهم إلى جماعة من أهل العلم» ومن هو لاء6 
ن حاول توجيه الكراهة أن محل النهي المذكور قبله وبعده إذا صلى الراتب في 
وقته المعلوم؛ فلو قدم عن وقته وأتت جماعة؛ فإنهم يعيدون فيه جماعة من غير 
كراهة» أو أخر عن وقته؛ فإنهم يصلون جماعة من غير كراهة7؛ ومنهم من قَيّدَ 
الجواز بإذن الإمامة. 

ثالثا- آوجه کون هذه السألة تطبيقا لقاعدة سد الذرائع: 

علل المالكية كراهة الجاعة الثانية في المسجد والمئع منها بكونما ذريعة إلى 
عدة مفاسد منها: 


1- ادونة الکری» مالك پن آنس 181/1. 

2- ينظر: التفريع» ابن الجلاب. ۰120/1 والرسالة» ابن آيي زید» 36/1 والمعونة» القاضي عبد 
الوهاب» 258/1 والکاني ابن عبد الی 220/1. 

3- ينظر: شرح مختصر خليل» الزرقاني 26/2. 

4- أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز بن داود» القيسي المعافري الجعدي» آبو عمرو فقيه الديار 
المصرية في عهده. کان من آصحاب مالك قیل: اسمه مسکین» وآشهب لقب له أثتى عليه 
الشافعی توفي سنة 204ه» من آثاره: مُدونة نی الفقه» وکتاب في القسامة. يُنظر: ترتيب الدارك 
القاضي عياض» 271-262/3 والديباج المذهب. این فرحون» 307/1. 

3 پنظر: الاستذکان ابن عبد الرء 394/1 

6- هذا الرأي لابن ناجي التنوخي. ينظر: الدر الثمين» ميارة» 379/1. 

”- يُنظر: بلخة السالك» الصاوي» 1/1 ۰292-29 والدر الثمين؛ ميارة» 379/1. 

#- ينظر: التوضيح على مختصر ابن الحاجب» خليل بن إسحق» 454/1. 
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1 - قد يتأذى الإمام من إعادة الجماعة في المسجد ويحدث ذلك شيئا في قلبه؛ 
فينبغي النظر ای مراعاة حرمة الائمة في حکم لزوم الاقتداء مهم ! 

2- قد یتطرق آهل البدع فیجعلون من یژم میم لثلا یصلوا خلف أهل 
السنة2. 

3- قد يؤدي ذلك إلى تشتيت الکلمة» ووقوع العداوة؛ فالقصد الاکثر 
والغرض الاظهر من وضع با هو تأليف القلوب والكلمة على الطاعة: 
وغذا العنی تفطن مالك وقال بمنعهاء وقد یکون ذلك ذريعة لتقاعد الناس عن 
الجماعة الأولى» وایجاد آعذار هم عند انفرادهم عنها*. 

رابعا- ابر الخالف لمذهب المالكية: 

الخبرٌ الذي تظهر خالفته لمذهب المالكية في هذه المسألة هو حديث: أبي 


عبسل 


سَعِيد الخدري أن رَسُولٌ الله 4# أَبْصَرَ رَجْلاً بصل وخده فَقَالَ: «آلآ رل 
یتصَّق على عَذا تیْصَل مَع»؟. ظاهر احدیث دلیل لأشهب على جواز تكرار 


1- پنظر: التنبیه عل مبادی التوجیه ابن بشير التنوخي» 457/1. 

2- پنظر: الجامع لمسائل المدونة» ابن یونس الصقلی» ۰573/2 وفناوی الامام الشاطبي الشاطبي 
ص‌127-126. 

3- پنظر: العونة القاضی عبد الوهاب» 258/1. 

“- يُنظر: أحكام القرآن» ابن العري» 582/2. 

5- رواه أبو داود في سئنهء كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجد مرتين» حديث رقم: 2574 
1 واللفظ له. قال محققا السنن شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي: "إستاده صحیح " 
ورواه ابن حبان في صحيحه کتاب الصلاة باب إعادة الصلاة حدیث رقم: 2398 2158/6 


۷ 


قال حفقه شعیب الأرنؤوط: "إسناده صحيح . 
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الجماعة في المسجد!. 

خامسا- توجيهات المالكية للخير المخالف: 

أجاب المالكية عن هذا الخبر بعدة توجيهات أهمها: 

1- لعله كان لا مجسن الصلاة فأمر من يعلمه كيف يصلي أو كان في نفل أو 
خارج السجدد. 

2- استدل المالكية با روى الحسن البصري قال: «كان أصحاب محمد كي إذا 
دخلوا المسجد وقد صل فيه صلوا فرادی»؟» وزوي نی الدونة عن التابعین 
وتابعيهم أمثال سالم بن عبد اللّه» وابن شهاب» ويحيى بن سعيد» وربيعة» 
والليث مثل ذلك4. 

3- قال الشاطبي: "أما مسألة جمع الصلاة في المسجد الواحد مرتين؛ فلا 
ينبغي أن يُقال في مثلها: الحَيْدٌ عن السُنَدَه مع كونها في الأصل عختلفاً فيها بين 
العلماء؛ فمنهم من أجاز ذلك بإطلاق» ومذهب مالك: الكراهية؛ خوف الفرقة 
الحاصلة في تعدد ابماعات» وربا قصد هل البدع ذلك؛ لثلاً يصلوا خلف أهل 
السنة» فصارت کراهية مالك سدا غذه الذريعة "5. 


[- پنظر: شرح الرسالة» زروق» 287/1. 

2- پنظر: الذخيرة القراني 272/2. 

3- رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء كناب صلاة التطوع والامامة وآبواب متفرقة باب من قال یصلون 
فرادی ولا جمعون» حدیث رقم: ۰7111 113/2. 

4- المدونة الكبرى» مالك بن أنس» 81/1 1. 

5- فتاوى الامام انشاطبي؛ الشاطبي» ص127-126. 
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الفرع الثالث: صلاة النافلة في البیوت غارا 

أولا - صورة المسألة: 

مق العلماء على أنَّ صلاة النافلة في البيوت أفضل من صلاتها في المسجد» وقد 
نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال: "الذي عليه العلماء أنه لا باس بالتطوع 
في المسجد لمن شاء إلا أنهم مجمعون على أن صلاة الثافلة في البيوت أفضل "1 
فهل هذا التفضيل يكون مطلقا في الليل والنهار؟ أو هو خاص بأحدهما؟ 

ثانيا- مذهب المالكية: 

المشهودٌ من مذهب مالك أنَّ صلاة النافلة في البيوت أفضِلٌ مطلقاء وقد 
حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك ىا تقدمء ووافقه ابن العربي”» ویروی عن 
مالك قوله: "التنفل في البيوت أحبٌ إل منها في مسجد النبي 4" وقال ابن 
عبد البر: "وإذا كانت النافلة في البيوت أفضل منها في مسجد النبي 4# فما َك 
بها في غير ذلك الموضع؛ إلى ما في صلاة المرء في بيته من اقنداء آهله به من بنین 
وعیال» والصلاة في البيت نور له"4» لكن وجدت رواية عن مالك في العتبية 
تفرق في أفضلية النافلة بين الليل والنهار» فعن "ابن القاسم عن مالك وفي 
التتفل نی السجد قال: هو شأن الناس في النهار» هيجرون لذلكء وفى الليل في 
البيوت””5» وأكذ على هذا ابن رشد الحد بقوله: "استحب مالك صلاة النافلة 


1- الاستذکار ابن عبد الی 326/2. 
2 پنظر: السالك ابن العري ۰171/3 

3- النوادر والزیادات ابن أبي زيدء 525/1. 
4- الاستذكاره ابن عبد الب 143/2. 

5- النوادر والزيادات» ابن أبي زيد» 525/1. 
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بالنهار في المسجد على صلاتها في البيت"1» وتبعه القاضي عياض في نسبة هذا 
القول نالك" وحاول المالكية توجيه هذه الرواية» فابن رشد الجد حمل قول 
مالك في أفضلية الصلاة في المسجد على الغرباء بخلاف المقيمين؟ لآن الصلاة 
إنا كانت أفضل في البيوت منها في مسجد النبي 35 وفي جميع المساجد من أجل 
فضل عمل السر على عمل العلانية3: والغرباء لا يعرفون في البلد فلا يذكرون 
بصلاتهم في المسجد”» ويؤكد هذا التوجيه ما رواه ابن أبي زيد عن مالك قوله: 
ال في البیوت با منها في مسجد النبي 4# إلا للغرباء " ومنهم من 
يحمل كلام مالك على الرواتب دون غيرها من النواقل6. 

ثالثا- آوجه کون هذه السألة تطبيقا لقاعدة سد الذرائع: 

تفضیل مالك في هذه الرواية صلاة النافلة في المسجد على البيوت؛ لما قد 
يترتب عن صلاتها في البيت من مفاسد منها: أنَّ صلاة الرجل في بيته وبين أهله 
وولده وهم يتصرفون ويتحدثون ذريعة إلى اشتغال ياله بأمرهم في صلاته؛ ولهذه 
العلة کان السلف میجرون ویصلون ی السجد". 


1- البيان والتحصیل» ابن رشد» 262/1. 

2- پنظر: إكمال المعلم» القاضي عیاض 70/3. 

3- يُنظر: البيان والتحصيلء اپن رشد» 262/1. 

4- الرجع نفسه 62/18. 

5- النوادر والزيادات» ابن أبي زيد» 525/1. 

6- ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء الدسوقي» 314/1. 

*- پنظر: البيان والتحصيل» ابن رشدء 2602/1 وشرح الزرقاني على ختصر خلیل» الژرقاني 
495-1 وحاشية الدسوقي علی الشرح الکبی الدسوقي» 314/1. 
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رابعا- الخبر المخالف لرواية مالك: 

من الأخبار التي يظهر من حلاها خالفة رواية مالك في تفضيل صلاة النافلة 
في المسجد على صلاتها في البيوت: ما يرويه زيد بن ثابت ذه أن النبي يي قال: (... 
قَصَلَّوا أ الاس في مُيُويَكمْ؛ قن أفْضَلَ الصَّلدَْ صَلدَة لموءِ في بيه إلا مويه . 
"قَدَلّ عموم هذا الحديث على أَنَّ الأصل في النافلة أن تصلى في البيوت”2. قال ابن 
رشد الجد عن هذا الخبر: "حديثٌ صحيحٌ محمول على عمومه في الليل والنهار مع 
استواء الصلاة في الإقبال عليها وترك اشتغال البال فيها”3. 

خامسا- توجيه المالكية للخير المخالف: 

من التوجيهات التي ذكرها بعض المالكية لهذا الخبر؛ لتسلم رواية مالك من 
خالشته: 

1- أنَّ مالكا استدل يعمل أهل المديئة وقدمه على هذا الخبر» ويدل على ذلك 
قوله فيها يُروى عنه: "أما في النهار فلم يزل من عمل الئاس الصلاة في المسجد 
سجر ون ويْصَلُونَ وأما الليل ففي البيوت”*. 

2- قوله 5: (إلا المكتوبة)»” وألحق مها الرغيبة والسّنّة كالوتر والكسوف 
والعيدين والاستسقاء ففي غير البيوت أفضل فيندب فعلها في المسجد””. 


1 رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجاعة والإمامةء باب صلاة الليل» حدیث رقم: 6098 
2356/1 

2 المدخلء اہن الحا 272/4. 

3- البيان والتحصيلء ابن رشد» 262/1. 

4- البيان والتحصيلء ابن رشد» 61/18. 

5- حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» العدوي» 535/2. 
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3- تخصیص هذا الخہر باستحباب صلاة E‏ ليلا؛ لحديث ابن 
عمر رضي الله عنها آنه قال: «. .فا ارب و ۶ رامع ؛ فَصَلَيتُ مَعَ 
ال ل في بيه ولذلك ذهب الك از كو ا 
وبالليل في البيوت”. 

الفرع الرابع: اتخاذ المرأة سترة 

أولا - صورة المسألة: 

لا خلاف بين العلماء في أَنَّ السّثْرَةَ من هيئات الصلاة المأمور بها شرعاء بل 
قل الإجماع على ذلك3, لكنهم اختلفوا في بعض أحكامها وشروطهاء ومن ذلك 
حكم اتخاذ المرأة سترة. 

ثانيا - مذهب المالكية: 

مشهورٌ مذهب المالكية كراهة اتخاذ المرأة سترَةً في الصلاة4: ويدل على ذلك 
ما رُوَيَ عن مالك قوله: "ولا يصلى وبين يديه امرأة وان کانت آمه آو آخته إلا 
أن يكون دوضا سترة "3+ فظاهر کلام مالك كراهة الصلاة ی الرأة مطلقاء بين 
يرى بعض المالكية أن الكراهة تختص بغير المحارم» ومنهم ابن الجلاب وابن 


-١‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن 
وبیان عددهن» حدیث رقم: ۰1732 162/2. 

2- ينظر: کال العلم القاضي عیاض» 70/3. 

ذ- يُنظر: التوضيح في شرح الختصر خایل بن اسحق» 3/2. 

“- پنظر: شرح صحیح البخاري» ابن بطال» ۰141/2 والتقی الباجي ۰211/1 وشرح التلقين» 
المازري» 877/1. والسالك ابن العریی: 484/2 والتوضيح في شرح المختصرء خليل بن 
إسحق» 2 والشامل في فقه الإمام مالك تاج الدین السلمي 102/1. 

5- النوادر والزيادات» ابن آي زید» 196/1. 
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بشيراء وألحق مالك حكم الكراهة بالصلاة إلى النائم عموما رجلا كان أو 
امرأة2: وأجازها ابن بطالة» وذهب ابن بشير إلى أن الصبي الجميل الصورة 
والمخنث يلحقان بالمرأة في حكم الكراهة4 

ثالثا- آوجه کون السالة تطبیقا لقاعدة سد الذرائع: 

عَلَّلَ المالكية كراهةً مالك الصَّلَاةَ إلى النائم عموما وإلى المرأة خصوصا بعدة 
تعليلات تُفيد في مجملها استناده إلى قاعدة سد الذرائع وأَهمّهًا: 

1- كره مالك اتخاذ المرأة سُترةً؛ لخوف الفتئة مها» والتذكر في الصلاة مباء 
والشغل بالنظر إليهاء والنفوس مجبولة على ذلك؛ فيدخل على المصلي النقص في 
صلاته والصلاة موضوعة للإخلاص والخشوعة. 

2- كره مالك الصلاة إلى النائم؛ لتلا يحدث منه ما يُشغل المصلي أو 
يضحكه. فتفسد صلاته وتنزيها للصلاة لما يخرج منه وهو في قبلته6. 

رابعا- الخبر المخالف لمذهب المالكية: 

من الأخبار التي يظهر منها مخالفة مذهب مالك في كراهة الصلاة إلى النائم 
وإلى المرأة: حدیث عائشة رد ضي الله عنها روج اي با قالث: «کنث نم 


[- ینظر: التفریم ابن امحلاب: 74/1 والتنبیه علی مبادی التو جيه ابن بشیر التنوخي» 525/2 

2- پنظر: النوادر والزیادات ابن آي زید» 196/1. 

يتظر: شرح صحیح البخازي» اپن بطال» 140/2. 

4- ينظر: التنبيه على مبادئ التوجیه ابن بشير التنوخي» 525/2. 

5- پنظر: التقی الباجي» 211/1 ورياض الأفهام: الفاکهان» 405/2 

6- يُنظر: شرح صحیح البخاري» ابن بطال» 140/2 والتبصرة اللخمي؛ 441/2 واکال العلي 
القاضي عياض» 428/2. 
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ين يدي سول ات تلا ورجلاي نف قبلتهه »قدا َج عَمَرني قيضت رِجل ودا 
ام بَسَطتَه. قالث: والبیُو یوم یذ یس فیها مضاییخ؛ '. ففي الحديث دليلٌ على 
جواز الصلاة إلى المرأة. 0 الشافعي: "وإن صَلَّْتْ بين يديه امرأةٌ أجرأته 


صلا ' 2 وفیهآیضا دلیل علی جواز الصلاة ی لیام ۱ 
خامسا- توجيهات المالكية للخير المخالف: 
وَجْهَ المالكية حديث عائشة رضي الله عنها بعدة توجيهات أهمها: 


1- التاس لا یقدرون من ملك آرابهم علی مثل ما کان يقدر عليه الرسول. 
فلذلك صل هو خلف المرأة حينَ أَمِنَ شغل باله اه ول تشغله عن الصلاةه 
وذلاك لعصمته . 


2- كانت الصلاة في الليل حيث لا يرى شخصهاء مع ضيق المنزل5. 


3- ما يدل على كراهة الصلاة إل م حديث أب هريرة # قَالَ: قَالَ 


2 2 ت 2 ف 
رول الله كلة: میت أَنْ ن صل كلف ين والنیام»؟. 


- رواه مالك ف موطته» كتاب صلاة الليل» باب ما جاء 2 صلاة الليل» حديث رقم: 256 
117/1 

2 اخاوي اناوردي» 343/2. 

3 نظر: کیال العلم» القاضي عیاض 428/2 

5- پنظر: المنتقى» الباجي 211/1 ورياض الأفهام الفاكهاني» 405/2 

6- رواه الطبراني في الأوسطء پاب الیم: من اسمه مد حدیث رقم: 5246 256/5 وحسنه 
الألباني في الإرواءء ينظر: الإرواء» الألباني» 96/2. 
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الفرع الخامس: قبض اليدين في الصلاة 

أولا - صورة المسألة: 

تعتبر هذه المسألة من أبرز المسائل التي انفرد فيها المالكية عن الجمهور !» بل 
ووقع الخلاف فيها بين أصحاب المذهب نفسه؛ وضْتفت في ذلك الصنفات؛ 
بين مُنتصر للقبض» وبين مُنكر له ومُوَيّد للسدل2: ولستٌ في هذا البحث بصدد 
عرض أدلة كل فريق ومناقشتهاء وإنّ) سأتعرض هذه المسألة وفق المنهج الذي 
أحاول الالتزام به عند دراسة المسائل خلال هذا الفصل. 

ثانيا: مذهب المالكية: 

اختلف المالكية في تحديد مذهب مالك نی القبض علی عدة آقوال: 


1 - الكراهة في الفريضة: جاء في المدونة من رواية ابن القاسم: "قال مالك: 
في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة» وكان 
يكرهه؛ ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا باس بذلك یعين به نفسه "3» ويرى 
القاضي عبد الوهاب أن الخلاف في القبض مترددٌ بين الاستحباب والجوازء أما 


يتظر: مفردات المذهب المالكي في العبادات» عبد المجيد حمود الصلاحين» 329/1. 

أذكر منها في نصرة السدل: نصرة الفقير السالك على من أنكر مشهورية السدل في مذهب مالك» 
الكاني التونسي» والقول الفصل في تأييد سنة السدل» الکامل الشیخ محمد عابد» وسدل اليدين في 
الصلاة: آحکامه وآدلته» محمد عز الدین الغرياني وأما في نصرة القبض فمنها: هيئة الناسك في أن 
القبض لي الصلاة هو مذهب الإمام مالك» محمد المكي بن عزوز» ونصرة القبض والرد علی من 
أنكر مشروعيته في صلاة الفرض» المسناوي المالكي» ونور الأثمد في سنة وضع اليد على الید» 
أحمد بن مصطفى العلاوي. 

3- المدونة الكبرى» مالك بن أنس» 169/1. 
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الكراهة ففي غير موضع اشلاف» وهی اذا قصد ما الاعتاد والاتگاء 1 ووافقه 
في هذا التوجيه الباجيء وابن العربي”. 

2- الاستحباب نی الفريضة والتافلة: جاء نی الواضحة: "روی مطرّف وابن 
ال)جِشُون4: "قال مالك: لا بأس بذلك ني النافلة والکتوبة" وقالاة: كان 


مالك پستحسته » وروی عنه ان نافع؟ قوله: "وذلك من الستة ٠"‏ ومن رجح 
هذه الرواية من المالكية: القاضى عبد الوهاب» واين عبد ال والباجى. وابن 


(- ینظر: الاشراف القاضي عبد الوهاب» 241/1. 

2- يُنظر: المنتقى» الباجی» 281/1 والسالك. ابن العریي» 120/3. 

ذ- مُطرّف: هو اف بن عبد اللّه بن مطرف اليساري افلالي آبو مصعب الفقیه صاحب مالك» 
وهو ابن أخته؛ وكان مطرف أصماء خوّحَ عنه البخاري في صحیحه ووثقه ابن معین قال أحمد بن 
حنبل: کانوا یقدمونه علی آصحاب مالك ؛ توفي سنة 220ه. ینظر: ترتیب الدارك القاضی 
عیاض 133/3 -135 والدییاج انذهب ابن فر حون 340/2. ۱ 

4- ابن الَاجشوتَ: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون التيمى بالولاء» أصله من 
فارس» واذاجشون لقب جده کان عبد الملك فقيها مالكيا قفصيحاء دارت عليه الفتيا في 1 
بالمدينة» وكان ابن حبيب يرفعه على أكثر أصحاب مالك» توفي سنة 212ه. ينظر: ترتيب المدارك» 
القاضي عياض» 144-136/3» والديباج المذهبء ابن فرحون» 7-6/2. 

5- الأخوان: مصطاح في المذهب يطلق على مطرّف وابن الماجشون. يُنظر: المختصر الفقهي» ابن 
عرفة» 85/1 وشرح الرسالةء زروق» 593/1 واندر الشمین» میارت 144/1 وشرح مختصر 
خليل» الزرقاني» 79/3. 

6- ابن نافع: هو عبد الله بن نافع مولى بن أب نافع» الصائغ؛ المخزومي مولاهم» أبو محمدء المدني» 
فقيه» أحد أثمة الفتوى بالمدينة» صحب مالکا آربعین سنة» وکان آصیا لا یسمع؛ وكان أشهب 
پکتب لنفسه وله توف سنة 186هء من آثاره: تفس الموطأ". پنظر: ترتیب الدارك القاضی 
عیاض 128/3 -130 و الدیباج انذهب. ابن فر حون 410-409/1. ۱ 

7- پنظر: اختلاف آقوال مالك وآصحابه ابن عبد ال 107/1 والجامع لمسائل المدونة» ابن يونس 
الصقلي» 516/2. 


یامه 
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العربي» والقاضي عیاض ای 

3- الجواز في الفريضة والنافلة: في العتبية: روى أشهب عن مالك أنه لا 
بأس أن يضع يده اليمنى على كوع اليسرى. في الفريضة والنافلة» وروى عنه ابن 
وهب جواز ذلك في الفریضةت وكذلك روى ابن عبد الحكمة عنه قوله: ”لا 
بأس بذلك”4. 

ثالثا- آوجه کون هذه السألة تطبيقا لقاعدة سد الذرائع: 

عَلَلَ المالكية رواية ابن القاسم عن مالك في كراهته القبض في صلاة 
الفريضة بوجوه تفيد استناده إلى سد الذرائع ومنها: 

1- القبض عمل في الصلاة» وربما شغل صاحيه؛ وربا دخله ضربٌ من 
الرياء؛ فيظهر من خشوع ظاهره أكثر من باطئهة. 

2- قد يعتقد المُهالُ ركنيتة في الصلاة» أو يَعْدُونه من واجباتهاء أو أحد 
لوازمها؟. 


-١‏ ينظر: الإشراف القاضى عبد الوهاب» ۰241/1 والتمهيد» ابن عبد البرء 79/20 والمتتقى» 
الباجي 21/1 والقبسء ابن العري» 347/1 واکال العلم القاضي عیاض» 291/2 
واکال اکیال العلم» الا 157/2. 

2- النوادر والزيادات» ابن أبي زيد» 182/1. 

ذ- ابن عبد الحكم: هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» آبو محمد. من آصحاب مالك انتهت الیه 
الرئاسة في الفقه بمصر بعد آشهب. وکان صدیقا للشافعی» وعلیه نژل الشافعی بمصر وعنده 
مات من آثاره: "الختصر الکبیر » و الاوسط . تونی ستة 4ه. ينظر: طبقات الفتهای 
الشيرازي» 1531/1 وترتیب افدارگ القاضی عیاض» 366-363/3. 

4- يُنظر: عیون المسائل» التاضی عبد الوهاب» 116/1. 

7 إتظر: شرح صحیح البخاري: ابن بطال» 359/2 وإكال المعلم؛ القاضي عياض» 291/2. 

6- يُنظر: الذخيرة» القرافي» 229-228/2 والختصر الفقهي ابن عرفت 239/1. 
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3- القبض وج من وجوه الاعتماد في الصلاة» وهو الشَّيْءُ الذي يُكرة 
للمصلي إلا من ضرورة!. 

رابعا- الخبر المخالف لمذهب المالكية: 

ما يُشكل عل رواية ابن القاسم في هذه المسألة هو أنْ إمام اللذهب مالكا 
روى حدیثین عن القبض في موطته. أحدهما: عَنْ هل بن سَعْدِ أنه َه قال: «کان 
اس يمرو أن بضع بل ال ايى على راع رى في الق ». قال 


7و مر 


بو از زم الما هي" ذَلِكَ3, 

خامسا- توجیهات المالکية للخبر الخالف: 

1- عَلّمَ النبي 5 الأعرابى الصلاة“ ولم يأمره بوضع اليد على اليدء فإن 
قيل: إن وضعها من الخشوع. قيل: الخشوع لله تعالى بالإقبال عليه والإخلااص 
له فى الصلاة5. 

2- "مخالفته لعمل الصحابة والتابعين من آهل الدينة الدالة علی نسخه» وان 
صَحّ به الحديث ”6 


1- تفسير الموطأء القنازعي؛ 202/1 

2- ينمي: آي برفع احدیث والاصطلاح في هذه اللفظة مواقي لته قال أهلها: نَمَيْت الحديث إلى 
غيري نمیا : [ذا آسندته ورفعنه. پنظر: فتح الفیث» » السخاوي» 126/1 

3- رواه مالك في موطتهء کتاب قصر الصلاة في السفی باب وضع الیدین |حداهما علی الأخرى في 
الصلات حدیث رقم:۰376 159/1. 

*- القصود: حدیث السیء صلاته. والذي تقدم عزوه ٍل صحیح البخاري. 

5- شرح صحیح البخاري» ابن بطال» 359/2. 

6- ينظر: منح امحلیل» علیش» 2603/1 و چواهر الا کلیل الايي» 73/1. 
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الفرع السادس: الصلاة على الميت في المسجد 

أولا- صورة المسألة: 

لم يختلف الفقهاء في أن الخروج بالجنازة إلى المصلى سُنَّةاء أمَا إذا كانت 
الصلاة على الجنازة في المسجد» وهي خارجة عن المسجد واتصلت الصفوف إلى 
داخل المسجد فلا إشكال في الجواز على مذهب مالكء وأما وضعها في المسجد 
للصلاة عليهاء فهذا موضع اختلف فيه الفقهاء وأصحاب المذهب. 

ثانيا - مذهب المالكية: 

اختلف المالكية في الصلاة على الميت في المسجد على ثلاثة أقوال: الكراهة 
والجواز والمنع» فكره مالك ذلك في المدونة وقال: "أكره أن توضع الجنازة في 
السجد فان وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من المسجد 
عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله2. وأخذ 
ببذا الرأي القاضي عبد الوهاب» وابن رشد الجدء وإلى القول بالجواز ذهب ابن 

حبيب» وعزاه إلى مالك3» وقال هو من رأيه: "ولو صلى عليها في المسجد ما كان 
ضَیتَا ‏ وقد حَمَنّ اللخمي هذا القولک وئسب القول بابواز؟ آیضا للقاضي 


1- يُنظر: الاستذكار» ابن عبد البر» 27/3. 

2- الدونة الکیری» مالك بن آنس» 254/1. 

- وقد روي عن مالك جواز ذلك من رواية آهل المدينة وغيرهم. ینظر: الاستذکار» ابن عبد البرء 
JE‏ 

4 يتظر: الإشراف» القاضی عبد الوهاب» 366/1 والبیان والتحصیل» ابن رشد» 230-229/2. 

*- التبصرت انلخمی» 2/ 661. 

6- نظر: النوا در والزیادات» ابن آي زید» 623/1 وشرح التلقین» الازري 1124-1123/1. 
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إسماعيل 1 وآما ابن عبد البر فلم مخ علی من صلى على ميّت في المسجد مع 
استحبابه له الصلاة علیه في خارجه" وذهب جماعة من المالكية إلى المنع من 
الصلاة على الميت في المسجد منهم: شُحنون" وابن شعبان؟ والیه برجم قول 
ابن القاسم معللين ذلك بنجاسة الميت» وقد ضعف ابن رشد الجد هذا التعليل 
وأبطلهة. 


ثالنا- أوجه كون هذه المسألة تطبيقا لقاعدة سد الذرائع : 
استند من قال بالكراهة من المالكية إلى قاعدة سد الذرائع؛ لما في الصلاة على 


1 - قد يدخل الحاملون للميت وهم خفاة قد مشوا بأقدامهم على النجاسات 


'- القاضي إسماعيل: هو إسماعيل بن إسحاق بن إساعيل القاضي» أبو إسحاقء البصري» شيخ 
مالكية العراق» كان إماما حافظا أديبا مجتهدا فقيهاء شرح مذهب مالك ولخصه واحتج له ولي 
قضاء القضاة توفي ببغداد سنة 283ه» من تصالیفه: البسوط " و"الأموال والمغازي". ينظر: 
ترتیب الدارك القاضی عیاض 293-275 وتذكرة الحفاظ» الذهبي؛ 149/2. 

2- پنظر: الکاني: ابن عبد ال 283-282/1. ۱ 

شحنون: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب» أبو سعيدء التنوخي القيرواني» وسحنون لقبه فقیه 
مالکي حافظ شيخ عصره وعالم وقته» طلب العلم صغيراء لم یلاق مالکا ونیا أخذ عن أصحابه 
كابن القاسم وأشهب فصنف "المدونة" في فقهه. توفي سنة 240ه. ينظر: ترتیب الدارك القاضي 
عياض. 4/ 88-45. ووفيات الأعيان» ابن خلكان» 182-180/3. 

4- ابن شعبان: هو محمد بن القاسم بن شعبان بن محمدء آبو إسحاق القرطي» من فقهاء المالكية 
بمصرء مشارك في الأدب والتاريخ وكثير من العلوم» والیه انتهت رئاسة الالکیین بمص توفي 
سنة 355هه من تصانیفه: الزاهي الشعباني " في الفقه. و آحکام القرآن ". ينظر: ترتيب المدارك» 
القاضي عیاض» 275-274/5» وسير آعلام التبلاء الذهبي» 79-78/16. 

5- يُنظر: البيان والتحصيلء ابن رشد» 208-207/2. 
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على ما يعلم في الطرقات في هذا الوقت» ثم يدخلون المسجد على ذلك الخال من 
غير أن يمسحوا أقدامهم أو يحكوها بالأرض فيتخطون رقاب الناس بتلك 
الاقدام ویمشون ا على ثیابهم» وقد یتنجس بعض السجد وثياب من مشوا 
علیه بذلك 1. 

2- صَرّف السجد لغیر ما وضع له من الصلاة؛ فموضع سریر الیت یمسك 
مواضع للمصلین وذلك غصبٌ لهم؛ لآن الواضع وقت على المسلمين» وهم لا 
حاجة لهم به كلية إلا في وقت الصلاة المكتوبة سا إذا كانت صلاة الجمعة 
فيتأكد تعيين الغصب في ذلك. 

3- أن الغالب على بعض الموتى أن يبقى فيهم شىء من الفضلات. والميت 
في المسجد ممنوعة. 

4- رفع صوت الحاملين على ما يعلم منهم عند إرادة الصلاة على الميت 
وبعدها حين خروجهم ما لم يرد به الشرع؛ فينتهكون بذلك حرمة المسجد. إلى 
غير ذلك وهو كثيرٌ متعدد2. 

لا شك أَنَّ اختلاف أصحاب المذهب في هذه المسألة ناتجّ عن اختلاف 


1- ينظر: المدخل» ابن الحا 220/2. 
2- ذكر ابن الحاج خمسة وجوه من المفاسد يُنظر: المدخلء ابن الحاج» 221/2» وكذلك ينظر: 
الاشراف. القاضی عبد الوماب» 366/1 والبيان والتحصيلء ابن رشب 2230-229/2 
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الآثار والتعليلات» ومن الأخبار التي يمكن أن يحتج بها على القائلين بالكراهة: 

ما واه مالك في موطته! عن ايك تع ل ا ترت أن يکر علي 
قَقَالَتْ عَائمَةُ ١‏ ما شرع السا ما صل ر شرع مر نا 
في الْْسْجِلٍ)!؛ فدل هذا الحديث على جواز فعلها في المسجد”. 

خامسا- توجيهات المالكية للخير المخالف: 

أجاب المالكية المانعون للصلاة على الميت في المسجد عن هذا الخبر وغيره 
بعدة وجوه منهاة: 

1- أنَّ حديث سهيل 5 منقطع فلا يصح الاستدلال به. 

2- على فرض صحة الحديث فقد جرى عمل أهل المدينة المتصل بخلافه؛ 
لأئّبم كانوا لا يصلون على ميت في المسجدء والعمل عند مالك أقوى؛ لأن 
الحديث يحتمل النسخ وغيره؛ والعمل لا يحتمل شيئا من ذلك» ومنه احتمال 
كثرة الناس في جنازة سهل 5ه فضاق بهم الموضع ثم لم يفعله 15 بعد ذلك» 
واستدام الصلاة في المصلى حتی آنکر الناس عی عائشة رضی الله عنها ما أمرت 


- رواه مالك في موطته» کتاب اخنائژ» باب الصلاة على الجتازة في السجد» حدیث رقم: 540 
230-1. 

*- الجموی النووي» 211/5. 

3- يُنظر: النوادر والزيادات» ابن آي زید» 622-621/1 والبیان والتحصیل. ابن رشد. 229/2- 
0 والتبصرة» اللخمي» 660/2)» وشرح التلقین الازري» 1124-1123/1 والدخل» ابن 
امحاج» 282/2. 
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به في جنازة سعد طه. 


3- أن حديث سهيل 5ه منسوخ بحديث أبي هريرة 4ه؛ لتأخره عنه» وجاء 
فيه! قول رسولٌ الله #8: امَنْ صَل عَلَ جَتَارَةٍ نی السچد فلا قَيَْ ه12 ومن 
أصحاب المذهب من صَرَّحَ بضعفه وقال: "فهذا إسناد ضعيف ولا بأس بذلك 
إذا احتيج إليه 


2" 


1- رواه أبو داود في سئنهء كتاب الحنائزء باب الصلاة على الجنازة في السجد. حديث رقم: 3191 
101-5 قال محقق السئن: شعيب الأرنؤوط: "إسناده ضعيف". 
2- النوا در والزیادات» ابن آی زید 623/1. 
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المطلب الثاني: مسائل من أبواب متفرقة 





المطلب الأول: مسائل 


متعلقة 
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بياب العبادات 


وفيه مطلبان: 
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= 
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المطلب الأول: مسائل متعلقة بباب العبادات 

لم يقتصر إعمال المالكية لقاعدة سد الذرائع على باب الصلاة بل تجاوز ذلك 
إلى غيرها من العبادات» وسأورد في هذا المطلب ناذج من مسائل متنوعة في 
باب العبادات يظهر منها مخالفة المالكية لأخبار الآحاد لاستنادهم إلى قاعدة سد 
الذرائع. 

الفرع الأول: قراءة سورة 9 يس 4 على المختضر ا 

أولا - صورة المسألة: 

بختلف العلماء في استحباب قراءة سورة هل يس ؛ للاثار الكثيرة الدالة على 
فضلها وثوا ها لكنهم اختلفوا في استحباب قراءتها عند المُحتصر. 

ثانيا - مذهب المالكية: 

مشهور مذهب مالك كراهة قراءة سورة # يس على المحتضر ويدل 
على ذلك ما جاء في العتبية: "قال أشهب: وسئل مالك عن قراءة القرآن عند 
رأس الميت بل يش فقال: ما سمعت ذاء وما هو من عمل الئاس "“ 


1- المُحْعَضَرٌ: بفتح الضاد من الاحتضاره واحتضرٌ إذا نزل به الموت» وسمي بذلك إما لحضور أجله 
وإما لخضور الملائكة. پنظر: لساث العرب» ابن منظوره مادة: حضر» 196/4 وشرح الرسالة» 

2- يُنظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 3-1/15» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير» 561/6- 
302 

3- ينظر: الرسالة» ابن آي زید ص52 وشرح الرسالة» القاضى عبد الوهاب» ۰82/1 وعقد اشواهر 
الغمينة» ابن شاس» 180/1.» والمدخل» ابن احاج» 229/3. 

4- البیان والتحصیل,» ابن رشد» 234/2. 
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وخالف في ذلك ابن حبيب فقد رأى استحباب قراءتبا وتبعه جماعة من 
أصحاب المذهب كابن الحاجب وأبو عبد اللّه القرطبي وغيرهما2» وحاول ابن 
حبيب توجيه مذهب مالك فقال: 'وإنا كره مالك أن یفعل ذلك استنانا "3 
ووافقه في هذا التوجيه بعض المالكية بقوله: "محل الكراهة عند مالك إذا فعلت 
على وجه السْنیة وأما لو فلت على وجه التبرك بها ورجاء برکتها فلا آقول مذا 
هو الذي يقصده الناس بالقرآن» فلا ينبغي كراهة ذلك في هذا الزمان”4. 

ثالنا- أوجه كون المسألة تطبيقا لقاعدة سد الذرائع: 

عَلَلَ المالكية كراهة مالك القراءة عند المحتضر با يُفيد استناده إلى قاعدة سد 
الذرائع من وجوه آهمها: 

1 - کراهة تحدید سورة 9 یش 6» واعتقاد نی قراتها عند الحتضصّ» وان ۸ 
يره مالك؛ لأنه لم يجده معمولا به ولم يدرك أحدا من السلف عليهة؛ وسَدٌ 
الذريعة في مثل هذا متعين والسّنَهَ في مذهب مالك ما فعله 2# وداوم عليه 
وأظهره في جماعة"©» ويوَضْحٌ الشاطبي هذا التعليل بقوله: "فالعمل بالنافلة التي 


1- النوادر والزيادات» ابن أبي زيد» 542/1. 

2- پنظر: جامع الامهات. ابن الحاجب» ص137. والجامع لاحکام القرآن القرطبي» 298/4 
وارشاد السالك ال آشرف السالك» شهاب الدین افالکی» ص 29. 

البيان والتحصیل» ابن رشد 234/2. ۱ 

“- حاشية العدوي على كفاية الطالب العدوي» 409/1. 

ينظر: النوادر والزيادات» ابن آي زید. ۰542/1 وشرح الرسالة القاضي عبد الوهاب» 82/1 
والتنبيه على مبادئ التوجیه ابن بشیر التنوخحي» 063/2 

6- پنظر: الغوا که الدواني النفراوي 158/1. ۱ 
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ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراجٌ للنافلة عن مكانها المخصوص بها 
شرعاء ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيهاء ومن لا علم عنده آنها شته وهذا 
فسادٌ عظيةٌ؛ لأنّ اعتقاد ما ليس بِسْتَة شُنه» والعمل بها على حدٌ العمل بالسُنّة: 
نَحْوٌ من تبديل الشریعق ىا لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض. أو فيا ليس 
بفرض أنه فرض» ثم عمل علی وفق اعتقاده؛ فانه فاسذء فهب العمل في الأصل 
صحیحاء فاخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب |قساد الأحكام الشرعية 
ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح رضي الله عنهم في تركهم سئنا قصدا؛ لثلا 
یعتقد ابماهل آنها من الفرائض "1. 

2- القصود هنا تدبر آحوال الیت لیتعظ مها وهو مشغل عن تدبر القرآن 
فيژدي لاسقاط آحد العملین؛ فالقراءة عند مالك مکروهة قصّ بها استنانا أم 
لا؛ لنافاها القصودد. 

رابعا- الخبر المخالف لمذهب المالكية: 

الخبر الذي يظهر منه مخالفة مذهب مالك في هذه المسألة حدیث: مَعقل بن 
یسار 4ه قال: قال رسول 35: (إفْرَؤُواظٍ يس 4 عل مَوْتَاكُمْ»7. فيُحْمَلُ العموم 


1 الاعتصام الشاطبي» 12 

2- يُنظر: منح الجليل» علیش» 508/1. 

3- رواه آبو داود في سننه» کتاب انائزه پاب القراءة عند الیت» حدیث رقم: 3121 39/5 
واللفظ لهء ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة ما يقرا عی الیت؛ حدیث رقم: 1074 
1 وصححه ابن حبان» كتاب الجنائز» باب الریض وما یتعلق به» حدیث رقم: 3002 
209/7 
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في الحديث على استحباب قراءة 8 يس » عند المُحتضر 1. 

حامسا- توجیه امالکية للخبر الخالف: 

وجه المالكية خالفة مالك للخر؛ بعدم ثبوته عنده» ولخالفته عمل آهل 
المدينة2. 

الفرع الثاني: صيام الست من شوال 

أولا- صورة المسألة: 

تعتبر مسألة صیام الست من شوال من آکثر السائل التي شنم فیها علل 
مالك مخالفته للحديث وأخذه بالرأي» فا حقيقة مذهب مالك في هذه المسألة؟ 
وما هو مُذْرَكُهُ فيها؟ وهل رد فيها الحديث برأيه؟ وهل وافق المالكية إمام 
مذهبهم في هذه المسألة؟ 

ثانيا - مذهب المالكية: 

جاء نی الوطا* قال: "وسمعت مالکایقول في صیام ستة أيام بعد الفطر من 
رمضان انه ۸ ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومهاء ول يبلغني ذلك عن أحد 
ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم. 


1- ينظر: المهلب» الشيرازي» 230/1 
2- پنظر: الرسالة» ابن آي زید ص52 وشرح الرسالة القاضی عبد الوهاب» 82/1. 
3- يُنظر: نيل الأوطارء الشوكاني 282/4 فقد شتع الشوكاني على مالك خالفته لاحدیث. 
4 من رواية يحيى بن يحبى الليئي. 
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ورآوهم یعملون ذلك "1 وقد اختلف المالكية في تحرير مذهب مالك في هذه 
المسألة على أقوال منها: 

1- إن كراهة مالك لصیامها لثلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان» وأما من 
رغب في صيامها في خاصة نفسه لما جاء فيها من الأجرء وانتفت تلك العلة؛ فلا 
يكره له صيامها. قال ابن عبد البر: "وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب 
الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان #د؛ فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء 
له" وقد رُوي عن مالك أنّه كان يصومهاء وَحَضَّ هارون الرشيد على 
صیامهات وقد اختار جماعة من المالكية استحباب صيامهاء ومنهم: مطرف. 
والباجي واللخمي؛ وابن رشد اد وابن بشیر؛ وابن جزي» وغیرهم*. 


2- كره مالك صيامها في شوال» واستحبها في غيره؛ خوفا من إلحاقها 
برمضان عند الجهال» وإلى هذا الرأي ذهب القرافي» وابن شاس”» واستحب 
بعض المالكية صيامها في عشر ذي الحجة أو في شهر محرم مع ما زُوي في فضل 


1- الموطأء مالك بن أنس» 310/1. 

2- الاستذكاره ابن عبد البرء 380/3. 

2- يُنظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل» الزرقانی» 353/2. 

4 پنظر: النوادر والزيادات» ابن آي زیدء ۰2/2 والمنتقى. الباجى» 6/2 والتبصرةه اللخمى» 
۰13/2 والقدمات الممهدات» ابن رشد» 243/1 والتسه عل ميادئ التوجيه» ابن بشير 

5- ابن شاس: هو عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس اخذامي السعدي» جلال الدین» من آهل 
دمياط» شيخ المالكية في عصره بمصرء كان فقيها بمذهب مالك عارفا بقواعده توفي مجاهدا سنة 
6ه من تصانيفه البديعة: "الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة". يُنظر: وفيات الأعياث» ابن 
خلکان» 61/3 والديباج الذهب» ابن فرحون» 443/1. 
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الصيام فيهاء وهذا حسب رأبهم أحسن؛ لحصول المقصود مع حيازة فضل 
الأيام المذكورة: والسلامة مما اتقاه مالك1. 


3- كره مالك صيامها متتابعة متصلة بيوم الفطر؛ لئلا ین آهل احهالة آتها 
بقية من صوم رمضانء وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطرء فيبعدٌ ذلك التوهم 
فلا كراهة» واختار هذا الرأي ابن العربي وقال عنه: "هو أحوى للشريعة 
وأذهب للبدعة"2» ووافقه أبو العباس القرطبي وغيره3» وذكر بعض متأخري 
المالكية شروطا لتحقق حكم الكراهة وهي: إذا صامها من يقتدى به متصلة 
برمضان. متوالية» مظهرا لهاء معتقدا سّئْيَةَ اتصالمحاء وإلا فلا كراهة4. 


ثالنا- أوجه كون المسألة تطبيقا لقاعدة سد الذرائع : 

من كلام مالك في موطته ما يُظهر استناده إلى قاعدة سد الذرائع» وقد أَكَدَ 
الشاطبي على هذا بقوله: "ونبی عن صیام ست من شوال مع ثبوت الحديث 
فيه؛ تعويلا على أصل سد الذرائع "* وعلل المالكية كراهة مالك لصيام الست 


1- يُنظر: المسالك» ابن العربي» 214/4 والذخيرة الفرافي 530/2 وعقد الجواهر الثمينة» ابن 
شاس»259/1» والتوضیح» خليل بن اسحق» 460-459/2 وبلغة السالك؛ الصاويء 
447/1 

عارضة الأحوذي» ابن العربي» 291/3. 

- يتظر: المفهم» القرطبي. 237/3» وتهذيب الفروق بحاشية الفروق» البقوري» 192/2. 

4- پنظر: شرح ختصر خليل» الخرشی» ۰2/7 وحاشية الدسوقي علل الشرح الکبیر الدسوقي 
1, والخلاصة الفقهية» القروي» ص191 وفقه العبادات علی اللهب انالکی الحاجة 
کوکب عبید. 324/1 وسد الذرائع في الفقه المالكي» جعفر آولفقي» ص[18. 

3- الوا فقات. الشاطبي 199/3. 
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من شوال من وجوه أهمها: 

1- خشية أن تضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة بمرور 
الزمان» وکان مالك متحفظاء کثبر الاحتیاط للدین "والزيادة في الواجب أو 
عليه أشد في المنع؛ لأنه يؤدي إلى أن يعتقد أن الواجب هو الاصل والزید 
علیه "2 وقد حکی القراني عن بعض شيوخه آنه قال: "إن الذي خشي منه مالك 
-رحمه الله تعالی- قد وقع بالعجم فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم. 
والقوانين» وشعائر رمضان إلى آخر الستة الایام؛ فحینتذ يظهرون شعائر 
العيد "3 وذكر الشاطبي أَنَّ ذلك وقع في زمانه آیضاه. 

2- خشية تغییر الدین والتشبه باهل الکتاب؛ بتبدیل مراتب الاحکام 
الشرعية. قال الشاطبي: "الندوب من حقيقة استقراره مندوبا آن لا یِسَوّی بینه 
وبين الواجب» لا في القول ولا فی الفعل کما لا یُسَوّی بینهما في الاعتقاد. فان 
سُوّي بینها ی القول و الفعل؛ فعلی وجه لا مخل بالاعتقاد ؟ وقال ابن العري 
حاکیا مذهب من یری صیام الست من شوال آول الشهر: "ولست آراه» ولو 
علمتٌ من یصومها آرّل الشهر وملکث الامر آَبته. وشردثْ به؛ لِأَنّ أهل 
الكتاب بمثل هذه الفعلة وأمئاها غيّروا دينهم وأَبْدَوَا رهبانيتهم”6. 


1- يُتظر: الاستذکان ابن عبد الى 380/3. 

2- الاعتصام الشاطبي 324/1. 

3 الفروق القرافي 191/2. 

4- يُنظر: الاعتصامء الشاطبي» 493/2. 

5- الوا فقات» الشاطبی» 4/ 97. 

6- عارضة الأحوذيء ابن العري» 293-292/3. 
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رابعا- الخبر المخالف لمذهب المالكية: 

من الأخبار الصحيحة الصريحة التي تخالف مذهب مالك في كراهيته صيام 
الست من شوال: حدیث يوب الأتصاري تفه آن رَسُولَ الله 36 قَالَ: من 

صَام رَضا د مهن ین شرا ان گام الدَّهْرِ»!. اسثدِلْ هذا الحديث 
وغيره على استحباب صوم ستة أيام من شوال”. 

خامسا- توجيه امالكية للخبر الخالف: 

حاول الالكية توجیه مذهب مالك با یتوافق مع هذا الحديث بعدة وجوه 
منها: 

1- ل يبلغ مالك الحديث. ولو بلغه لقال به. قال ابن عبد البر: "لم يبلغ مالكا 
حديث أبي أيوب على أنه حديثٌ مدني والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه”3 
لکنه تعقب قوله وَرَجحَ احتمالا آخرٌ فقال: "وما أظرنٌ مالكا جهل الحديث والله 
آعلم؛ لاه حدیث مدني انفرد به عمر بن ثابت... وقد قیل: ترك مالك 
الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيو خه؛ إذ لم يئق بحفظه ببعض مأ رواه “ 


7 


2 - قد يجمع بين ظاهر الحديث ومذهب مالك بأنَّه يحتمل أنه إنها كره وصل 
صومها بيوم الفطر» فلو صامها آثناء الشهر فلا کراهة» وهو ظاهر قوله ستة آیام 


(- رواه مسلم في صحیحه کتاب الصیام؛ باب استحباب صوم ستة آیام من شوال اتباعا لرمضان؛ 
حدیث رقم: 2815 169/3. 

2- يُنظر: نيل الأوطارء الشوکانی 282/4. 

3- الاستذكارء ابن عبد البرء 380/3. 

4- المرجع السابق» 380/3. 
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بعد الفطر من رمضان "1. 

3- إن هذه الأيّامِ المذكورة في الحديث إنا عَيَتَهَا الشرع من شوال؛ للخفة 
على المكلف بسبب قربه من الصومء وإلا فالمقصود حاصل في غيره؛ فيشرع 
التأخير جمعا بين مصلحتين2. قال ابن العربي: "وليس لتعينها بشوال معنى» غير 
أن فيه تحصيل العمل وقصر الأمل”3. 

4- الحديث مخالف لعمل أهل المديئة» فقد قرر الشاطبي أن مالكا: "لم ير 
العمل عليه وإن كان مستحبا في الأصل؛ لثلا يكون ذريعة لما قال”4. 


أولا- صورة المسألة: 


اتفق العلماء على أن البحر لا يجوز لأحد ركوبه في حين ارتجاجهة: وأنَّ الحج 
يجب على النساء بثلاثة أمور: بوجود الزاد» والمركوبء والوليّ» فإن اجتمع ذلك 
البحر. 


1- شرح الزرقاني على الموطأًء الزرقاني» 301/2. 

2- يُنظر: اللخيرة» القرافي» 331/2. 

3- المسالك» ابن العري» 214/4» وينظر: بلغة السالك» الصاوي» 447/1. 
*- الاعتصام الشاطبي» 492/2. 

5- الاستذكار» ابن عبد الير» 128/5. 


6- يُنظر: التبصرة» اللخمي» 1129/3. 
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ثانيا- مذهب المالكية: 

مشهورٌ مذهب مالك كراهة ركوب المرأة البحر لأجل الحج أ؛ ويدل على ذلك 
قول ابن القاسم: ":بى مالك عن حج النساء في البحره وكره أن يحج أحدٌ في 
البحر» إلا مثل أهل الأندلس إذ لا يجدون منه يُذَا”2» وذكر ابن أبي زيد عن مالك 
نقلا من الموازية: "قول الله تعالى: 7 راون ف الاس يلَع و یال و ڪل 
صَبَاسِرٍ 4 [الحج:27]. ما أسمع للبحر ذكرا قال فيه"» ومن العتبية من رواية ابن 
القاسم: "وكره مالك حج المرأة في البحر؛ لأنها تتكشف. ولتخرج في البر» وإن لم 
يجد وليها”3» وني رواية أخرى: "وسئل مالك عن حج النساء في البحر فكره 
ذلك. وقال: لا أحب هن أن يحججن في البحرء وعابه عيبا شديدا"4. 

وحاول بعض المالكية تحقيق وجه الكراهة التي يقصدها مالك فقال ابن 
رشد: إن) كره من ناحية السترء مخافة أن يتكشفن؛ لأمبن عورة» وهذا إذا كنّ في 
معزل عن الر جال لا خالطهن عند حاجة الانسان» وفي سعة يقدرنٌ على الصلاة» 
وأما إن لم يكن في معزل عن الرجال أو كن في ضيق يمنعهن من إقامة الصلاة 
على سنتهاء فلا يحل لهن أن يحججن فيهة» وقيد القاضي عياض الكراهة بسفر 


1- يُنظر: المسالك. ابن العربي» 104/5» والتوضيح» خلیل بن اسحق» 490/2 والتاج والاکلیل» 
الواق» 488/3 ومواهب الیل اخطاب» 487-486/3 وشرح الزرقاي عی الوط 
الزرقاني» 7/3 

2- النوادر والزيادات» ابن آي زید» 319/2 320. 

3- الرجع نفسه 320/2. 

4- البيان والتحصيلء ابن رشد 434/3. 

35- الرجم نفسه الجزء والصفحة نفساهما. 
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المرأة في السفن الصغار فقال: "ولا سيا فيا صَغْر من السفن» وضرورتهن ال 
قضاء الحاجة مع حضور الرجال قالوا: وهو فيا كبر من السفن» وحيث 
مختصصن بآماکن یستترن فیها جائز واختار بعض الالکية احواز بشروط 
ومنهم اللخمي بقوله: "ورکوب النساء البحر جائز إذا كانت في سريرء أو ما 
آشبه ذلك ما تستتر فيه» وتستغني به عن خالطة الرجال عند حاجة الانسان؛ 
وان كانت على غير ذلك لم يجر» ومنعت ٠”‏ وابن العربي بقوله: "وان کانت ی 
موضع مستور حجوبة لا تتکشف فهي في سعة 3. 

ثالثا- آوجه کون السالة تطبیقا لقاعدة سد الذرائع: 

علل المالكية كراهة مالك سفر المرأة في البحر لأجل الحج با يفيد استناده إلى 
قاعدة سد الذرائع؛ لما في سفرها في البحر من مفاسد ومنها: 

1- المرأة لا تكاد تغض بصرها عن الراكبين فيه عن الملاحين وغيرهم» وهم 
لا يستترون في كثير من الأوقات» ونظرها إلى عورات الرجال» ونظرهم إليها 
حرام» فلم ير مالك استباحة فضيلة بمدافعة ما حرم الله تعالى. 

2- لا تقدر كل امرأة عند قضاء حاجتها على الاستتار؛ لوجود الرجال 
ولضیق الرکب. فقد تتکشف!. 


2- التبصرة» اللخمی» 131/3 1. 

3- السالك ابن العریي» 104/5. 

4- يُنظر: الاستذکار» ابن عبد الب ۰127/5 والمسالك. ابن العريي» ۰104/5 واٍکال العلم القاضي 
عیاض 399/6. 
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رابعا- الخبر المخالف لمذهب المالكية: 

من الأخبار التي يظهر منها مخالفة مذهب مالك في هذه المسألة: حديث أم 
حرام بنت لحان رضي الله عنهاء والتي دعا ها النبي 5 بالشهادة في سبيل الله 
فعَن نس بن مالك 5ه قَالَ: "قَرََِتِ الْبَحْرَ في زَّمَانِ مُعَاوِيَة َصْرِعَتْ عَنْ که 
حِينَ خَرَجَتْ مِنّ الْبَحْرِ فَهَلَكّت”!. ففي هذا الحديث جواز ركوب البحر 
للرجال والنساءة. قال الباجي: "ويتضمن هذا جواز ركوب البحر للغزو 
والجهاد...» والحج عندي يجب أن يكون مثله ". 

خامسا- توجيه المالكية للخير المخالف: 

هذا اخبر رواه مالك ی موطئه» وحاول ابن عبد البر توجیهه با یوافق 
مذهب مالك في هذه المسألة فقال: "كانت أم حرام مع زوجها» وکان الناس 
خلاف ماهم عليه اليوم *. 


الفرع الرابع: غسل المحرم رأسه 
أولا - صورة المسألة: 


اتفق العلماء على أنه يجوز للمُحرم غسل رأسه من الجنابة» واختلفوا في حكم 
غسله من غير الحنابة5. 


1 رواه مالك 2 مو طتّه» کتاب اشهاد» باب الترغیب ٤‏ الجهاد» حليث رفم:994 2 


2 شرح صحيح مسلمء التووي» 02/013 
3- المنتقى» الباجی» 3/ 213. 


5- يُنظر: بداية المجتهدء ابن رشد الحفيد 2/ 94. 
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ثانيا - مذهب المالكية: 

مذهب مالك كراهة غسل المحرم رأسه» وتُقل عنه عدم الجواز! وأنْ عليه 
الفدية إن فعل» فقد جاء في المدونة: "قلث: هل كان مالك يكره للمحرم 
والصائم الحلال أن يغطسا في الماء ويغيبا رؤوسها في الماء؟ قال: نعم كان مالك 
يكره ذلك لما. قلت: فهل كان يرى عليهما شيئا إن فعلا ذلك؟ قال: كان يرى 
على المحرم إذا غيب رأسه في الماء أن يطعم شيئاء وهو رأيي”2. 

ولعل هذا الرأي لمالك ل يوافقه عليه أكثر أصحابه وأتباع مذهبهء فقد قال 
ابن عبد البر: "وأتباع مالك في كراهته للمحرم غسل رأسه بالماء قليل”3» وقال 
ابن بطال: "وكان أشهب وابن وهب يتغاطسان في الماء وهما محرمان مخالفة لابن 
القاسم» وكان ابن القاسم يقول: إن غمس رأسه في الماء أطعم خوفًا من قتل 
الدواب» ولا يجب الفداء إلا بيقين» وغير ذلك استحبابٌ» ولا بأس عند جميع 
أصحاب مالك أن يصب المحرم على رأسه للحرٌ مجده. قال آشهب: غمس 
المحرم رأسه في الماء وما تخاف في الغمس ينبغي أن تحاف مثله في صب الماء على 
الرأس من الم "4. 

ثالثا- آوجه کون السالة تطبیقا قاعدة سد الذرائع: 

علل مالك كراهيته غسل المحرم رأسه با يفيد استناده إلى قاعدة سد 


(- ینظر: الاستذکار» اپن عبد الب 9/4 والسالك. ابن العري» 285/4 والمختصر الفقهيء ابن 
عرفت 22412 

2- المدونة الكبرى» مالك بن أنس» 440/1. 

3- الاستذکار ابن عبد الی 10/4. 

4- شرح صحیح البخاري» ابن بطال» 512/4. 
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الذرائع» ويدل على ذلك قوله: "أكره له ذلك لقتل الدواب"1» وعلل بعض 
المالكية هذه الكراهة با يفيد هذا المعنى وغيره فقالوا: "كره غمس رأسه فى 
الماء؛ إما لأنه بتحريك يده عليه في غسله أو في غمسه قد يقتل بعض ما فيه من 
الدواب» وقد يتساقط بحرکة یده علیه بعض شعره» وقیل: لعله رآه من باب 
تغطية الرأس ٠"‏ وهذه الأمور التي ذكرت من حظورات الاحرام» وغسل 
الرأس قد يفضي إليها؛ فكان هذا سبب المنع والكراهةء لا أله في حد ذاته من 
محظورات الإحرام. 
رابعا- الخبر المخالف لمذهب المالكية: 
من الأخبار التي يظهر منها مخالفة مذهب مالك في هذه السالة: حدیث عبد 


سری لو 


5-5 


الل وین ختن: آنْ عَبْدَ ا له باس سور ین عرتة ال الاب راء همال عند 
و ام 


r‏ و i‏ ر مر 2 * عم لت م م6 و 

چاه سر 1 r‏ ع ر سس لا لع ین یز ر عر مل پر سره لع دم 
فار عبد الله لله بن عباس ! اي پوت | نصاري» فو جدته يعني بال 
Pw‏ سے سر وه یو 2 رام ۶ ع اه سره و 2 ل شخ امقر 
ین وفر نگ بقزب» تست يه فقال: من هذاء فقلت: أنا عبد الله بره 


i 3‏ سا سام تير 


۹ 1 نم 24 
حن ار سل الك عد الله ن“ عباس اسشالك: کف کان سول الله عه + 
حنین رُسَلَنِي إِلَيْكَ عبد الله بن عباس أشالك: كيف كان رَسُول الله 8 یغسل 


- المدونة الكبرى؛ مالك بن أنس» 462-461/1. 

*- کال العلم القاضي عیاض 219/4. 

د الأَبواء: قرية من آعمال المدينة بينها وبين الجحفة مما بلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء ومها قبر آمنة 
بنت وهب أم النبي ۰3 وهي اليوم: واد من أودية الحجازء به آبار كثبرة ومزارع عامرة والمكان 
الزروع منه یسمی الیوم «اخریبة» ویبعد الکان الزروع عن بلدة «مستورة» شرقا ثمائية وعشرین 
کیلا. پنظر: مشارق الأنواره القاضي عیاض» 57/1 ومعجم البلدان» الحموي» 79/1 والعام 
الاثرة» حمد بن حمد حسن شراب» ص 17. 
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رَأْسَهُ وَهُوَ ححْرِمٌ؟ قَال: فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَ الثؤب فَطأطأهُ حَتّى بدا لي 
رس ثم قال لانسَان یب عَلیه: :اضيب قصب عل أو تم عر راه يب 


۹ 


ل با رونت نع تال "مک ریت رسول الله 5 يَفْعلُ "1. دَلَّ هذا الحديث 
على جواز اغتسال المحرم» وغسله رأسه وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف 
شعرا2. 

نخامسا- توجيه المالكية للخير المخالف: 

أورد المالكية على خبر أبي أيوب الأنصاري جملة من الإيرادات أهمها: 

1- يحمل الحديث على جواز غسل المُحرم رأسه إن لم يكن فيه وفرة» ففي 
قول مالك: ولا يغمسٌ رأسّه في الماء خشية قتل الدواب. يُريد: فيمن كانت له 
ور وإن لم تكن له وفرةء آو علم آنه لا شيء برأسه أو كان حديث عهد 
با لاق؛ فلا باس آن یغمس رأسّه فیه. 

2- يحمل حديث أبي أيوب عند مالك على أَنّه: رما كان رسول الله يك يغسل 
رأسه من الجنابة محرما؛ فلا يكون عليه فيه حُسجَة وعند غیره بحمل علی العموم» 
وسبب الاخختلاف أن الحديث لم يُيّن إلا صفة العمل*» وما يدل على اختيار مالك 
أثر رواه في موطته: "أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من 


1- رواه مالك في موطته» كناب الحجء باب غسل الحرم حدیث رقم: 703 323/1. 
2- شرح صحیح مسلم النووي 126/8. 

3- يُنظر: التبصرة؛ اللخمي» 1288/3 -289 1 وریاض الأفهام الفاكهاني» 86/4. 
الاستذكارء ابن عبد الي 9/4 والنتقی: الباجي 194-193/2. 
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الاحتلام"1» وكذلك إجماع العلماء على أن المحرم ممنوع من قتل القمل» ونتف 
الشعر والقاء الَشت» والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها2. 

3- ِنَّ الذي منعه مالك هو الانغیاس» واحدیث دل على جواز الغسل؛ لأنّه 
ليس في إمرار اليد على الرأس قتل للدواب؛ ولا إزالتها عن موضعها إلا مثل ما 
في صب الماء على الرأس خاصة؛ ولذلك كانا مباحين» وأمّا الانغاش نی الاء 
فإنه محظور عند مالك على المحرم؛ لأنه ربا زال القمل بکثرة الاء عن الشعر؛ 
فياتي من قتل الدواب با حظر عليه؛ ومنع منه من غسل رأسه؛ فلا حرج مالم 
يغمس رأسه في الماء3. 

الفرع الخامس: التنفيل4 قبل القتال 

أولا- صورة المسألة: 

ا + ا 2 و + 3 + ن سق 1 ۰ م 3 5 

اتف الفقهاء على أن الخُمس يخرج ا غنم عسكر المسلمين» واختلفوا أيخرج 
من سلب القت مس آم لا؟5 وهل للإمام التنفيل قبل بدء القتال؟ 


[- رواء مالك ی موطته» كتاب الحج» باب غسل المحرم» حدیث رقم: 106 3241/1 

2- يُنظر: بداية المجتهد» ابن رشد. 95-94/2. 

3- ينظر: النوادر والزيادات» ابن أبي زيد» 325/2. 

*- نفلت فان تتفیلا: أعطيته تاد والتل: العْنم. وابمع آنفال؛ وذنك آن الامام یل انحاربین 
أي: يُعطيهم ما غنموه» والنفل عند الفقهاء : ع: "ما یعطیه الامام من خمس الغنيمة مستحقها لصلحة 
وهو جزئي وكلي فالأول ما ثبت بإعطائه بالفعل والثاني ما ثبت بقوله من قتل قتيلا فله سلبه". 
ينظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء مادة: نفلء 456-455/5. ولسان العرب» ابن منظورء 
مادة: تفل» 1 ۰671/1 والمختصر الفقهى» ابن عرفة 8-3() [. 

*- پنظر: مراتب الاجماع ابن حزمء ص 114 . 
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ثانيا - مذهب المالكية: 

مشهورٌ مذهب مالك كراهة التنفيل قبل بدء القتال» والقتال لاجل الختیمة اه 
ويدل على هذا ما جاء في المدونة: "قلت: أرأيت إن قال الإمام من يقاتل في 
موضع كذا فله كذا وكذاء ومن يققتل من العدو رجلا وجاء برأسه فله كذا وكذاء 
أو بعث سرية في وجه من الو جوه» فقال: ما غنمتم من شيء فلکم نصفه؟ قال: 
سمعت مالکا یکره هذا کراهة شديدة ویکره آن یقال ضم: قاتلوا ولکم کذا 
وكذاء ويقول: أكره أن يقاتل أحد على أن يجعل له جعل» وکرهه کراهة شديدة 
أن يسفك دم نفسه على مثل هذا”2. 

واختلف في أن الكراهة على بامها أو على التحريمء وإذا قاله قبله أو في أثنائه 
استحقه القاتل) فبيّن ابن رشد امد مقصود مالك بالكراهة فقال: "فإن) كرهه 
لثلا تفسد نيات الئاس في الجهاد: لا أنه عنده حرام" ووضح شخنون آن 
الكراهة تكون ابتداء؛ فقال: "إذا قال الأمير في أَوَّلَ القتال: من قتل قتيلاً فله 
سلبه» فنحن ننهی عن هذاء فان نزل مضی ۰7 وقد استحب هذا بعضهم |ذا 
احتاج إليه الإمام مثل أن ترهبه كثرة العدو أو نحوه6. 


1- ينظر: الكافي ابن عبد ال 465/1 وانختصر الفقهی ابن عرفة» 10/3 1. 
2- المدونة الكبرى: مالك بن أنس» 518/1. ۱ 

3- يتظر: شرح الموطأء الزرقاني» 39/3. 

4- المقدمات الممهدات» ابن رشد» 176-175/2. 

5- الجامع لمسائل المدونة» ابن پونس الصقلی» 164/6. 

*- التاج والاکلیل الواق» 571/4. 
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ثالثا- آوجه کون السالة تطبیقا لقاعدة سد الذرائع: 

لل الالكية کراهة مالك التفیل قبل بدء القتال» والقتال لأجل الغنيمة؛ با 
يُفيد استناده إلى قاعدة سد الذرائع من وجوه أهمها: 

- 'إِنَّه قتا للدنياء ولا جوز آن یسك دمه علی ذلك؛ لأنه يفسد النيات”1 

2- 'إِنّ ذلك يؤدي إلى التّحامل على الملاك”2. 

رابعا- ابر التخالف طذهب اطالکية: 

الخبر الذي یظهر منه مخالفة مذهب مالك في هذه المسألة هو حديث: أبي 
ابن ربعي ا أنهقَالَ: تجا مع ْول لله عمش 63 ينكان 


تت 


رلیرت :ریش وجلا من مركن قد لوجلا من المشلوي. 
ات لبه عن أَتَينهُ ينه من وَرَائهِ؛ فصر تة 06 خبل عاتقهة. ول 1 
سبي صَمَة وَجَدْتُ ينها ربع اموت ثم أذركة اموت تازسلیی» تلف 
مر بح الاب ک4 فَقَالَ: ما لِلنّْسِء فَقلتُ: آَئرْ الى كم إن الس رَجَحُواء 


سے سے ا سے سے 4 ۳ e 2 lC‏ سای 
وَجَلَسَ رَسول اللّه تا فقال: من قتل قزيلا لَه عليه ينه قَلَهُ سَلَبةُ)5. ففى الحديث 


مدصي مدعي 0 


1- المختصر الفقهى» ابن عرفة» 110/3. 

2- التبصرته اللخمي» 1412/3. 

3- خَُيْنٌ: واد بين مكة والطاتف. وراء عرفات» پینه وبين مكة ستة وعشرين كيلا شرقاء وفیه وقعت 
الغزوة المشهورة» وهو واد يُعرف اليوم بالشرائع» بل يسمّى رأسه الصّدر وأسفله الشرائع. ينظر: 
رياض الافهام الفاكهاني؛ 560/5 وا معالم الأثيرة» محمد بن محمد حسن شراب» ص 104. 

4- حبل الَاتق وَضله ما ین ای والگامل. پُنظر: معالم الستن؛ الخطابي» 301/2. 

5- رواه مالك في موطته» کتاب الجهاد» باب ما جاء في السلب في التفل» حدیث رقم:973؛ 454/2. 
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دلالة على جواز التنفيل قبل القتال1. 

خامسا- توجيهات المالكية للخبر المخالف: 

وجَة مالك هذا الخبر بِعِدَّة توجيهات. وتبعه في ذلك أصحابه» ومن أَحَمّها: 

1 - قال مالك في موطته: 'ولم يبلغني أن رسول الله ويه قال من قتل قتيلا فله 
سلبه الا یوم ختن 2 وفي رواية أخرى عنه قوله: "لم يبلغني أن ذلك كان إلا في 
يوم حنين» وإنا هذا إلى الإمام يجتهد فيه”3. ومثْلّ بعض المالكية لهذا الاجتهاد 
بقوله: "مثل أن يرى ضعفاً من اليش فيرغبهم بذلك في القتال”4. 

2- قال مالك: "وم یقلها رسول الله 85 الا بعد برد القتال "3 وحاول 
الباجي التأكيد على هذا التوجيه فقال: "لأن النبي #5 كان راكبا على بغلته في 
حال القتال» ومعلومٌ أَنهُ لايرجع عنه إلى الجلوس والراحة إلا بعد الفراغ منه... 
وإنا قال ذلك بعد الفراغ ورجوع الئاس من الحزيمة» وهذا يدل على أنه لم يرد به 
التحریض» ولو آراد به التحریض على القتال ذلك اليوم لقاله في أول القتال 
وقبل افزيمة ٩‏ 


1- إعلاء السَّئنء التهانوي» 288/12. 

2- الموطأء مالك بن أنس» 455/2. 

3- الجامع لمسائل المدونة» ابن يونس الصقلي» 162/6. 
4- المرجع نفسّهء الجزء والصفحة نفساهما. 

5- التمهید ابن عبد ال 51/14. 

6- التقی, الباجي» 3/ 190. 
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المطلب الثاني: مسائل من أبواب متفرقة 
تجاوز المالكية في إعمالهم لقاعدة سد الذرائع باب العبادات إلى أغلب أبواب 
الفقه الأخرى؛ حيث لا تجد بابا فقهيا يخلو من الاستدلال بباء وفي هذا المطلب 
سأورد نهانج من مسائل متنوعة من آپواب متفرقة؛ یظهر من خحلاا خالفة 
المالكية للأخبار الصحيحة استنادا إلى قاعدة سد الذرائع. 
الفرع الأول: تأجيل الصداق! في النكاح 
أولا - صورة المسألة: 
أجمع الفقهاء على أَنَّ للمرأة أن تمنع الزوج من الدخول عليها حتى يعطيها 
صداقهات لكنهم اختلفوا في حكم تأجيل الصداق كله أو جزء منه إذا تمّ 
التراضي على ذلك. 
ثانیا- مذهب الالكية: 
المشهورٌ من مذهب مالك کراهة تأجیل الصداقه فقد جاء ی الدونة عن 
ابن القاسم: "قلت: آرآیت لو آن رجلا تروج امرأة بثلائین دینارا* نقداء أو 


ار 


ثلاثين نسيئة إلى سَنة؟ قال: قال مالك: لا يعجبني هذا النكاح» ولم يقل لنا فيه 


-١‏ الصَّدَاق والصّداقٌ: مَهْرُ المرا© وشّمّيٌ بذلك لقوّته وأنّهِ حنّ يلم يُنظر: معجم مقاييس اللخة» 
اپن فارس. مادة: صدق» 339/3 ومشارق الأنوار القاضى عياض» 389/1 ولسان العرب» 
اپن منظور مادة: صدق» 10/ 193 ۱ 

2 پنظر: الاجاع ابن النذر ص 78. 

3- پنظر: الکافي ابن عبد الب 552/2 وجامع الامهات ابن الخاجب» ص 277. 

4- الذّيئَارٌ: اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال» والدینار بالاتفاق: 4,25جراما. نظر: 
المكابيل والموازين الشرعية» علي جمعة» ص 9. 
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أكثر من هذا. قال مالك: ليس هذا من نكاح من أدركت”"!» وفي الواضحة قال 
مالك: "إذا كان الصداق نقدا كله والمؤخر منه محدث. فلا أحبه؛ ولا يفسخ إن 
تزل "2 وفي الموازية: "وكره مالك الصداق بعضه مُعَجَّلّء وبعضه إلى ينث 
سنینْ» وقال: م يكن من عمل الناس ۰3 وني رواية أخرى: "وسّيْلَ عن الرجل 
ينكح المرأة على أن يصدقها مائة دينار: خمسين نقدا وخمسين بعد ابتنائه مها بِسَنَقَ 
فقال: آکرهه وان وقع لم أره مفسو تا *. 

وحاول القرافي بيان مُدْوَكُ مالك في هذه المسألة فقال: "والمدرك أن الصداق 
قبالة الإباحة فلا ينبغي أن يَتَأحَرَ عنهاه بخلاف اللمن في البیم؛ ومنهم من رأی 
الأجل القريب في حکم النقد "" فقد جَوّرٌ بعض أصحاب مالك الأجل في 
الصداق إذا كان قريباء لکتهم اعتلفوا في حد القَرْبِ؛ فقال ابن القاسم: ”لا 
يعجبني إلا ال سنة وسنتین ‏ وقال ابن وهب: القريب الجائز إلى مس 7 
ورُوي عن أشهب أنه روج ابنته وجعل مؤخر مهرها إلى اثنتي عشرة سنةة. 
وأجاز ابن جزي تأجيل الصداق بشروط فقال: "يجوز أن يكون الصداق نقدا 


1- المدونة الكبرىء مالك بن أنس» 130/2. 
2- النوادر والزيادات» ابن أبي زيد» 4/ 461. 
3- المرجع نفسه. 

4- البيان والتحصیل» ابن رشد» 31/5. 

3 الذخيرة القرافی 393/4 

6- النوادر والزیادات ابن آي زید» 4/ 461. 
7- الرجم نفسه. 

5- عقد الجواهر الثمينة» ابن شاس» 475/2. 
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وكالئا إلى أجل معلوم تبلغه أعمار الزوجين عادة؛ وقيل: أبعد أجله أربعون سنةه 
ویستحب اجمم بین النقد والکالی» وتقدیم ربع دینار قبل ال خول . 

ثالثا- أوجه كون هذه المسألة تطبيقا لقاعدة سد الذرائع: 

عَلَّلَ المالكية كراهةً مالك تأجیل الصداق با یُفید استناده إلى قاعدة سد 
الذرائع بعدة وجوه أهمها: 

1- "لثلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق» ويُظهروا أن هناك صداقاء ثم 
يُسْقَطُ قبل القبض؛ لما عُلم من كثير من الناس أنهم يظهرون من السماع في 
الصداق خلاف ما ينطقون به "2. 

2- لتلا يكون ذريعة إلى المغالاة في الصداق؛ إذ لو كان يسيرا لم يؤجل 
غالباة. 

رابعا- الخبر المخالف لمذهب المالكية: 

من الأخبار التي يظهر منها مخالفة مذهب مالك في هذه المسألة: حديث عقبَة 
بن عامر عه ال ال سول ائه 3: «أَحَقٌ الوط أَنْ تُوُوا پو ما اشتخللتم به 
الفرُوجَ»4. قال الشافعي: نا یو من الشروط ما يبين أنه جائز؛ ول تدل سنة 


'- القوانين الفقهية» ابن جزي» ص337. 

2- التبصرة» اللخمي» 4/ 1945. وینظر: التوضیح خلیل بن اسحق» 173/4. 

3- پنظر: منح الیل علیش» 3/ 452. 

4- رواه البخاري في صحیحه کتاب الشروط باب الشروط في الهر عند عقدة النکاح» حدیث رقم: 
2 0 
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رسول الله 4 على آنه غير جائز"1» وتأجيل الصداق من الشروط التي لم يأت 
نص بالنهي عنه. 

خامسا- توجيهات المالكية للخير المخالف: 

وَجَهَ المالكية هذا الخبر العام في جواز الشروط با يُفيد عدم معارضته 
لكراهة تأجيل الصداق» ومن ذلك: 

1- حمل الحديث على أن الشرط جائرٌ لمن قدر على الالتزام به؛؟ فيجوز 
تأجيل بعض الصداق لمن كان ميسوراء ويدل على هذا: ما رواه ابن وهب عن 
مالك فيمن نكح بائة نقدا وباثة إلى ميسرة» قال مالك: "فلا يعجبني» وإن كان 
له مال يومتذ فلا بأس به إن شاء اللّه”2. 

2- تأجيل الصداق مخالف لعمل أهل المدينة» ويدل على ذلك قول مالك: 
"ليس هذا من نکاح من آدرکت "۰3 فجواز الشروط في الحديث لا يصدق على 
هذه المسألة. 

3- مطالبته بذلك في الحين تقتضي أَنَّ من حكمه تعجيله؛ أو تعجيل ما يصح 
أن يكون مهرا منه. ولو شرع تآخير جميعه لسأله هل يرجو أن يتكسب في 
المستقبل قدر الخاتم من الحديد» بل الغالب تجويز ذلك کله؛ فکان یقول له 
زوجِتكَهًا على أن يكون لما هذا في ذمتك» ویضرت لذلك أجلا يغلب على الظن 


1 الآ الشافعی» 80/5. 
2- النوادر والزيادات» ابن أبي زيد» 4/ 463. 
3- المدونة الكبرى» مالك بن أنس» 130/2. 
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تسه طذا1. 
الفرع الثاني: العمل بالصرف2 

أولا- صورة المسألة: 

تباحث الفقهاء أحكام الصرف فجوزوه بشروطء لكن هل يعني هذا جواز 
اتخاذه حرفة وعملا؟ 

ثانيا- مذهب المالكية: 

تقل عن مالك ما یفید کراهیته للعمل بالصرف واشتراطه التقوی وازه» 
فقد جاء نی العتبية عن مالك قوله: "وشئل مالك عن العمل بالصرف هل یکره 
للرجل آن یعمل به؟ قال: نعم إلا أن یکون في ذلك يتقي الله". قال ابن رشد 
الجد: "هذا كما قال لأن الرّبا في الصرف كثير لدخوله في أكثر وجوهه؛ فالتخلص 
مه ی لایس من عمل به؛ إلا أن يتقي الله ويتحفظ فيه وقلیل ما هم 

وذهب مالك إلى اجتناب التعامل مع الصيارفة» فقد روي عنه في الموازية 
قوله: "والصَّرْفٌ من الباعة أحبٌ إلى من الصرف من الصيارفة لكثرة الفساد 
فيهم”*» وذهب أيضا مع بعض أصحابه إلى أبعد من ذلك؛ فقد كرهوا أكل 


.277/3 يتظر: المتتقى» الباجي.‎ -١ 

2- الصَّرْفُ لغة: فَظْلٌ الدّرْهَم في القيمة» وجَؤْدة الفِضّة وبيع الذَّمَبٍ بِالفطّة ومنه الصَبرَقيُ 
لتصریفه آحدهما بالاخر» وني اصطلاح الفقهاء: لا يبعد عن المعنى اللغوي فقد عرفه بعضهم بأنّه: 
"عبارة عن بيع أحد النقدين بخلافه» فإن بيع بمثله فهو مبادلة إن كان عددًاء أو مراطلة إن كان 
وزنًا". يُنظر: كتاب العين» الفراهيدي» مادة: صرف». ۰109/7 وروضة الستبین ابن بزيزة» 
12 . 

3- البیان والتحصیل» 159/17. 

4- الجامع لمسائل المدونة؛ ابن يونس الصقليء 996/13. 
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طعامهم أو شرب شرابهم أو أن يُستظل بظلهم؛ فقد روى مالك عن الحسن 
قوله: "إن أسقيت ماء من صراف فلا تشربه”1. قال ابن حبيب: "لأن الغالب 
عليه عمل الربا”2» وقال أصيغ 3: "وكره أن يستظل بظله”*» وقد ترك ابن 
القاسم ميراثه من أبيه» وکان مالا کثبرا جزیلا» فسْیْل عن سبب ذلك فقال: "إن 
أبي كان صيرفيًا وأخاف أن يكون بقي عليه شىء من الصرف لم كمه" ومن 
المالكية من أجاز العمل بالصرف بشرطين هما: 

1 - أن ينوي بعمله هذا التيسير على إخوانه المسلمين. 

2- أن يكون عالما بأحكام الصرف ومن أين يدخل عليه فيه الربا ويتيقظ 
لذلك. ولا يسامح نفسه في شيء منه6. 

ثالنا- أوجه كون المسألة تطبيقا لقاعدة سد الذرائع: 

یظهر استناد مالك إلى قاعدة سد الذرائع في هذه المسألة من خلال القيد 
الذي ذكر في الرواية النقولة عنه. وهو قوله: "إلا أن یکون في ذلك يتقي الم 
فعلل الالكية الکراهة پتفسیر هذا القید بکون العمل بالصرف ذريعة إلى الربا 


[- پنظر: النوادر والزیادات» ابن آي زید 399/5. 

يتظر: المر جع السابق» الجزء والصفحة نفساهما. 

آصبغ: هو أصبخ بن الفرج بن سعيد بن ناقع» آبو عبد الْه» من آهل الفسطاط. فقیه من کبار 
المالكية بمصر» رحل إلى المدينة إلى مالك ليأخل عنه» فدخلها يوم مات» وصحب ابن القاسم وابن 
وهب توفي سنة 225هه من آثاره: "الأصول"» و"تفسير غريب الموطأ". يُنظر: ترتيب المدارك» 
القاضى عیاض 17/4 -22» ووفیات الأعیان» اپن خلکان 240/1. 

*- پنظر: النوا در والزیادات» ابن آی زید 399/5 

5- الدخل» ابن الحاجء 4/ 201. 

6- يُنظر: المرجع نفسه 201-200/4. 
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من وجوه أهمها: 

1- ”باب الصرف من أضيق أبواب الرباء فالتخلص من الربا على من كان 
عمله الصرف عسيرء إلا لمن كان من أهل الورع والمعرفة بها يحل فيه ويجرم منه» 
وقليل ما هم"! 

- الربا غالبٌ على أهل الصرف لا ينجون منه في تجارتبم؛ لأن أكثر الناس لا 
يتعلمون العلم والصيرفي إن عري عن العلم في سببه وقع في الربا وأوقع غيره فيهة؛ 
وكثرة الوقوع من شروط سد الذرائع عند المالكية كا تقدم في الفصل الأول. 

رابعا- ا لخر المخالف لمذهب المالكية: 

بردت با و تقد ل لالح ارف شوه وه > 
الك بن وس بن اكان | ال بل ول: من یَضط رف ارام فقال 
طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْد الله -وَهْوَ عِنْدَ ع عُمَرَ بْنِ الحَلّابٍ-: رت بک تم یذ دا جا 
عاد نیل رفك قال رب نب که ون ورف أو رد 
هب ان رم سول اللہ قال: «ل ور يالذَّحَبٍ ربا لا اء وا 0 2 
ربا و۷ ماع وَمَاء وَالشَّعُِ بِالشَِّيرِ ربًا إلا هَاءَ وَهَاء وَالثَمْرُ يلمر با إلا ما 
وَعَا)4. قال القاضي عياض: "وقول أوس بن الحدثان: "أقبلت أقول: من 
ف" مي از اد الصر ف وطليه وطلب الزيادة قي ما 


CN 3 


2 


1- المقدمات الممهدات» ابن رشد» 14/2. 

يتظر: المدخل» ابن الحاج» 4/ 202-201. ۱ 

3- اختلف في معنى الكلمة فقيل: معناها هاك فأبدلت الكاف همزةٌ وألقيت حركتها عليهاء أي: خذ 
وقيل: معناها هاك وهات أي: خخل وأعط. يُنظر: مشارق الأنوار» القاضی عياض» 263/2. 

*- رواه مسلم في صحیحه کتاب الساقاق باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء حديث رقم: 
4143 43/5. 
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عليه لمن احتاج إلى ذلك مالم تجزه متجرا وصناعة "1 لک هذا القيد الأخير لم 
يدل عليه الحديث منطوقا أو مفهوما وإنا أضافه القاضى عياض موافقة لمذهب 
إمامه مالكا. 

خامسا- توجيه المالكية للخير المخالف: 

من أهم توجيهات المالكية للخبر ما يأتي: 

- ان ابر یقتضی جواز الصارفة لمن لم يتخذ ذلك متجراء وأما من اتخذ 
ذلك متجرا أو صناعة فقد كرهه حماعة من السلف2. 

2- إِنْ عمل الصرف جائرٌ لأهل العلم والتقوى والورع؛ وعليه تحمل الخ 


جر 


ویقید اطلاقه. 
الفرعالثالث: التصرف في الق بعد التعریف 
أولا - صورة المسألة: 
أجمع العلماء على أنَّ اللقَطَدَ ما لم تكن تافها يسيرا أو شيا لا بقاء له فإنها 
تُعَكَفُ حولا كاملاء وأجمعوا أنَّ صاحبها إن جاء وثبت أنه صاحبها أنّه أحق با 
من ملتقطهاء وأنه يضمن الملتقط قيمتها إن كان أكلها أو استهلكها قبل الحول4. 


1- کال المعلم» » القاخي عیاض 300/5 
- يُنظر: المنتقى» الباجي» 271/4. 

3- - الأقطة بسكين القاف وقي : اللْقَطَةُ بنتتحها المال الضائع الذي يجده الانسان مُلْقىٌ فيأخذه . يُنظو: 
معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء مادة: لقطء 262/5» لسان العرب» ابن منظورء مادة: لقطء 
7 وعرفها بعض الفقهاء بقوله: "الق مال وُجِدَ بغير حرز محترم ليس حيوانا ناطمًا ولا 
نع ". ينظر: شرح الرسالة» ابن ناجي التنوخي» 266/2. 

*- پنظر: الاستذکان ابن عبد الب 244/7. 
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وأجمعوا أن الفقير له أن يأكلها بعد الحول وعليه الضمان واختلفوا في الغني!. 

ثانيا - مذهب المالكية: 

جاء في المدونة من رواية ابن القاسم: "قال مالك: يُعَرُفُهَا سَنَةٌ فان جاء 
صاحبها وإلا لم آمره باکلها. قلت: والقلیل والکثیر في هذا عند مالك سوای 
الدراهم فصاعدا؟ قال: نعم الا آن مجب بعد السنة آن یتصدق ها 7. 

وقد فهم ابن عبد البر من هذا أنْ مذهب مالك جواز أكل اللْقَطَةَ بعد 
تعريفها حولا للغني والفقيرة» ونقل عنه من رواية ابن وهب تخييره الملتقط بين 
الإمساك أو الأكل أو الصدقة فقال: "شأنه يصنع بها ما شاءء إن شاء أمسكها 
وإن شاء تصدق بماء وإن شاء استنفقها"*» وإلى جواز إنفاقها ذهب ابن 
ا لحلاب وَقَرَّرَ ابن أبي زيد أَنَّهُ تحصيل مذهب مالك؟. 

لكر ابن رشد الجد نسب إلى مالك المرمة فقال: "مذهب مالك آن الط لا 
جوز لوا جدها کلها بعد التعريف”7» وقد فهم ابن رشد الجد هذا من قول مالك 
في العتبیة: "لا آحب ذلك له فان أکله غرمه ان جاء ربه؛ فاما آناه فلا آمره 
بذلك”5: ثم وضح مُذْرَكَ مالك فقال: "فلم ير له مالك أن يأكلها وينزل نفسه 


1- يُنظر: التمهيد» ابن عبد اليرء 118/3. 
2 المدونة الكبرى» مالك بن أنس» 455/4. 
3- يُنظر: التمهيد» ابن عبد اليرء 118/3. 
*- الاستذکار» ابن عبد الی 249/7. 

5- يُنظر: التفريع» ابن احلاب. 295/2. 
6- الاستذكار» ابن عبد الي 250-249/7. 
7_ البیان والتحصیل,» ابن رشد» 21/2 
۴ المرجع نفسه» الجزء والصفحة نفساها. 
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مئزلة المساكين إن كان مسكيئاً؛ إذ له أن يتصدق مبا على المساكين؛ لأنه إذا فعل 
في اللقطة: "لا ينفقها قليلة كانت أو كثيرة"2» وعن ابن وهب التفریق بین الغتي 
والفقير» فينفقها على نفسه الفقير» ويتصدق بها الغني3» ونسب ابن رشد الجد في 
موضع آخر الکراهة الطلقة مالك دون احرمة ول الکراهة آیضا ذهب ابن 
القصار» والقاضى رك الوهاب. 

الثا- أوجه كون المسألة تطبيقا لقاعدة سد الذرائع: 

عَلَلَ المالكية منع مالك أكل اللقطة بعد التعریف؛ بما یفید استناد مالك إلى 
قاعدة سد الذرائع» ومن تعليلاتهم: 

1- 'لثلا يتسرع الناس إليهاء ولئلا يظن به ذلك ؟. 

2- "مخافة أن يأ صاحبها فیجده عدیا لا شیء له» ولو علم أنه لا جد 
صاحبها آبدا لا کره له آکلها "7. 

روى مالك في الموطأ برا قد یظهر منه خالفته ما سب له من الحرمة أو 


ر و سر 
و 


الكراهة في هذه المسألة وهو: حديث رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجُهني #۶ قال: جَاء رجل ! 


1- المرجع نفسه» الجزء والصفحة نفساهها. 

- النوادر والزيادات» ابن أبي زيد. 469/10. 

3- ينظر: الرچع نفسه الجزء والصفحة نفساهما. 

“*- يُنظر: البیان والتحصیل» ابن رشد» 60/3. 

5- پنظر: عیون السائل القاضی عبد الوهاب 609/1 والتبصرق اللخمی» 3200/7 
6 الستی, الباجی» 141/6 ۱ 

7- البيان والتحصيل» ابن رشد 586/2. 
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رشول الله 4 قَسَأَلَهُ عَنِ اللَْطَة » ققال: «اغْرف عِفَاصَهَا وَوكَاعَهَاك كم عَرفْها 
ست فان جاء صاحیهّا ولا سأك ».دل الحديثٌ على جواز أكل اللقطة 
للغني والفقير بعد تعريفها حولا؛ لأن رسول الله و في هذا الحديث قد قال 
لواجدها شأنك بها بعد السنة» ول یفرق بین الغني والفقیرت "وهذا معناه عند 
الجميع انطلاق يد الملتقط عليها بعد الحول با شاء من الأكل لا واستنفاقها أو 
الصدقة بها ولكنه يضمئها إن جاء صاحبها بإجماع المسلمين”4. 

خامسا- توجيهات المالكية للخير المخالف: 

وَجَهَ ابن رشد هذا احدیث بقوله: "ومعنی قول النبي 5 عنده: «فشآنك بها» 
أنه خير فيها بين أن يزيد في تعريفهاء أو يتصدق بها عن صاحبهاء فان جاء کان 
يرا بين أن ينزل على أجرهاء أو يضمنه إياها”*. 

الفرع الرابع: تغريب الزانية 

أولا - صورة المسألة: 

لا خلاف بين علماء المسلمين في أَنّ حد البكر في الزنا مائة جلدة» لكنّهم 
اختلفوا في التغریب» هل یثبت في الحد إضافة إلى الجلد؟ وإذا ثبت هل يكون 
للرجل والمرأة على حد سواء؟ 


1- العِفاصٌ: بكسر العين الوعاء الذي تكون فيهء ومنه عفاص القارورة وهو الجلد الذي يلبسه 
رأسهاء والوكَاءٌ: الخيط الذي تربط به. يُنظر: مشارق الأنوار» القاضي عیاض» 97/2. 

2- روا مالك ي موطته كتاب الأقضيةء باب القضاء في اللقطةء حدیث رقم: 1444 757/2. 

3- ينظر: التمهيدء ابن عبد البرء 118/3. 

*- الاستذکار ابن عبد الی 250-249/7. 

35- البیان والتحصیل» ابن رشد» 351/15. 

6- يُنظر: الاستذكار» ابن عبد الر 480/7 
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ثانیا- مذهب الالكية: 

المشهورٌُ من مذهب مالك منع تغریب النساء في حَذ الزنااه ويدل على ذلك 
قول مالك في المدونة: "لا نفى على النساء ولا على العبيد ولا تغریب 2 وي 
رواية أخرى عنه: "ولا أرى على النساء تغريباً... والضيعةٌ تصيبها”3: ونسب ابن 
رشد الجد هذا القول لمالك وجميع أصحابه*» وخالف في هذه المسألة اللخمي 
فقال: "فجعل على المرأة النفي ولا وجه للاعتراض بالولي» فإن كانت العلة في 
ترك النفي عدم الولي؛ فتنفى إذا كان هما ولي أو تسافر مع جماعة رجال ونساء كا 
تعمل في خروجها إلى الحج؛ فإن عدم جنيع ذلك سُجنت في موضعها عامًا؛ لأن 

ثالثا- آوجه کون السالة تطبیقا لقاعدة سد الذرائع: 

علل المالكية منع مالك تغريب المرأة في حد الزنا بكون هذا التغريب يفضى 
إلى مفاسد تتجلى بعدة أمور: 

1- إذا كانت المرأة غائبة عن وطنهاء فرب) يكون ذلك معيئا لها على التناهى 
في الفجورء والإعلان بالزنا؛ لأنها إذا كانت بين أهلها ربا تنرجر وترتدع؛ مخافة 
العار؛ وتكرار الحد عليها مرة أخرى؟. 


- ينظر: الإشراف» القاضي عبد الوهاب» ۰855/2 ومناهج التحصیل: الرجراجي» 83/10 
والاستذكار» ابن عبد البرء 501/7» والمختصر الفقهي» ابن عرفة» 206/10. 

2- الدونة الکبری» 504/4. ۱ 

3 الجامع لمسائل المدونة» ابن يونس الصقلي» 30/22 

4- پنظر: القدمات المهدات اپن رشد» 252/3. 

5- التبصرة؛ اللخمی» 6177/13 

6- يُنظر: مناهج التحصيل: الرجراجي. 84/10. 
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2- شرع التغريب للرجل؛ لينقطع عن معاشه. وتلحقه الذلة بغير بلده» والمرأة 
لا معيشة هاء وهي بحاجة إلى المراعاة والحفظ ومنع السفر بغير محرم» وفي تغريبها 
تعريض للهتك الذي هو ضد الصیانة. ومواقعة مثل ما غربت من أجله» وذلك 
|غراء لا ردع وزج فامتنع لهذا التناقض إيجاب التغريب على المرأة!. 

3- لو كُلّفَ وليّها السفر معها لكان في ذلك المشقة على الولي؛ ولأا لو 
عَدّيَتُ وحدها كان ذلك سبياً لإتيانها الفاحشة2. 

رابعا- الخبر المخالف لمذهب المالكية: 

ظاهرٌ أخبار التغريب أَنَّ الحكم عام يثبت للذكر والأنثى على حد سواءة 
ومنها حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ #5 قَالَ: قَالَ رَسْو لا :را نيلوا 
عني» قَدْ جَعَلَ الله لَنّ سَبيلاً: الِْكْر باایکر جَلْدُ مِائةِ وَتَفيُ ست والب باب 
جلد ماَةٍ وَالرّجْمُ؛ ”ففيه حُجّة للشافعي والجاهير أَنَهُ يجب نفيه سنة رجلا 
كان أو امرأة"5. 

خامسا- توجيهات المالكية للخير المخالف: 

َي اک ها یت وغيره بعدة توجيهات منها 

- الخبر عام في التغريب لكنه مختص بالذكران من الأحرار دون النساء 
7 ودليل التخصيص الأثر والنظرء فأَمًا الأَبّرّ: فحدیث آي هْرَيْرَةَ هه أن 


(- پنظر: الاشراف: القاضی عبد الوهاب» 2/ 855 والذخبرة القرافی 88/12. 

2 الجامع لمسائل المدونة» ابن يونس الصقلي» 328/22. 

ينظر: نيل الأوطارء الشوكاني 108/7. 

4- رواه مسلم في صحیحه کتاب الحلود» ہاب حد الزناء حدیث رقم: 4509 115/5. 
3 شرح صحیح مسلم النووي» 189/11. 

6- یتظر: مناهج التحصیل,» ال رجراجي» 10/ 83. 


187 


ترم تر 


سول ال يي قال: « بل لام ین باه رای لا خر نسافز مییرة یوم 
لمع زی کرم رن“ تغريها يرقعها في نهي عن اسف بدون رم 
ونا لطر فتغريبها معرضٌ ها للوقوع في مثل ما لت علیه 2 
نا يدل على التخصيص أيضا: أَنَّ المرأة إن عَرّبت مع حرم عرب من 
سيان ار ا وها ا مما لكان لك 
الفرع الخامس: سفر المرأة مع ابن زوجها 
أولا - صورة المسألة: 


خرصت الشريعة الإسلامية على صيانة المرأة وحفظها حال السفر؛ لأكها 
عُرْصَةٌ للفتنة» ولا ترتفع هذه الفتئة إلا بحافظ يحفظ المرأة ولا يطمع فيهاء ألا 
وهو المحرم» وتفسيره: من لا يحل له نكاحها على التأبيد بسبب قرابة أو رضاع 
أو مصاهرة»؛ فهل يُعدّ ابن زوج المرأة من محارمها الذين يجوز ها السفر معهم؟ 
وهل فراقها لأبيه له تآثيرٌ في الحكم؟ 

ثانيا- مذهب المالكية: 


ذهب مالك إلى كراهة سفر الرجل بامرأة أبيه إذا كان أبوه قد فارقهاء فقد 
جاء في العتبية: "وسّئْل مالك عن سفر الرجل بامرأة أبيه: أتراه ذا حرم؟ فقال: 


1- رواه مالك في موطته. كتاب الاستئذان» باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال واللساءء حديث 
رقم: ۰1766 979/2. 
7- القبس» ابن العریي» 1010/1. 
3- ينظر: المامع لمسائل المدونة» ابن یونس الصقليء 328/22 والذخبرة القرافي 89/12. 
4- يُنظر: المبسوطء السرخسي» 198/4. 
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سے 


قال الله تعای:ظ حرمت کر ادنکر بت اشڪر وآخونشڪر وة 
لمکم [الساء:23ء فأتم الآية وقال: هؤلاء ذوو المحارم» فأما الرجل 
يكون أبوه قد طلق المرأة وتروجت أزواجاء ثم يريد أن يسافر مها فلا أحب 
ذلك وكره ذلك. قال ابن القاسم: وما يُعجبني أن يسافر مباء فارقها أبوه أو لم 
يفارقهاء وإن) كان هذا من مالك حَجُةء ولم ره یعجبه "1. 

ثالثا- آوجه کون السالة تطبیقا لقاعدة سد الذرائع: 

عَلَلَ المالكية كراهة مالك سفر المرأة مع ابن زوجها با يُفيد استناده إلى 
قاعدة سد الذرائع بوجوه أهمها: 

1- فساد الزمان. 


2- ضُعْفُ مُدْرَكٍ لتحریم عند بعضهم؛ لان الحرمية عندهم في هذا ليست في 
امراعاة كمحرمية النسب؛ فالمرأة فتنة إلا فيا جبلت علیه التفوس من الفرة عن 
حارم اللسب» وعلى هذا قد ينسحب حكم الكراهة على محارم الصهر والرضاع. 

3- لعداوة الربیب وقلة الراعاة نی الأغلب. فلا حصل ها منه الاشفاق 
والستر والحرص على طيب الذكر؛ فسفرها معه تعريضٌ لضيعتهاة. 

رابعا- الخبر المخالف لمذهب المالكية: 


من الأخبار التي يظهر منها مخالفة مذهب مالك في هذه المسألة: حديث أبي 


1- البیان وا ید جر با » ابن زشده 4/ 297. 
2- يُنظر: المنتقى» الباجي» 82/3 والتوضیح» خلیل بن اسحق» 489/2 وشرح الرسالةه زروق 
2 وشرح الوطاء الزرقانی» 621/4. 
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ر . عو ود 


مَسِيرَةَ يوم وَلَيْلَةِ إلا مَعَ ذي محرّم مِنْهًا) أ فهذا عمومٌ في ذوي المحارم2» والمحرم 


خامسا- توجيه المالكية للحديث المخالف: 


بين ابن رشد الجد بأن مالكا حَمَلَ قول النبي 5 في الحديث على عمومه في 
جميع ذوي الحارم من نسب أو رضاع: وأَنّ كراهيته أن يسافر بها إذا كان أبوه قد 
طلقها وتزوجت بعده استحسان منه؛ مخافة الفتنة علیه؛ إذ ليست في تلك الحال 
زوجة لابیه» وأما اختيار ابن القاسم الكراهة المطلقة في أن یسافر مپا» فارقها آبوه 
أو لم يفارقها؛ لانه قصر الحرم في الحديث على النسب دون الصهر» وذهب ابن 
رشد الجد إلى أن قول مالك في حمل الحديث على ظاهره من العموم آظهر» وقول 
این القاسم آحوط *. 


1- سبق تخريجه؛ ص 188. 

2- پُنظر: کیال العلم القاخي عیاض 448/4 

3- يُنظر: التوضيح؛ خليل بن إسحق» 489/2. 

4- يُنظر: البيات والتحصيل» ابن رشد 298-297/4. 
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خاتمة 

بعد هذه الرحلة العلمية الشاقة والممتعةء والتطوافة الرائعة بين أمهات 
الكتب في المذهب المالكي فقها وأصولاء تفسيرا وحديثاء والتي خضت فيها 
غار بحث کان بمثابة بحر د لارتباطه بمصدرين عظيمين من مصادر 
التشريع هما: خبر الواحد وسد الذرائع» ولقد تمكنت بحمد الله من الغوص 
فیه والأخذ من بعض درره الكامنة» وفيا يأتي بيانٌ لأهم التنائج التي توصلت 
إليهاء وبعض التوصيات والمقترحات التي هديت إليها أثناء تحريري هذا 
البحثء ما يزيد في خدمة الموضوع» ويسر الانتفاع به. 

آولا- آهم النتائج: 

سل ان مات ای رح يحضم عزف لووط 
مره الستفاکة من وما يُلاحظ أيضا: أنّه لاعيرةً للعدد في نمییز بر الواحد 
عن غيره؛ ونیا في عدم وصوله درجة التواتر» وعذم حصول العلم به» وعلى هذا 
فیندرج الشهور والستفیض ضمن خبر الواحد. 

2- لت جمیع التقولات من كتب أصول المالكية في هذا البحث على أن خبر 
الواحد حُمَجّةَ عندهم يجب العمل بهء ولا خلاف بينهم في ذلك» وقد استدلوا 
على ذلك بأدلة كثيرة من القرآن والسئة والإجماع. 

3- اختلف الأصوليون -ومنهم المالكية- فيا يُفيده خبر الواحد: بعد 
اتفاقهم على وجوب العمل بهه فذهب جمهورهم إلى أنه يُفيد الظََّّ وذهب 
البعض الآخر إلى أنه يُفيد العلم مطلقاء ومنهم من ذهب إلى أله بيد العلم 
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بالقرائن» والذي أميل إليه في هذه المسألة هو قول الجمهور؛ لأنَّ حلاف غيرهم 
لهم يظهر لي -والله الوفق للصواب- أّه یکاد یکون لفظیاء لان جل القائلين 
أن عبر الوا حد یفید العلم هم من الحدّئین: والباعثٌ على قولهم -في تقديري- 
هو حشيتهم علی آحادیث النبي تا من آن تکون عرضة للردٌ وعدم القبول من 
قبل الفقهاء والاصولیین وعلیاء الکلام بحجة ظنية خبر الوا حد. 

4- أَهَمَّ ما يرك بسببه خبر الواحد -بعد التأكد من صحة سنده- عند 
المالكية أمور أربعة: معارضته لظاهر القرآن ومعارضته لعمل آهل الدینق 
ومعارضته للقیاس» ومعارضته للقواعد العامة. وقد اختلف الالكية في نسبة 
هذه الشروط طذهب مالك. ومدی توافقها مع اجتهاداته ني الفروع الفقهیت 
والذي أميل إليه في كل هذا هو مذهب الجمع لا مذهب الترجيح والترك: عند 
تعارض خبر الواحد مع أحد الأدلة السابقة» وإن كان المشهور في المذهب 
ماقرره ابن العربي عن مالك أنَّ الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال به» وان 
كان وحله تركه. 

5- اختلف المالكية في تحديد ضابط لمفهوم الذرائع» فَهُمْ بين مُوَسّع لهذا 
المفهوم ومُضَيّقٍ له. وبين مُجْولٍ ومُفَصّلِء » لكن ما يُلاحظ على تعريفاتهم: اتفاقها 
على كون المُتَوَسّلِ إليه ممنوعاء وإن اختلفت العبارات» وكذلك اتفاقها على 
كون الوسيلة مباحة في الأصل» فليست هي المقصودة في نفسهاء وا المقصودٌ 
ما ُوصل الیه وإذا كان لابُدَّ من اختیار تعریف للذرائم» فا آختار التعریف 
الآتي: "الذَرَائِعُ هي أمرٌ ظاهره الإباحة: يُفضي إلى مكروه أو محرم في الباطن ". 

6- يجوز أن يطلق على سد الذرائع أسماء (الأصلء والدليل» والقاعدة)؛ لأن 
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معانیها الاصطلاحية لا تضیق پذه الاساء لكنّ أعمها الأصلء ولذلك كثيرا 
ما يُطلق عليهاء واه القاعدة وإذا أطلق على سد الذرائم اسم الدلیل؛ 
فالمقصود الدليل التبعي الذي يرجع في حال التطبيق إلى واحد من الآدلة 
الأصلية. 

7- ما أميل إليه هو كون قاعدة سد الذرائع من قبيل القواعد الأصولية؛ 
وهذا ما يفسر ارتباطها بمفاهيم أصولية كثيرة؛ كمقاصد الشريعة وقاعدة اعتبار 
الال وقاعذة الحيل وقاعدة الاحتياط. 

8- ان العمل بقاعدة سد الذرائع هو قول مالك تأصيلا وتفريعاء وليس 
خاصا به. وإنما عَمِلَ بها أكثرٌ من غيره. 

9- إِنَّ أقسام الذرائع تختلف بحسب المعيار الذي يَنِمّ علیه التقسیم» 
أن كُل هذه التقسيهات وان اخحتلفت أشكاهاء فإنها تَضّب في قالب واحدٍ. وتدور 
على قطبين أساسين هما: الوسيلةٌ والمقصد. 

0 - م يصرح المالكية بشروط معينة للعمل بسد الذرائع عند التأصيل هاته 
القاعدق وتا استثبط ذلك من خحلال فروعهم الفقهية؛ ککثرة القصد للممنوع 
وکثرة وقوعه وألا تکون مفسدة الآل ضعیفت وألا تثبت الحاجة اللحة نی 
إباحة الأصل» وألا تثبت اباحته بالنص. 


ل 
ال 


1- تى البعد المقاصدي لدى الإمام مالك» ومراعاته للمآل من خلال 
إعماله لقاعدة سد الذرائع في أغلب أبواب الفقه» ومنها باب العبادات الذي 
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يضيق فيه الاجتهاد غاليا. 

2- اختلاف المالكية فيا بينهم ومخالنتهم لؤمامهم مالك في بعض المسائل 
لدليلٌ على سعة حركة الاجتهاد في المذهب» وتجرد العلماء للحق» وبعدهم عن 
التعصب. 

3- تبين لي من خلال المسائل المدروسة أنَّ المخالفة بين الأخبار وسد 
الذرائع عند مالك نتيجة سبب من الأسباب الآنية: 

أ- أن تكون الأخبار غير صحيحة عند مالك كمسألة قراءة سورة يس على 
المحتضرء أو لم تبلغه كمسألة صيام الست من شوال. 

ب- أن تكون الأخبار عامة أو مطلقة كمسألة تغريب الزانية» ومسألة العمل 
بالصرف؛ فقاعدة سد الذرائع عند مالك طريقة متبعة» تخصص بها عموم أخبار 
الاحاد» ويقيد مطلقهاء إذا كانت الذريعة محققة وعضدما أدلة وقواعد شرعية؛ 
كالقياس وعمل أهل المديئة وآثار الصحابة. 

ج- أن تكون الأخبار غير صريحة في الدلالة على المقصود كمسألة التبكير إلى 
صلاة الجمعة؛ لأنَّ عدم عمل مالك بظاهر الحديث لا يستلزم عدم علمه به؛ 
بدليل روايته في موطته لكثير من الأخبار المخالفة من المسائل محل البحث؟ 
إشارة منه إلى غير المعنى الظاهر منها. 

د- استناد سد الذرائع إلى أخبار وآثار أخرى؛ كمسألة الجماعة الثانية في 
السجد؛ فقاعدة سد الذرائع عند المالكية تعتبر من المرجحات في المسائل التی 
تختلف فيها الأدلة. 
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ه- أن تكون الذريعة محققة في زمن دون آخر كمسألة حج النساء في البحر؛ 
لأنّ الذريعة كالعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما؛ لذلك تعمدت إيراد عدد 
من المسائل التي قد يحكم الباحث من أول وهلة بمرجوحية دليلها» وضعف 
استذلالهاء لكن قد يكون الحكم فيها راجحا في زمن معين؛ لتحقق الذريعة فيهاء 
فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. 

ثانیا- أهم التوصيات: 

1- توسيع البحث في هذا الموضوع ليشمل أكبر عدد ممكن من المسائل» 
ويستوعب أخبارا أكثر» ودراستها دراسة فقهية مقارنة يبن المذاهب المختلفة مع 
التحليل والنقد. 

2- القيامٌ بدراسة استقرائية للمسائل التي بناها الإمام مالك على سد 
الذرائع» أو توسيع نطاقها لتشمل المسائل التي بناها علماء المالكية أو غيرهم من 
آصحاب الذاهب عبر الراحل الزمنية؛ قصد الاهتداء إلى آلية سليمة لتطبيق 
هذه القاعدة. 

3- القيامٌ بدراسة علمية ممنهجة تحاول التأصيل لمنهج التعامل مع نصوص 
السنة عموما بالنظر إلى مآلات تطبيقها وفق الواقع المتغير» وما يستجد من 
نوازل. 

4- ضرورة اعتتاد المتصدرين للإفتاء منهجا وسطيا يقدس النصوص 
الشرعية» ويراعي في تنزيلها الواقع المتغير» ومقاصد الشريعة وقواعدها. 


5- وجوبٌ احترام العلماء والتئاس الأعذار لهمء وعدم التشنيع علي 
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بلعو ى خالفة السنة. 

6- الاهتامٌ بخدمة المذهب المالكي تأليفا وتدريساء تأصيلا وتطبيقاء 
ومحاولة التدليل على مسائله بأسلوب سهل ميسرء بعیدا عن التعصب الذموم. 

وختاماء فهذا جهد المُقل؛ فإن كان صوابا فمن الله فهو الموفق والحادي إلى 
سواء السبيل» ثم بمساعدة الأفاضل من أهل العلم وعلى رأسهم أستاذي 
الفاضل عبد القادر مهاوات» وما وقع فيه من نقص أو خطأ أو تقصير فمني 
ومن الشيطان» والحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانهه 
والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 
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الفهارس العامة 


وفيها الفهارس الآنية: 

أولا- فهرس الآيات القرانية. 

ثانيا- فهرس الأحاديث النبوية. 

ثالثا- فهرس آثار الصحابة رضي الله عنهم. 

رابعا- فهرس الأعلام المترجم هم. 

خامسا- فهرس المصطلحات والغريب المشروح والأماكن المعرف بها. 
سادسا- فهرس المصادر والمراجع. 

سابعا- فهرس المحتويات. 





أولا- فهرسر الآيات القرآنية 
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ثانيا- فهرسر الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 
احق 3و 3 ن oz‏ ع 


إا ولخ کات Er‏ 57 


ارف عفاصَها وکا َم عرفها ستة 185 
افرژوا بش »عل مَوْتَاكُمْ 158 
e‏ صل 3 138 


a EEE RET 


187 a E EE EU تر عي‎ 


َأَمَا المَْرِبٌ وَالْعِشَاءٌ ومع فصَلیّت عم النبي بني بيه 143 
قَرَكِبّتِ الْبَحْرَ في زَمَانِ مُعَاوِيَةَ فضرعت عَنْ دیا 167 


فصلوا یا الناس ف بوتکم 142 
فکاق زول الله 5 إذا ركم قال: "سبحان ری العظیم وبحَمده " ثلائاً 131 
گان التاس يُؤْمَرُونَ أن يَضَعَ الرَجْلَ الْيَدَ الْممْنَى عَلَ ذِرَاعِه الْمْسْرَى في 149 
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ر ر 


رَسول الله چ ورجلا في قله 144 
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نا نزلتظ فیح پاشیر ریق العظیر 4 لواقعت:74»قال رسول الله : 130 

"اجعلوها في ژکوعکم" 

ولا عدانة هد فوك بالكفر لتقضت الكعبة وجمعلتهاعل ساس 94 

ارام ۱ 
مس ونان يه اران 119 








من اسل ب مس ی و 134 
ST E‏ 154 
۲ 
يث أن أصل خف ادبن واناه 00000 145 


مَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ الله #6 يَفْعَل 170 
۱ و 
الذي فی بيده إا لعل تلت القرآن 127 
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ثالثا- فهرس آثار الصحابة رض الك عنهم 


3 و 


أن عند لهج 


من ا 


كَانَ أَضْحَابٌ رَسُولٍ الله 4 لا يَعْدُونَ إ[ 


كَانَ أَصْحَابُ محَمّد 45 إِذَا مَخَلُوا المَسْجِدَ وَقَذْ صل 
فيه صَلُوا قُرادَى 
ما ری لان بن عفان هه ين دخ | لمَسْجِدَ وَعْمَر 


و مو 


ابن لطاب #6 يَنْطّبُ للجم 





رابعا- فهرسر الأعلام المترجم لهم 


الصا هموضعالترجمة 
ابن أبي زيد 117 

ان‌الفرس 93 
ابن القاسم 121 
ابن القصار 40 

ان‌القیم ...سس سس« س 38 
ابن الماجشون 147 
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ابن بطال 93 
ابن جزي 37 
ابن حبيب 133 
ابن حزم 17 
ابن خويز منداد 47 
ابن رشد الجد 57 
ابن شاس 160 
ابن شعبان 151 
ابن عاشور 57 
ابن عبد البر 40 
ابن عبد الحكم 148 
ابن عرفة 77 
ابن فر حون 74 
ابن نافع 147 
ابن وهب 121 
ابن يونس 122 
أبو العباس القرطبي 65 
أبو تمام البصري 41 
أبو زهرة 86 
آبو عبد الثه القرطبي 76 
آشهب 137 
أصبغ 180 
الأبي 57 
الباجي 36 
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الباقلاني 33 





الججوي ااا 8B‏ 
القاضی إساعيل 151 
التاضی عبد الوهاب 0 
١‏ القاضى عياض 65 
را 132 
اللخمي 12 
اللازري 36 
المقري 81 
لسوت 18 
ظاهر اجرئري 37 
ریا 147 
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خامسا- فههرس المصطلحات والغريب المشروخ والأماكن المعرف بها 
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القياس 64 
اللْقَطَة 182 
المُخْتَضَر 156 
المشهور والمستفيض 38 
المُصَكَاة 65 
المصلحة 56 
بيوع الا جال 95 
حبل عانقه 1/3 
حدوث العام 38 
نين 173 
لف 05 
رفع احرج 87 
ظاهر القرآن 56 
عقاصها. 185 
مراعاة اشلاف 56 
هاء وهاء 181 
وكاءها 185 
ینمی 149 
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سادسا- فهرسر المصادر والمراجع 

أولا: - الكتب: 

أ- القرآن الكريم وعلومه: 

- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

1- أحكام القرآنء عبد المنعم بن عبد الرحيم (ابن الفرس)» ت: طه بن علي بوسريح» 
ط: 1 دار ابن حزمء بدون مكان النشرء 1427ه-2006م. 

2- أحكام القرآن» محمد بن عبد الله (أبو بكر بن العربي)» ت: محمد عبد القادر عطاء 
ط:3» دار الکتب العلمیة» بیروت 1424ه-2003م. 

3- التحریر والتتویر: حمد الطاهر بن عاشور بدون رقم ط ولا مکان النشر الدار 
التونسية للنشر 1984م. 

4- التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» ت: عبد الله الخالدي» 
ط:1ء دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» 1416ه. 

5- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد (أبو عبد الله القرطبي)ء ت: هشام سمير 
البخاري» بدون رقم طء دار عالم الكتب» الرياض» 1423ه-2003م. 

6- الحرر الوجیز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية» ت: سلام 
عبد الشافي حمد» ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت» 1422ه. 

7- تفسير ابن عرفة المالكى» محمد بن محمد بن عرفة» ت: حسن الناعیء ط: ۰1 مركز 
الببحوث بالكلية الزيتونية» تونس» 1986م. ۱ 

8- تفسير القرآن العظيم» إساعيل بن كثير» ت: سامي بن محمد سلامت ط: 2 دار 
طيبة» بدون مكان النشرء 1420 -1999م. 

ب- الحديث النبوي وعلومه: 

9- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الآلباني» ط:2» 
المكتب الإسلاميء بیروت. 1405ه-1985م. 

0- إعلاء السنن» ظفر أحمد العثاني التهانوي؛ اعتلى به: نعيم أشرف نور أحمدء 
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ط: 3 إدارة القرآن والعلوم الاسلامية. کراتشی» 5 د. 

1- إكال المعلم بموائد مسلم. عیاض بن موسی اليحصبي؛ ت: يجيى إسماعيل» 
ط: 1 دار الوفاء» مصر » 9ه-1998م. 

12- التقیید والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» عبد الرحيم بن الحسين العراقى» 
بت : عبد الر حمن محمد عثان» ط:1» الکتبة السلفية» المدينة المنورة» 0 
69 [م. 

3- التلخيص الحبير في تخريج آحادیث الرافعي الکبیر» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ط:1» دار الكتب العلمية» بدون مكان النشرء 1419ه-1989م. 
4- التمهید لا نی الموطأ من المعاني والآسانيد» يوسف بن عبد اللّه بن عبد البر» ت: 
مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكريء بدون رقم طء وزارة عموم 

الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 7 [د. 

5 العلل الصغيرء محمد بن عيسي بن الترمذي» ت: أحمد شاكر وآخرون» بدون رقم 
طبعة ولا تاريخ النشرء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

6- العلل لابن أبي حاتم عبد الرحمان بن محمد بن أبي حاتمء ت: فريق من 
الباحثين» ط :1 مطابع اشحمیص» بدون مكان النشر» 7--2006م. 

7- القبس شرح موطأ مالك بن أنسء محمد بن عبد اللّهء (أبو بكر بن العربي)» ت: 
محمد عبد الله ولد كريمء ط:1ء دار الغرب الاسلامی» بذون مکان اللشرء 
2مم. 

8- الكفاية في علم الرواية؛ أحمد بن عليء (الخطيب البغدادي)» ت: أبو عبد الله 
السورقي» وإبراهيم مدي المدني» بدون رقم ط ولا تاريخ النشرء المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة. 

9[- المجروحين من الحدئین والضعفاء والمتروكين» محمد ين حبان البستي؛ بت : 
محمود [براهیم زاید» ط :1 دار الوعی» حلب» 6 1« 

0- المسالك في شرح موطاً مالك؛ محمد بن عبد الله» (أبو بكر بن العربي)»» قرآه 
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وعلق عليه: محمد السلياني» وعائشة السلياني» ط:1» دار الغرب الإسلامي» 
بدون مکان النشر, 2007-31428م. ۱ 

1- الصنف نی الاحادیث والاثار» عبد الله بن محمد بن آبي شيبةء ت: کمال یوسف 
الموت؛ ط:1) مکتبة الرشد الرياض» 1409ه. 

2- العجم الأوسط. سليان بن أحمد الطبراني» ت: طارق بن عوض اللّه بن محمد 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» بدون رقم ط ولا تاريخ النشرء دار الحرمين» 
القاهرة. 

3- العجم الکبیر. سلیان بن آمد الطراني ت: مدي السلفي ط:2 مکتبة ابن 
ثيمية» القاهرة؛ بدون تاريخ النشر. 

4- المعلم بفوائد مسلم محمد بن علي الازري» ت: محمد الشاذل النيفر» ط:2» 
الدار التتونسية للنشر بدون مکان النشر» 1988م. 

5- الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم آهد بن عمر القرطبي» ت: محي 
الدین دیب و آخرونء ط:1» دار ابن كثير» دمشق» 1417ه-1996م. 

6- النتقی شرح الموطأء سليمان بن خلف الباجي» ط:1 مطبعة السعادة» مصرء 
2ه. 

7- المنهاج شرح صحیح مسلم بن اشجاح. مجیی بن شرف النووي ط:2 دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 1392 د. 

8- تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت: 
عبد الوهاب عبد اللطيف» بدون رقم طء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» بدون 
تاريخ الدشر. 

9- تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان علي بن عمر الدارقطني» ت: 
خليل بن محمد العربي» ط:۰1 دار الكتاب الإسلاميء القاهرت 1414ه- 
4 ۱ 

0- تفسير الموطأء عبد الرمان بن مروان القنازعي» ت: عامر حسن صبري» ط:1: 
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دار النوادر» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر» 9 «ه-2008م. 

1- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» بدون رقم 
ط» المكتبة التجارية الکبری» مصر» 9ه-1969م. 

2- توجيه النظر إلى أصول الآثرء طاهر بن صالح الجزائري» ت: عبد الفتاح أبو 
غدة» ط :1 مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» 6ه-1995م. 

3- جامع بیان العلم وفضله» یوسف بن عبد الثّه بن عبد البرء ت: أبو الآشبال 
الزهيري» ط: 1 دار ابن الجوزيء السعوديةء 4 «-994 1م. 

4- رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام, عمر بن علي بن صدقة الفاكهاني» ت: 
نور الدين طالب» ط:1» دار النوادر» سورياء 1--2010م. 

5- سلن أبي داود» سليات بن الأشعث أبو داود» ت: شعيب الأرنؤوط ومحَمّد كامل 
قره بللي» ط:1 دار الرسالة العالمية» 1430ه-2009ء. 

6- شرح الزرقاني على موطاً الامام مالك محمد بن عبد الباقي الزرقاني»ء ت: طه 
عبد الرژوف سعد» ط: 1[ مكثبة الثقافة الذينية» القاهرة» 4ه-2003م. 
مكتبة الرشده السعودية؛ 1423ه-2003م. 

38- شرح نخبة الفکر» علي بن سلطان القاري» ت: تمد نزار یم وهیثم نزار نیم 
بدون رقم ط ولا تاريخ النشرء دار الأرقمء بيروت. 

39- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستي» ت: شعيب 
الأرنؤوط» ط :2 موسسة الرسالةه یروت » 993-4 1م. 

40- صحیح البخاري» محمد ن إساعيل البخاري» بت : مصطفی دیب البغاء ط :3 
دار این کشر الي‌امةه دروت» 7ه-1987م. 

41- صحيح مسلم» مسلم سن احجاج النيسابوري» بدون رقم ص دار الحيل» 
بيروتء بدون تاريخ النشر. 

2- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» محمد بن عبد الله (أبو بكر بن 
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العربي»» بدون رقم طء دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ النشر. 

3- عمل اليوم والليلة» أحمد بن شعیب النسائي» ت: فاروق حادة» ط:2؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1406ه. 

4- غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلا ت: محمد عبد المعيد خان» ط:1» 
مطبعة دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد» 4ه-1964م. 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار العرفة بیروت: 39 

6- فتح الباري شرح صحيح البخاري» عبد ال رحمن بن أحمد (ابن رجب الحنبلي) 
ت: مود بن شعبان بن عبد القصود وآخرون» ط:1 مکتبة الغرباء الاثرية 
المدينة النبويةء 1417ه-1996م. 

7- فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ عمد بن عبد الرحمن السخاوي» ط:1ء دار 
الكتب العلمية» لبنان» 3 ه. 

8- كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأء محمد الطاهر بن عاشورء 
تك طه بن علي بوسریح؛ ط 1 دار سحنون» تونس» 7ه-2006م. 

9- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» عياض ين موسى اليحصبي» بدون رقم ط 
ولا تاريخ ومکان النشر» المكتبة العتيقة ودار التراث. 
عل بدون رقم طء عام الكتب» بروت» 5مم. 

1- مُصنف ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ت: محمد عوامة» بدون رقم 
ط» الدار السلفية الطندية القديمة» اند بدون تاريخ النشر. 

52- مصنفب عد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» بت حبيبا الرهن 
الأعظمى» ط : 42 الکتب الاسلامی» ببروت» 1403 ھ. 

13- معالم السنن» ملد ين محمد اخطایي» ط : 1 المطبعة العلمية» حلب» 1ه 
2مم. 
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4- معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» عثمان بن عبد الرحمن (ابن 
الصلاح)؛ نكا نور الدين عر دار الفکر» سوریا» 06-ه-1986م. 
دار الکتب العلميةء دیروت ؛ 17ه-1977م. 

6- مقدمة في آصول امدیث عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي ت: سلان 
الحسيني الندوي: ط:2» دار البشائر الإسلامية؛ بیروت. 1406ه-1986م. 

7- موطاً الامام مالك. مالك بن آنس الاصبحي. ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربيء بيروت» 1406 ه-1985م. 

8- نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: عبد 
الله بن ضيف الله الرحيلى» ط:1ء مطبعة سفير» الرياض» 1422ه. 

9- نيل الأوطارء محمد بن علي الشوكاني» ت: عصام الدين الصبابطي» ط: دار 
ا لحديث» مصرء 1413ه-1993م. 

- الفقه الحنفى: 

0- البسوط» محمد بن آي سهل السرخسی: ت: خلیل حي الدین الیسء ط:1» دار 
الفکر للطباعة والنشر والتوزيع» ببروت» 1421«-2000م. 

- الفقه الالکی: 

1- اختلاف آقوال مالك و أصحابه: یوسف بن عبد اللّه بن عبد البرء ت: هید حمد 
حمره وميكلوش موراني» ط :1 دار الغرب الاسلامی» بدون مکان النشر» 
53 مم. 

2 إِرْشَادُ السَالك بل آشرف المسَالِك في فقه الامام مالك عبد الرحمن بن محمد 
البغدادي (شهاب الدين المالكي)» ط:3» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولادهء مصرء بدون تاريخ النشر. 

3- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك. أبو بكر بن 
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حسن الکشناوي» ط: 2 دار الفکر» بیروت. بدون تاريخ النشر. 

4- الإشراف على نكت مسائل اثلاف: عبد الوهاب بن نصر البغدادي» ت: 
شاهين» ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت» 1418ه-1998م. 

6- البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل مسائل الستخرجة» محمد پن آهد 
ابن رشد اد ت تحمل حجى وآخرون» :2 دار الغرب الاسلامی» روت » 
1988-08 م. 

7- التاج والاکلیل لختصر خحلیل» محمد بن یوسف العبدري (آپو عبد اه امواق) 
ط :1 دار الکتب العلمیت 21416 -1994م. 

8 التبصرة؛ علي بن محمد اللخمي» ت: أحمد عبد الكريم نجيب» ط:1 وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ قطرء 1432ه-2011م. 

9 التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسء عبيد اللّه بن اسین بن الاب ت: سید 
كسروي حسن : ط: 1 دار الكتب العلمية» ديروثك» 8ه--2007م. 

(70- التلقين ف الفقه المالكى» عبد الوهاب بن نصر البغدادي» ت: حمل بوخيزة» 
ط:1ء دار الكتب العلمية» بدون مكان النشرء 1425ه-2004م. 

1 التنبيه على مبادئ التوجيه: قسم العبادات» إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير 
التنوخي» ت: محمد بلمحسان» ط : 1[ دار ابن حزم» بيروث» 8ه--2007م. 
بت محمد الوئیق وعد النعیم میتی » ط : 1[ دار این حزم» ديروت» 2ه 
011 

3- التوضیح في شرح الختصر الفرعي لابن احاجب» خليل بن إسحاق» ضياء 
الدين ا جندي» بت أجد ين عبد الکریم نجیب » ط+1. مركز نجيبويه 
للمخطو طات وخدمة التراث» 1429 ه- 2008م. 
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4 الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح بن عبد 
السميع الآي» بدون رقم طهء المكتبة الثقافية» بيروتء بدون تاريخ النشر. 

5 الجامع لمسائل المدونة» محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي» ت: مجموعة من 
الباحثين» ط :1 دار الفکر 1434ه-2013م. 

6- الخلاصة الفقهية علی مذهب السادة امالکی محمد العربي القرويء بدون رقم 
طء دار الکتب العلمية» بیروت» بدون تاریخ النشر . 

7 الدر الثمين والمورد المعين» محمد بن آحد میارةه ت: عبد الثّه النشاوي: دار 
الحديث. القاهرةء 1429 «-2008م. 

8- الذخيرة» آحمد بن إدريس القرافي» ت: محمد حجي وآخرون» ط :1 دار الغرب 
الااسلامي؛ بیروت» 994م 

9- الشامل فی فقه الامام مالك بهرام بن عبد الله السلمي» ضبطه وصححه: آجمد 
ابن عبد الكريم نجیب» ط:1 مرکز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث» 
9ه-2008م. 

0- الفقه المالكي وأدلته. الحبيب بن طاهرء ط:4» مؤسسة المعارف» بيروت» 
06ه-ه-2005م. 

1- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيء أحمد بن غنيم النفراوي» ت: 
رضا فرحاتء بدون رقم طء مكتبة الثقافة الدينية» بدون تاريخ النشر. 

2- القوانين الفقهية» محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي» ت: محمد بن محمد مولاي» 
بدون معلومات النشر. 

3- الكافي في فقه أهل المدينة» يوسف بن عبد البرء ت: محمد أحيد ولد ماديك» 
ط:2: مكتبة الرياض الحديثة» الریاضء 1400ه-1980م. 

4- الختصر الفقهی لابن عرفة» محمد بن محمد بن عرفة» ت: حافظ عبد الر حمن 
محمد خيرء ط:1ء مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعال الخيرية» 1435م - 
4مم. 
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5- المدخل لدراسة الفقه المالكي» امد ذيب» ط:1ء دار اين حزم» بيروت» 
5--2014م. 

6- المدخلء محمد بن محمد ابن الحاج» بدون رقم طء دار التراث» بدون تاريخ 
الدشر. 

7- الدونة الکبری» مالك بن أنس الأصبحي» ت: زكريا عميرات» ط:1» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» 1415ه-1994م. 

8- المعونة على مذهب عالم المديئة» عبد الوهاب بن نصر البغدادي: ت: میس عبد 
الحق» بدون رقم طهء المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز» مكة المكرمة» بدون 
تاريخ النشر. 

9- المعيار المعربء أحمد بن يحيى الونشريسي» ت: محمد حجي وآخرون» بدون رقم 
طء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1401ه-1981م. 
0- المقدمات الممهدات» محمد بن أحمد بن رشد الجد» ط:1» دار الغرب الاسلامي؛ 

یروت 1408ه-1988م. 

1- النقد والتعليل لبناء الأحكام على ما أصل في البيان والتحصيل» سعيد بن محمد 
الكملي؛ ط:1» دار ابن حزم؛ ببروت. 1435ه-2014م. 

2- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» عبد الله بن (أبي 
زيد) عبد الرحئن القيرواني» ت: عبد الفتاح محمد الحلو وآخرون؛ ط:1 دار 
الغرب الإسلامي» ببروت» 1999م. 

3- بلغة السالك لأقرب المسالك» أحمد الصاوي» ت: محمد عبد السلام شاهین؛ 
بدون رقم طء دار الكتب العلمية» بيروت: 1415ه-1995م. 

4- تبصرة الحكام في أصول القضية ومناهج الأحكام, إبراهيم بن علي اليعمري (ابن 
فرحون)؛ ط:۰1 مکتبة الکلیات الأزهرية» بدون مكان النشرء 1406ه-1986م. 

5- تبذيب المسالك في نصرة مذهب مالك» يوسف بن دوناس الفندلاوي» ت: 
أحمد البوشيخي» ط:1.ء دار الغرب الاسلامي تونس» 14230ه-2009م. 
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6- جامع الآمهات» عثان بن عمر الكردي (ابن الحاجب)» ت: لخضر لخضاري» 
ط:2 اليمامة للطباعة والنشر والتوزیع» 1421ه-2000م. 

7- جواهر الاکلیل شرح ختصر خلیل» صالح بن عبد السميع الآبي» ضبطه 
وصححه: خمد عد العزیز الخالدي» ط + 1 دار الكتب العلمية» بروت» 
8ھ-/199م. 

8- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» بدون 
رقم طء دار الفكرء بدون مكان النشر ولا تاريخه. 
یو س الشیخ محمد البقاعي؛ دار الفکر» بيروت» 1412م. 

100- روضة المستيين ف شرح کتاب التلقين» عبد العزیز بن |براهیم زاين بزيزة)» 
ت: عبد اللطیف زکاغ ط:1» دار ابن حزم» 1431ه-2010م. 

1- شرح التلقين» محمد بن علي المازري؛ ت: محمّد المختار السّلامي» ط:1ء دار 
الغرب الا سلامي» بدون مکان النشر» 2008م. 

2- شرح الرسالة: عبد الوهاب بن نصر البغدادي اعتنی به: آبو الفضل الدمياطي 
أحمد بن علي؛ ط: 1 دار ابن حزم؛ 1428ه-2007م. 

3- شرح الزرقاني على مختصر خليلء ومعه الفتح الرباني فيا ذهل عنه الزرقاني» 
عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد 
آمین» ط ؛ 1 دار الكتب العلميةء بروات» 1422ه-2002م. 

4- شرح متن الرسالة» أحمد بن أحمد رَرّوق اعتنی به: آهد فرید الزيدي» ط: 1 
دار الکتب العلمیف بيروت» 1427ه-2006م. 

5- شرح متن الرسالة» قاسم بن عیسی بن ناجي التنوخی. اعتنی به: آمد فرید 
الزيدي» ط :1 دار الكتب العلمية» ببروت» 8ه-ه2007م. 

106- شرح مختصر خليل» محمد ين عبد الله اخرشی» بدون رقم طء دار الفکر» 
بیروت. بدون تاریخ النشر. 
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7- عقد الجواهر الثمينة» عبد الله بن نجم بن شاس»ء ت: هید بن محمد مره 
ط:1» دار الغرب الاسلامي: ببروت» 1423ه-2003م. 

8- عيون الأدلة» على بن عمر البغدادي (اين القصار) ت: عبد الحميد بن سعد 
ابن ناصر السعودي» بدون رقم 53 مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 
06ه-2006م. 

9- فتاوى الإمام الشاطبيء إبراهيم بن موسى الشاطبي» ت: محمد أبو الأجفان» 
ط:۰2 مطبعة الکواکب؛ تونس» 1406ه-1985م. 

0- فقه العبادات على المذهب المالكىء الحاجّة كوكب عبید» ط:1 مطبعة 
الانشاء» دمشق» 6ه-1986م. 

1- قواعد الترجيح بين الروايات والأقوال في المذهب المالكي» عبد المجيد 
خلادي» ط:1» دار ابن حزم» بيروت: 1435ه-2014م. 

2- ما ترك مالك الامام من آحادیث الاحکام وحجته في ذلك» عبد السلام عمران 
شعيب» ط؛ 1 دار الكتب العلمية» دروت» 9م 

3- متن الرسالة» عبد اللّه بن (أبي زيد) عبد الرحمن القيرواني» دار الفکر» بدون 
رقم طء ولا تاریخ ومکان النشر. 

4- مسائل أب الوليد بن رشد البدء محمد بن أحمد بن رشد الجدء ت: محمد الحبيب 
التجكاني» ط :2 دار اليل» بيروت» 4--1993م. 

5- مفردات المذهب المالكى في العبادات» عبد المجيد محمود الصلاحين» ط:1» 
دار ابن حزم» بیروت» 1426ه-2005م. 

6- متاه التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شّرح المدّوّنة ول مُشكلاتهاء علي 
ابن سعید الرجراجي» اعتنى به: أبو الفضل الدُميّاطيء ط:1 دار ابن حزم 
8ه-ه-2007م. 

7- منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل» محمد عليش» بدون رقم طء دار 
الفکر» بيروتك» 9 ه- 1989 م. 
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8- مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: محمد بن محمد الرعيني (الحطاب)» ت: 
زكريا عميرات؛ بدون رقم طء دار عالم الكتب» بدون مكان النشرء 1423ه- 
53 مم. 

- الفقه الشافعی: 

9- الأ محمد بن ادریس الشافعي؛ بدون رقم طه دار المعرفة» بيروت» 
0ه-1990م. 

0- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي, علي بن محمد الماوردي» ت: علي 
محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء ط:1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
9--1999م. 

1- المجموع شرح الهذب مع تکملة السبکي والطيعي» مجبی بن شرف النووي» 
بدون رقم ط. دار الفکر بدون مکان ولا تاریخ اللشر . 

2- الهذب نی فقه الامام الشافعي إبراهيم بن علي الشيرازيء بدون رقم طء دار 
الكتب العلمية» بدون مكان ولا تاريخ النشر. 

- الفقه الحنبلي: 

3- الانصاف ی معرفة اثراجح من اخلاف» علي بن سلیمان الرداوي» ط:2 دار 
إحياء التراث العريي» بدون مکان ولا تاریخ النشر . 

4- الغني شرح ختصر الفرقي» عبد الله بن آمد بن قدامة القدسی» بدون رقم 
طء مكتبة القاهرق 1365 ه-968 1م. 

- کتب فقهية آخری 

5- إبطال الحيل» عبید اللّه بن محمد بن بطة العکری» ت: زهبر الشاویش ط:3) 
الکتب الاسلامي» بدون مکان ولا تاریخ النشر . 

6- إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان؛ محمد بن آي بکر آیوب (ابن قیم احوزیة)؛ 
ت: محمد حامد الفقي» ط :2 دار المعرفة» بيروت» 975-5 [م. 

7- الاجاع: محمد بن إبراهيم بن النذر الييسابوري: ت: فاد عبد النعم آحده 
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ط:1 دار السلم للنشر والتوزیع» 1425ه-2004م. 

16- الاستذکار» پوسف بن عبد الب ت: سالم محمد عطا ومد علي معوض؛ 
ط:1» دار الکتب العلمیق بیروت 1421ه-2000م. 

9 - الاعتصام ابراهیم بن موسی الشاطبي ت: جموعة من الحققین» ط: ۰1 دار 
ابن الجوزيء السعودية, 1429ه-2008م. 

0- الروح, محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن قیم اطوزیة) بدون رقم طء دار 
الكتب العلمية» بیروت. بذون تاریخ النشر . 

1 - الفکر السامي نف تاريخ الفقه الاسلامي محمد بن الحسن الحجويء ط:1» دار 
الكتب العلمية» بیروت, 995-1416 1م. 

2 - القول الفصل في تأیید سنة السدل الکامل الشیخ محمد عابد» بدون رقم ط 
ولا تاريخ الدشرء طبع على نفقة لحلة التراث والتاريخ؛ أبو ظبي. 

3- لمحلى بالآثار» علي بن أحمد بن حزم» بدون رقم طء دار الفکر» بيروت» بدون 
تاريخ النشر. 

4- المكاييل والوازین الشرعیقه علي جمعة» ط:2 دار الرسالةء القاهرة 
0--2009م. 

5- بداية المجتهد وخباية المقتصد, محمد بن أحمد بن رشد الحفيدء بدون رقم طء دار 
الحديثء القاهرة» 1425ه-2004م. 

6- سدل اليدين في الصلاة: أحكامه وأدلته» محمد عز الدين الغرياني» ط:1» دار 
الكتب الوطنية» بنغازي» 2007م. 

7- فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق» ناجي إبراهيم السويدء ط:1» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 3--2002م. 

8- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» علي بن أحمد بن حزم» 
بدون رقم طه دار الكتب العلمية» بیروت. بدون تاریخ النشر . 

9- نصرة الفقير السالك على من أنكر مشهورية السدل في مذهب مالك, محمد بن 
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يوسف الكافي التونسى» ت: محمد محمود ولد محمد الأمين» ط:1 بدون دار 
لنش موریتانیا؛ 1423ه-2003م. 

0- نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض» محمد بن أحمد 
لسناوي. ت: عبد اللطیف بن الامام بوعزيزي؛ وطه بن علي بوسريح التونسي» 
ط:1» دار ابن حزم؛ بیروت 1428ه-2007م. 

1- نور الائمد في سنة وضع اليد على اليد في الصلاة» أحمد بن مصطفی العلاوي: 
ط:3» المطبعة العلاوية» مستغانی 1992م. 

2- هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك» محمد المكي بن 
عزوزء ت: نفل بن مطلق ا لحجارڻي» ط:1 دار طیبة» الرياض» 1417ه- 
06مم. 

د- أصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة: 

3- أثر الآدلة المختلف فيها في الفقه الاسلامي» مصطفى ديب البغاء بدون رقم 
طه دار الإمام البخاري» دمشق» بدون تاريخ النشر. 

4- إجابة السائل شرح بغية الامل» محمد بن إساعيل (الأمير الصنعانی)» ت: 
حسين السياغي وحسن الاهدل ط:1ء مؤسسة الرسالةء ببروت» 1986م. 
5- إحكام الفصول في أحكام الفصولء سليان بن خلف الباجي» ت: عبد المجيد 
تركي» ط: 2 دار الغرب الاسلامي؛ بدون مكان النشرء 1415ه-1995م. 
6- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني» ت: 

حمد عزو عناية» ط :1ء دار الكتاب العربيء دمشق. 1419ه-1999م. 

7- أصول السر حسيي» محمد بن أحمد السرخسيء» بدون رقم طء دار العرفت 
بیروت. بدون تاريخ النشر. 

8- أصول الفقه. محمد أبو زهرة» بدون رقم طء دار الفكر العربي» بدون مكان ولا 
تاريخ النشر. 

9- آصول الفقه. عمد الضري بك» ط:6» المكتبة التجارية الكبرى. مصرء 
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9 ه-1969م. 

0- أصول فقه الامام مالك: آدلته العقليت فاديغا موسى» ط:1» دار التدمرية» 
الرياض» 8ه-ه-2007م. 

1- أصول فقه الإمام مالك: أدلته النقلية» عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان» ط:1» 
جامعة محمد بن سعود الاسلاميت 1424ه. 

2- اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي. وليد بن علي الحسين» ط:2: دار 
تدمريت 1430 -2009م. ۱ 

3- علام الوقعین عن رب العالین محمد بن أبي بكر أيوب (ابن قيم الجوزية). 
ت: طه عبد الرؤوف سعدء بدون رقم طء دار الجيل» بيروت» 1973م. 

4- الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن أحمد بن حزمء ط:1» دار الحديث» 
القاهرةء بدون تاريخ الدشر. 

5- الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن محمد الآمدي» ت: سيد الجميلي» ط:1» 
دار الكتاب العربي» بيروت» 1404ه. 

6- الإشارة في معرفة الأصولء سليان بن خلف الباجي» ت: محمد علي ف ركوس» 
بدون رقم طه دار البشائر الإسلامية» بدون مكان النشر ولا تاريحه. 

7- الأشباه والنظائرء عبد الوهاب بن تقى الدین السبکی» ط:[ دار الکتب 
العلمية» 1411ه-1991م. ۱ ۱ 

8- الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي. حاتم باي» ط:1ء دار 
ابن حزم» بیروت 1435ھ-2014م. 

9- البحر المحيط في أصول الفقهء محمد بن عبد الله الزركشى» ط:1»ء دار الكتبي» 
بدون مکان النش 994-1414 1م. ۱ ۱ 

0- البرهان في آصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله الجويني (إمام الحرمين)» ت: 
صلاح بن حمد؛ ط: 1 دار الکتاب العلمية ببروت» 997-56 1م. 

1- التحقيق في مسائل آصول الفقه» حاتم باي» ط:1 الوعي الاسلامي. 
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الكويت» 1432ه-2011م. 
الحميد بن علي أبو زنید؛ ط :2 مؤسسة الرسالة» 8ه--1998م. 

3- الحدود في الأصول مطبوع مع الإرشاد في أصول الفقه. سليان بن خلف 
الباجي» ت: محمد حسن إساعيل» ط: 1 دار الکتب العلمية» بروت» 4 ه- 
53م 

164- الرسالة» عمد ين إدريس الشافعی» تت آجد شاکر» ط :1 مكتبة اخلبی» 
مص 1940م. 

5- الضروري نی آصول الفقه» مد بن آهد بن رشد الحفيد. ط:1ء ت: حمال 
الدين العلوي دار الغرب الإسلامى» دروت» 14 

6- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع؛ أحمد بن عبد ال رحمان حلولوه ت: عبد 
الکریم الدملة» ط:2» مکتبة الرشد» بدون مکان النشر» 0ه-1999م. 

7 - العدة نی آصول الفقه» محمد بن الحسين بن الفراء (القاضى أبو يعلى)» ت: أحمد 
ين علي البارکي ط :2 بدون دار النشر» 0 «-1990م. 

8- الفروق أنوار الروق في آنواء الفروق» أحمد بن إدريس القرافي» عالم الكتب» 
بدون رقم ط ولا مكان النشرء ولا تاريخه. 

9- الفصول في الأصولء أحمد بن على أبو بكر الخصاصء ط:2» وزارة الأوقاف 
الكويتية» الكويت» 4ه--1994م. 

0- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة؛ محمد مصطفی الز حیل ط:1» 
دار الفكر» دمشق» 27ه-2006م. 

171- القواعد الفقهية: يعقوبا بن عيذ الوهاب الباحسین» ط: 1 مكتبة الرشد» 
الرياض» 8--1998م. 

2- القواعد» محمد بن أحمد المقري» ت: أحمد بن عبد النّه بن حميد» بدون رقم طء 
مركز إحياء التراث» مک بدون تاريخ الدشر. 
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3- الحصول نی آصول الفقه» محمد بن عبد الله (أبو بكر بن العربي)» ت: حسين 
علي البدري» و سید فودة» ط:1» دار البيارق» عیان» 0هه-1999م. 

174- المحصول» محمد بن عمر الرازي» ت: طه حابر العلواني» ط:3 مؤسسة 
الرسالة» بدون مکان النشر» 56« -997 1م. 

5- المستصفى» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» ت: محمد عبد السلام عبد 
الشافي» ط: 1 دار الكتب العلمية» بدون محان النشر» 3ه-1993م. 

6 - السودة في آصول الفقه: آل تيمية» ت: محمد حي الدين عبد الحميده بدون رقم 
ط» دار الكتاب العربي» بذون مکان النشر و لا تارخه. 

7- الصالح الرسلة وآثرها في مرونة الفقه» محمد أحمد بوركاب» ط:1ء دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» 2002م. 

76" العتصر شرح ختصر الأصول من علم الاصول. محمود بن محمد اليناوي» 
ط :2 الکتبة الشاملة» مهب » 2« 20011م. 

9- المعتمد في أصول الفقهء محمد بن على (أبو الحسين البصري). ت: خلیل 
الميس» ط:1آء دار الكتب العلميةه بار وات ۰ 1403 ھ. 

0- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» عز الدين بن زغيبة؛ ط:1ء مطابع دار 
الصفوة القاهرة» 7ه-1996م. 

1- المنخول من تعليقات الأصولء محمد بن محمد (أبو حامد الغزالي)» ت: محمد 
حسن هیتو» ط :3 دار الفکر العاصی بروت» 9ه-1998م. 

2 1[- المنهاج ف ترتيب احجاج؛ سلیان بن خلف الباجي ت: عبد المجيد ترکي» 
ط :3 دار الغرب الاسلامي: بيروت» 001هم. 

83- المهذب ف علم أصول الفقهء صد الکریم النملت ط؛[» مكتبة الر شد» 
الرياض» 1420 ه- 999 1م. 

4- لموافقات في أصول الشريعة» إبراهيم بن موسى الشاطبي» ت: أبو عبيدة 
مشهور آل سلیان» ط : [ دار ابن عمان؛ بدول مکان النشر» 7ه 199م. 
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5- إيضاح المحصول من برهان الأصولء محمد بن علي المازري» ت: عمار 
الطالبي» ط:1» دار الغرب الإسلامي» بدون مكان النشر ولا تاريخه. 

6- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» محمود بن عبد ال رحمان الأصفهاني» 
ت: محمد مظهر بقاء ط: ۰1 دار الدنی السعوديت 1406ه-1986م. 

7- حاشية محمد بن حسین افده السوسي على قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين 
لمحمد الخطاب المالكى» عمد بن حسين المده السوسى»ء ط:3» المطبعة التونسية» 
تونس» 1351ھ ` ۱ 

8- روضة الناظر وجنة المناظرء عبد اللّه بن أحمد (ابن قدامة المقدسى)» ط:2 
موسسة الریان» بدون مکان النشر: 1423ه-2002م. ۱ 

9- شرح تقیح الفصول» آهد بن |دریس القرافی: ت: طه عبد الرؤوف سعدء 
ط:1» شر کة الطباعة الفنية التحدةء بدون مکان اللشر» 1393ه-1973م. 
0- شرح ختصر الروضة» سليان عبد القوي الطوفي» ت: عبد الله بن عبد 

المحسن التركي» ط:2» مؤسسة الرسالة» بدون مكان النشرء 1307ه-1987م. 

1- قواطع الأدلة في الأصولء منصور بن محمد (أبو المظفر السمعاني)» ت: محمد 
حسن اسماعیل» ط:1 دار الکتب العلمية بيروت» 1418ه-1999م. 

2- قواعد الآحكام في مصالح الانام» عز الدین بن عبد السلام» راجعه وعلق 
علیه: طه عبد الرژوف سعد» مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرةء 1414ه- 
1مم. 

3- قواعد الفقه الإسلاميء محمد الروكي؛ ط:1» دار القلم؛ دمشق؛ 1419ه- 
1998م. 

4- متن مراقي السعود عبد اللّه بن احاج ابراهیم: بدون رقم طهء دار الآثارء 
القاهرق 2002م. 

5- ختصر منتهی السوال والامل نی علمي الاصول وامدل: عشان بن عمر (ابن 
ا لحاجب)» ت: نذیر مادی ط: 1 دار ابن حزم بیروت 1427ه-2006م. 


224 


6- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» محمد الأمين الشنقيطى» ت: أبو حفص 
سامي العري» ط:1» دار اليقين» مصی 1999-1419 

7- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء محمد بن أحمد الشريف 
التلمساني» ت: محمد على فركوسء ط:3», دار العواصم الجزائرء 1434ه- 
3مم. 

8- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالآدلة الشرعية» محمد سعد اليوبي» 
ط: 1 دار امجرة الرياضء 1418ه-1998م. 

9- مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمهاء علال الفاسی. ط:5. دار الغرب 
الإسلامي؛ بدون مکان التشس 1993م. ۱ 

0- مقاصد الشر يعة الاسلامیت محمد الطاهر بن عاشوره ت: محمد الحبيب بن 
الخوجةء ط:1» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 1425ه-2004م. 
1- مقدمة في أصول الفقه؛ علي بن عمر البغدادي (ابن القصار)ء ت: مصطفي 

مخدوم؛ ط:1» دار المعلمية؛ الرياض؛ 1420« -1999م. ۱ 

2- منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي» مولاي الحسين بن الحسن الحيان» 
ط:1ء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» 1424ه- 
3م 

3- نثر الورود على مراقي السعودء محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» ت: 
حمد ولد سيدي ولد حبیب الشنقيطي» ط:3» دار النارة للنشر والتوزیع» جدةه 
3 ھ-2002م. 

4- نشر البنود شرح مراقي السعود» عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي» ت: محمد 
الأمين بن محمد بيب» ط:1» بدون دار النشر ولا مكانهء 1426ه-2005م. 
5- نهاية السول شرح منهاج الوصول» عبد الرحیم بن اسن الاسنوي» ط:1 

دار الکتب العلمیت بيروت» 999-1420 1م. 
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- مراجع خاصة بخبر الواحد: 

6- تعارض القياس مع بر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي» لخنضر لنضاري» 
ط:1» دار ابن حزم بيروت» 1427ه-2006م. 

7- خبر الواحد لذا خالف عمل أهل المدينة» حسان بن محمد حسين فلمبان» 
ط:2؛ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» 1423ه- 
2م 

8- غير الواحد وحجيته؛ أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطى» ط:1» عادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 1422ه-2002م. 

- مراجع خاصة بسد الذرائع: 

9- أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق» عمر جدية؛ ط:1» دار ابن حزم» 
بيروت» 0ه-2010م. 

0- اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» عبد الرهن بن معمر السنوسی. 
ط:1» دار ابن ا لجوزي» السعودية» 4ه 

1- الاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلامي قدي] وحديثاء 
حمد التمسانی الادرسی: ط:1» مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث» 
المغرب» 1 ه-010ا2م. 

2- العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي؛ منیب مود شاکر» ط:۰1 دار النفائس؛ 
الرياض؛ 1418ه-1998م. 

3- سد الذرائع عند الإمام ابن قيم الجوزية وأثره في اختياراته الفقهية» سعود بن 
ملوح سلطان العنزي» ط:1» الدار الأثرية» عمان, 1428ه-2007م. 

4- سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية» إبراهيم بن مهنا بن عبد الله المهناء 
ط: 1 دار الفضيلة الریاض 1424د-2004م. 

5- سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» محمد هشام برهاني» ط:1» دار الفکر» 
دمشق» 6ه-1985م. 
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6- سد الذرائع في الفقه الإسلامي» هشام قريسة» ط:1» دار ابن حزم» ببروت» 
1 ه-2010م. 

7- سد الذرائع للمحافظة على الضروريات الخمسء ممود صالح جایر» ط:۰1 
دار النفائس للنشر والتوزيع: 1432ه-2011م. 

5- نظرية الاحتياط الفقهي» محمد عمر سماعي» ط:1 دار ابن حزم» ببروت» 
8ه-2007م. 

ه- التاريخ والتراجم والاماکن: 

9- الأعلام؛ خير الدين الزركلي» ط:15» دار العلم للملايين» بيروت» 2002م. 

0- البداية والنهاية» إساعيل بن عمر بن كثيرء ت: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» ط:1» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» بدون مكان النشرء 
1997-468م. 

1- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بن علي الشوكاني» بدون 
رقم طء دار المعرفة» بيروت»ء بدون تاريخ النشر. 

2- الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: 
محمد عبد المعيد ضان» ط:۰2 مجلس دائرة المعارف العثانية» صيدر آبادء 
2 مه-97/2 [م. 

3- الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب» إبراهيم بن علي (ابن فرحون)» 
ت: محمد الأحمدي أبو النورء بدون رقم طء دار التراث» القاهرة» بدون تاريخ 
الدشر. 

4- المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد بن محمد حسن شُرَّاب» ط:1» دار القلم» 
الدار الشامية» دمشقء بيروت» 1411ه. 

5- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري برديء بدون رقم 
طء وزارة الثقافة والارشاد القومي دار الکتب» مصرء بدون تاريخ النشر. 

6- تاريخ علماء الأندلس» عبد اللّه بن محمد (ابن الفرضي)» عنى بنشره وصححه: 
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السيد عرت العطار ا لحسینی»› ط:2» مكتبة الخانجى» القاهرة» 8ه- 
6 (م. 

7- تاريخ قضاة الآندلسء أبو الحسن بن عبد الله النباهي» ت: لجنة إحياء التراث 
العربي» ط:5» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1403ه-1983م. 

8- تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد الذهبى» ط:1 دار الكتب العلمية بيروت» 
9ه- 08م 
الطنچي وآحرون» ط:1» مطبعة فضالة المحمدية» المغرب» 1983-5م. 

(60- هره تراجم الفقهاء المالكية, قاسم علي سعد ط:[» دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث» دبي» 3ه-2002م. 

1- دلیل السالك للمصطلحات والأساء في فقه الإمام مالك» حمدي عبد المنعم 
شلبي» بدون رقم طء مكتبة ابن سيناء القاهرة» بدون تاريخ النشر. 

2- ذيل طبقات الحنابلة» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبل» ت: عبد ال رمن 
بن سلیان العثیمین ط :۰1 مكتبة العبيكان» الرياض» 5ه--2005م. 

233 سار آعلام النبلاء» محمد بن آجد الذهبي؛ لت : شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
ط:3» مؤسسة الرسالة» يدون مكان النشرء 985-5 1م. 

4- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف. بدون رقم طء 
المطبعة السلقية ومكتبتهاء القاهرة» 9 ھ. 

35- طبقات الشافعية الکبری» تاج الدین بن علي السبکي محمود محمد الطناحي 
وعبد الفتاح محمد الحلو» ط: 2 دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع» بدون مکان 
النشرء 1413ه. 

6- طبقات الفقهاءء إبراهيم بن علي الشيرازي» هذبة: محمد بن مكرم ابن منظورء 
اٹ احسان عباس » ط؛ 1 دار الرائد العربي» دبرواتثتء 0مم. 

7- طبقات المفسرين» محمد بن علي الداوودي» بدون رقم ط ولا تاريخ الدشرءدار 


228 


الكتب العلمية» بروت. 

8- مالك: حیاته وعصره. آراژه وفقهه» مد آبو زهرة» دار الفکر العريي» بدون 
رقم ط ولا تاريخ ومكان النشر. 

9- مع صاحب الفضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عطية بن 
محمد سالم» ط:6» الجامعة الإسلامية» العدد:3» المذينة المنورةء» 1394ه- 
4 (م. 

0- معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» ط:2 دار صادر: بروت. 
5مم. 

1- معجم المؤلفين» عمر بن رضا كحالة» بدون رقم طء دار ٍحیاء التراث العريي؛ 
بیروت. بدون تاريخ النشر. 

2- نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا بن أحمد التنبكتي» عناية وتقديم: 
الدكتور عبد الحميد عبد اللّه ا هرامة» ط:2» دار الكاتب» طرابلس» 2000م. 
3- وفيات الأعيان» أحمد بن محمد بن خلكان» ت: إحسان عباسء بدون رقم طء 

دار صادرء بيروت» من 1971 إلى 1994م. 

و- معاجم اللغة العربية والموسوعات: 

4- أساس البلاغة» محمود بن عمرو (جار اللّه الزخشری) ت: محمد باسل عيون 
السوده ط:1 دار الکتب العلمية پیروت. 1419ه-1998م. 

5- التعريفات الفقهيةء محمد عميم الركتي» ط: دار الکتب العلمية بدون مکان 
الدشرء 4ه-2003م. 

6- التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» ط:1 دار الكتاب العربي» بيروت» 
5 ه. 

7- التوقيف على مهمات التعاريف» محمد بن عبد الرؤوف المناوي:؛ ت: محمد 
رضوان الدای ط: 1 دار الفکر» بروت 1410ه. 

8- الصحاح. إسماعيل بن حماد الگوهري. ت: آجد عبد الغفور عطار بدون رقم 
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طء دار العلم للملايين» بيروتء 1407ه-1987م. 

9- القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ت: محمد نعيم العرقسّومي 
وآحرون؛ ط:8» موسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیم» بیروت 1426ه- 
5م. 

0- الكليات» أيوب بن موسى الكفوي» ت: عدنان درویش ومد المصري» 
بدون رقم طء مؤسسة الرسالة» بروت» 996-19 1م. 

1- الحکم والحیط الاعظم علي بن إساعيل بن سيده» ت: عبد الحميد 
هنداوي» ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت» 1421ه-2000م. 

2- المصباح المدير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ أحمد بن محمد الفيومي» بدون 
رقم طء الکتبة العلمیة ببروت. بدون تاريخ النشر. 

3- العجم الوسیط إبراهيم مصطفی آحد الزیات وحامد عبد القادر ومد 
النجار» ت: مجمع اللغة العربية» بدون رقم طه دار الدعوة» بدون مکان النشر ولا 
تاريحه. 

4- المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد المُطْرّزِيء بدون رقم ط»ء دار 
الكتاب العربيء بدون مكان النشر ولا تاريخه. 

5- تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد الزبيدي» ت: مجموعة من 
الملحقشين» يدون رقم 37 دار الهذاية» بدون مكان النشر ولا تاريحه. 

06- تبذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري» ت: محمد عوض مرعب. ط:1» دار 
7- كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» ت: المهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» بدون رقم ص دار مكتبة تاهلال» بدون مکان الدشر ولا تاريخه. 

25 لسان العرب» محمد بن مكرم ن منظوره مل +1 دار صادر» بروت» بدون 
تاریخ النشر . 

9- ختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي بدون رقم ط» مکتبة لبنان ناشرون» 
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بيروت» 1415ه-1995م. 

0- معجم الفروق اللغوية؛ الحسن بن عبد الله (أبو هلال العسكري)» ط:1» ت: 
مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 1412ه. 

1- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء ت: عبد السلام محمد هارون» 
بدون رقم طء دار الفكرء 1339ه-1979م. 

ثانيا:- الرسائل الجامعية والبحوث العلمية: 

2- أحكام فقهية خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنهاء عدنان 
بن عبد الله زهارء وهو كتاب مطبوع بالدار البيضاء بالمغرب» ط:1» سنة 
7ه-2006م.: لكنني لم أتمكن في البداية من الحصول إلا على نسخة مصورة 
تحوي ثلاثا وثلاثين صفحة من هذا الکتاب» وهي موجودة على الشبكة 
العدكبوتية» ثم فيا بعد وفقني الله تعالى إلى الحصول على نسخة من الكتاب على 
شکل ملف ۷۷0۳" من المؤلف شخصيا بعد أن تمكنت من الاتصال به عن 
طریق موقع التواصل الاج‌اعي 18060001 وذلك یوم: 2015/09/17 
في الساعة: 1:09 1. 

3- آسباب خالفة الامام مالك للحدیث في قسم العبادات» يرماس ياسين عبد 
احمید» رسالة ماجستیر غیر مطبوعة باشراف الدکتور علي عزوز» فسم الشريعة 
بكلية العلوم الإسلامية» جامعة الجزائرء 1425ه-2005م. 

4- التعارض بين حر الواحد والقیاس عبد ال رحمن محمد أمين المصريء رسالة 
ماجستير غير مطبوعة» بإشراف الشيخ: عثمان مريزق» كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية. جامعة اللك عبد العزیز» السعوديةء 1400:-1980م رسالة حملتها 
في نسختها "01م" في يوم: 2016/02/21 في الساعة: 21:01 من موقع طریق 
الإسلام على الشبكة العنكبوتية من الصفحة الآتية: 

عمد اوعس 


RDSKAERDSASDSB1- 
لخم 61085 للخم 8ئام9 اأذم4 968896108 968446109 90109 ذه 8 نام‎ 
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3 8۵9۲۱8۹۵۸ ۹ 9:۲9 9:82 1۲95:8459 84۲8۹۸۵7 8 5,۲99 . 
5- التوضيح في شرح التنقيح أبي العباس أحمد بن عبد ال رحمان الزليطني» من أول 
رسالة ماجستير غير مطبوعة» بإشراف الدكتور مختار بابا آدو الشنقيطىء كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» 1425ه-2004م: كتاب 
حملته في نسخة "01م" يوم: 2016/01/09 من موقع "ملتقى أهل الحديث " في 
الساعة: 12:37 من الصفحة الآتية: 
http://www.ahlalhdeeth.cormy/v b/showthread.php?t=130775‏ 

6- تخريج القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب تنبيه الطالب لشرح ألفاظ 
جامع الأمهات لابن الحاجب» إبراهيم محمد كشيدان» رسالة دكتوراه غير 
مطبوعة. بزشراف الاستاذ الدکتور: صالح يوسف معتوقء كلية الشريعة بجامعة 
روت الاسلاميةه بدون تاريخ الرسالة» كتاب مله ف نسسخته "pdf‏ يوم 
8 نی الساعة: ۰8:20 من موقع السلف علی الشبكة الحنکبوتية 
من الصفحة الاتية: 

http://alsalaf.org/book/doctora.pdf 

7- حكم الاحتجاج بخبر الواحد عند الأصوليين وتطبيقاته في الفقه الإسلامي 
المقارن» يوسف أحمد البدوي» بحث نشر بمجلة علوم الشريعة والقانون» الجامعة 
الأردنية» المجلد33» العدد2: 06 م. 

8- خبر الآحاد تعريفه وحجيته؛ ياسين الخليفة الطيب المحجوبء بدون رقم ط 
ولا دار الدشر ولا مكانه ولا تارنحه. وهو كتاب حملته ف نسحخته "pdf‏ يوم 
2 هن الساعة: 01:05 من موقع "اللتقی الفقهي على الشبكة 
العدكبوتية من الصفحة الآتية: 

لصسطغط. 11601/حا تكنتحامع .جاع تتخطوع]. بج // راطا 

9- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: ضوابطه وتطبيقاته» صالح بن عبد الله بن 
حميد» رسالة دکتوراه غبر مطبوعة. پاشراف الدکتور: آجد فهمی آبو سنة» كلية 
الشر يعة والدراسات الاسلامية بجامعة آم القری» 1982-11402 کتاب 
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حملته في نسخة "04م" يوم:2016/05/07 في الساعة: 15:18 من الصفحة 
الاتية: 
https://a902300.us.archive.org/23/items/A LHARAGE/ALHARAGE.pdf‏ 

0- سد الذرائع في الفقه المالكى» جعفر أولفقى» رسالة ماجستير غير مطبوعة 
بإشراف الدكتور محمد حسين مقبولء المعهد الوطني العالي لأصول الدين» 
الجزائرء 1416 ه-1996م. 

1- قاعدة النظر في المآلات وأثرها فى الحياةء علاء الدين زعتری» مقال أخذته من 
الشبكة العنكبوتية يوم: 2016/03/19» في الساعة: 221:46 من موقعه 
الشخصى على الرابط: 

http:/www.alzatari.net/print-research/1010.htrnl 
قاعدة اليسير المعفو عنه عند المالكية» ياسين باهى» رسالة ماسترء بإشراف‎ -02 


الأستاذ عبد القادر مهاوات» شعبة العلوم الإسلامية» جامعة الشهيد حه لخنضرء 
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Abstract 


This study aims at answering the the following question: Can 
“ahaad hadeeths” be accepted by the Maalikis if it is 


contradictory to Sasadd al-dharaa’i (blocking the means)? 


In the first chapter, this conceptual and applied study focus 
on how Malikis see these two terms: “ahaad hadeeths” and 
“blocking the means”. So we should find the definition and the 
justification of “ahaad hadeeths” then if ever it leads to certitude 
or to an incertitude and when 1t can be accepted. Then a 
definition is given to Sasadd al-dharaa’i (blocking the means), its 
evidences, parts and conditions. We confirm if the Maalikis are 
characterized by Sasadd al-dharaa’i (blocking the means)? 


The second chapter (the applied part) collects the matters 
where the Maalikis go against the “ahaad hadeeths” outside 
according to the rule of Sasadd al-dharaa’1i (blocking the means). 
These matters were chosen from different “fiqh” books. They 
clarify the Malikis position about “ahaad hadeeths” that و‎ 
against their rules. 


The most important result of this study is that Maalikis go 
against the “ahaad hadeeth” outside in order to prohibit what may 
lead to committing sins according to a religious justification. 
Finally, this study recommends a Just path based on shar’'1 texts 
that respects the “Maqasid’”’ and the reality facts. 
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هذا الكتاب 

إن جوهر الاعتبار في التعامل مع التص الشرعي هو البحث عن المقاصد 
والمعاني التي آراد صاحب النص تبليغبا للمخاطبين: وأراد متهم فهعها 
واستيعابها والاستحابة لمقتضياتها؛ مها يتطلب مزيد الاهتمام والتحرق الحيد 
لتلك الفاصد وفق ما پریدها صاحب النص والوقوف عندها. وتيدف هذه 
الصفعات ال بیان منزلة الاعتبار القاصدي نی |عمال النص الشرعي. وتقديم 
جملة من الضوابط التي توجه النظر الفاصدي نی اعمال النص حق لا 
تستغل الوجبة المقاصدية للخروج عن النض وعن مقتضياته باعتبار أن 
البحث المقاصدي يوظف أدوات اجتبادية كثيرة ومتنوعة وقد لا يوفق كثيرون 
في حبسن استخداهها. 
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